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المجلس 2 الإسلامي 


كتاب العتق باب القول في العتق على الشرط ۷ 


2 


الحمد لله الذي أحل البيع والشراي وأرفق ما ا الورى» و حرم الخصب 
والرباء وصلى الله على النى المصطفى» محمد وآله أئمة الهدى» وسلم تسليما. 


باب القول فى العتق على الشرط 
مسالة: في تعليق عتق الزوجين على ما أولدوا 

قال - أيده الله -: لو أن رحلا قال لعبده وأمته وهما زوجان: إن ولدّت امرأتك 
هذه صبية» فهى حرّة» وإن وَلَدَتْ صبياء فأنت حن فإن ولدت غلاماء عتق أبوه» 
وإ ولدت جارية عتمت أمهاء فإن ولدت تو آمين: غلاما و حارية معا 2 بطن 
واحد» وكانت ولدت الغلام قبل» ثم الجارية بعد( عتق العبد ساعة يولد الغلام» 
والأمة ساعة تولد الحارية» ويكون الصبيان ممل وكين» فإن ولدت الحارية قبل» ثم 
ولدت الغلام بعد عتقت الأمة ساعة تولد(© الحارية» تم إذا ولدت الغلام» عتق 
العبدء وكان الغلام /۷/ حراء والجارية مملوكة» وكل ما ولدت الحرة» فهو حر. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0". 

العتق على الشرط ما لا حلاف فيهء إذ قد أجمعوا أن من قال لعبده: إن مت» 
فأنت حر يعتق بعد موته» وكذلك إن قال: إن شفى الله مريضى» فأنت حر» يعتق 
إن شفى الله ذلك المريض» فهو إجماعء فعلى هذا إذا قال لعبده وأمته ما ذكرناه في 
صدر المسألة إن ولدت غلاماء عتق العبد لوقو ع الب ظط الد تعلق عتقه به 
وكذلك إن ولدت جارية» عتقت الأمة لوقوع الشرط الذي تعلق العتق به» فإن 
ولدت توأمين» وكان الغلام ولد أولاء ثم اللحارية بعده» عتق الأبوان لحصول الشرطين 
)١(‏ في (أ): الحارية عتق. 


(۲) في (أ) تلد الجارية. 
(۳) انظر: الأحكام ؟/ ١٦۳٤ء .٤۳۷‏ 


۸ ناب الول ق الکن على الط كتاب العتق 


الذي تعلق بهما عتقهما على ما بيناه وإن ولدت الجارية» نَم الغلام» عتق الأبوان 
حصو ل الشرطين» وعتق الغلام؛ لان امه عتقت حين ولدت الخارية وهو بعد ف 
بطنها ومن جملتها» فسرى عتق الأمة في الغلام» فعتق الغلام؛ لأن ما تلد الحرة لا 
يكون إلا حرأء لا حلاف فيه بين المسلمين» وتبقى الجارية مملوكة - أعي المولودة 
ولا = كما کات ل م يكن أمرٌ يوحب عتقهء فهي كما كانت. 
مسألة: فيمن قال أول ما تلد جاريتي فهو حر 

قال: ولو أت رحلا قال: أول ولد تلده حاريي فهو حر نولدت انين قبطن معاء 
عتقا مع(" إلا أن يكون نوی الأول من الاثنين إن كانا في بطن» فله نيته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0© 

ووجهه: أن الأبمان محمولة على العرف» والعرف في هذا أن الإنسان يريد ما 
تضعه المملوكة في البطن الأول وليس يريد الترتيب» إذ ليس ف العادة ولادة الوا 
وإنغا يقع ذلك في الندرء فأما العادة» فما ذكرناه» وإياها يتناول العرف» فلذلك قال: 
إن العتق يقع على ما تضع في البطن الأول رحد كان أو اثنين» الا اتیکین ری 
الأول منهما في الوضعء فإن كان نوى .ذلك فله نيتهء وذلك أن النية أقوى من 
العرف على ما سنبينه من بعد في كتاب الأمانء والله أعلم. 

) مسألة: في العتق على البشارة 


و 
011 
بج س 


وقال: ولو أن رجلا قال: من بشرن بكذاء فهو حر) فبشره به عبد من عبیده» 
أتاه بعد ذلك عبد آخرء فبشره به» كان الأول حرا دون الثان. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

وذلك أن البشّارة اسم لما يقع التبشير به أولاء ثُمَّ ما يرد بعده من الأخبار لا 
)١(‏ في (ب) : جميعا. 


(۲) انظر: الأحكام: ؟/ .٤٠١‏ 
(۳) انظر: الأحكام: ؟/ .٤٤٤‏ 


كتاب العتة ات القول قن العدق على لطا ۹ 


يسمى بشارة إذا كان الخبر الأول قد استقرت صححته في النفس» يبين ذلك أن الخبر 
الذي يرد بعد ذلك ممدة طويلة لا يسمى بشارة» والعلة فيه آنه ورد والخبر المتقده() 
قد أفاد فائدته» فكذلك( الخبر الثاني لا يكون بشارة؛ لأنّه ورد والخبر الأول قد أفاد 
فائدته» وإذا كانت البشارة هي /۸/ الخبر الأول» فالمبشر ما أتى به دون ما سواه. 

فإن قيل: فالله تعالى قد مى الرسل مبشرين» وإن أتى واحد بعد واحد. 

قيل له: هذا لا يشبه ما نحن فيه؛ لأن الرسل - صلى الله عليهم أجمعين - ورد 
كل واحد منهم في الأغلب إلى قوم» فكان بشيرا هم» وأيضاً عرف من حهة كل 
رجام افير كران رين ل ب ل فس أن ره 
الجميع منهم مبشرين» وليس كذلك مسألتنا؛ لأنا إِنّما قلنا ذلك إذا كان المبشر 
وااحداء بو كان الذي وقحت البشارة يه ارا واا على ر ا 


فإن قيل: لا يمتنع أن يقول الإنسان: أتانى بكذا مبشرٌ بعد مبشر» فيسمي الثاني 
مرا 


قيل له: هذا على وجه التوسع» والحقيقة ما ذ كرناه؛ لما بيناه. 


له جه 


مسآلة: في تعليق العتق على مشيئة الله 
قال: ولو أن رجلا قال لعبده: أنت حر إن شاء الله عتق العبد إن كان مسلما 
عفيفاء و لم يعتق إن كان فاسقاً فاجراء وكذا القول إن قال له: أنت حر بعد وفات إن 
شاء الله. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(”.. 
الاستثناء عند أكثر العلماء يمنع وقوع العتق. 


(1) في (ب): الأول. 

(۲) في (أ): فلذلك. 

6ق 7 ا 

)٤(‏ سقط: هذا من (ب). 
(ه) انظر: الأحكام: .٤٤١/۲‏ 


٠١‏ ظ ياب القول في العتق على الشرط كتاب العتق 





ووجهه: أن التقدير في هذا :إن كان شاء الله ذلك عنده» على ما بيناه في 
الاستثناء('» قي الطلاق» ومن مذهبه أنه لا قربة في عتق الفاسق» ومشيئة الله - عز 
وجل - لا تتناول من أفعالنا إلا ما كان قربة» فإذا لم تتعلق مشيئته - عز وجل - 
3 بعتق الفاسق على اصله» فهو ممنزلة من علق عتقه على شرطء ولم يحصل الشرط› 
في أله لا يقم التق ٠‏ 

فان قيل: روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنّه قال: «من قال إن شاء 
الى فقد ١‏ ستثن» . 

قيل له: حفقة الاستئثناء ما دهبنا إليه؛ لان الاستتناء من حقه أن خر ج٩‏ من 
ا کی کک ف ا ود ی ا 
استثناء» وعند مخالفنا قوله: إن شاء الله يجعل اللفظ في حكم ما لم يكن» وعندنا 
خر ج منه بعض ما اقتضاه» فنحن قد جعلناه استثناء و ق ق الحقيقة) دول م تحالفناء 
على أن أبا حتيفة وأصحابه لا يخالفون في أنّه إن قال: أنت حر إن شاء زيد, أله يعتبر 
فيه مشيئة زيد» فكذلك ما احتلفنا فيه. 

مسالة: في العتق قبل ا ملك 

وقال: ولو أنّه قال لعبد غيره: أنت حر من ماليء لم يفد ذلك القول شيئاً. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0). 

وذلك لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -:«لا عتق قبل الملك». وهذا مما لا 
حلاف فيه فإن قال: إذا اشتريتك فأنت حر( لم يعتق» وإن /9/ اشتراه» وملكه. 
وهذا عند أى حنيفة يعتق. وقول الشافعى كقولناء لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
)١١‏ سقط (في الاستثناء) من (ب). 


(۲) في (ب): لأن حقيقته الاستثناء أن خر ج 


(۳) في (أ): ما 
)٤(‏ انظر: الأحكام: 515/7 5. 
(١١‏ سقط من (ب): فأنت حر۔ 


كتاب العتق باب القول في العتق على الشرط ۱۱ 
«لا عتق قبل الملك»227. وهذا عتق قبل الملك. 

فإن قيل: المراد به لا يقع العتق قبل الملك» وهذا مما لا نختلف فيه وإغا نقول: إن 
العتق ينعقد قبل الملك» ثم يمع بعد الملك. 

قيل له: اللفظ يتناول النفى عاماء فيمنع الانعقاد كما منع الوقوع» وأيضا لا 
حلاف لو لم يضفه إلى الملك» لم يقع العتق» فكذلك إذا أضافه» والمعئ أله لفظ بالعتق 
قبل الملك» وأيضا قوله: أنت حرء هو موجب للعتق» وحصول ما علق العتق به هو 
شرط لوقوعه» كأن يقول: لو دحلت الدارء ولا حلاف أن الشرط لو وقع ولا ملك) 
أنه“ لا يعتق» كذلك الموحب لو وقع ولا ملك يجب ألا يعتق» والعلة حصول أحد 
سببي العتق ولا ملك والمسألة ما لا أحفظ فيها حلافا بين أهل البيت» وإجماعهم 
عندنا حجة. 

قال: فإن قال: إن اشتريتك» فلله على أن أعتقك» وحب عليه أن يعتقه إن 
اشتراه) وملكه. 

وهو منصوص عليه في (المنتخحب)(". 

وذلك أله نذر أوحبه على نفسه» فيجحب“ الوفاء به كما يجب الوفاء بسائر 
النذورء والعتق تما يصح ثبوته في الذمة» فيجب أن يصح النذر به. 

مسا له : في تعليق العتق على البيع 

قال: ولو أن رجلا قال لعبده: إن بعتك» فأنت حر) وججحبب عليه أن يستقيل 
صاحبه» فان أقاله وإلا ابتاعه يما قل أو كش 3 يعتقه» فإك ایی المشتري بيعه و إقالته» 
اشترى مثله بثمنه» وأعتقه. 
)١(‏ أخرحه الحاكم 4554/5» والبيهقي 7١3/07‏ والربيع 2557/١‏ وابن ماحة 2500/١‏ عن عائشة 

وحابر وابن عباس والمسور بن عخرمة بلفظ: ولا عتق إلا بعد ملك. 
(۲) سقط من (ب): أنه. ظ 
(YT)‏ انظر: المتتحب .١۷٣۳‏ 
)٤(‏ في (أ): ويجب. 


۱۲ باب القول فق المت على الط كتاب العتق 
سسب اا ييلملململل ل لل ص سس يي ا 


وهو منصوص عليه في (المنتتخحب)20©. 

اعلم(" أن جميع ذلك استحباب» وليس هو على طريق الوحوب» وذكر الوحوب 
على جهة التوسع؛ ألا ترى انه قال: يبتاعه, 0 يعتقه. فلو كان العتق يكون واف 
لقال: وإذا ابتاعة عتى عليه وإنها قلناء إنّه لار يعتق؛ لأن الشرط الذي هو البيع حصل 
مع زوال ملكه» فكان منزلة شروط العتق» ولا شك في أنه لا يقع العتق. 

ووجه الاستحباب: mE gS‏ يمدب 0 لزنا 

ما وعد؛ لدح الله - عر وجل - الموفين بالعهد» فإن لم بمكنه ذلك» استحب له أن 
يصرف مُنه في باب العتق؛ لأن قوله تضمن وعدا فاته الثمن بسبب» فيستحب له 
الوفاء به على ما يمكن. ) 

قال: فإن 00 بالخيار مدة(2 معلومة» لم يعتق إن احتار فسخ البيع. 

وهو منصوص عليه في (المنتخحب)(“. 

وذلك أن حقيقة البيع لم تعصل؛ أن البيع بعد على ملك باقع فلم يحصل الشرط. 

قال: وإن أمضى البيع» كان القول فيه كالقول في المسألة الأولى تخريجا؛ لأن شرط 
الوعد قد حصل. 

قال: وكذلك إن قال: إن بعت /٠١/‏ نوي هذاء فهو صلقة للمساكين. وهو 
منصوص عليه في (المنتتخب) (. ووحهه ما مضى. 

مسألة: في وقت وقوع العتق المعلق 

قال: وكل من أعتق مملوكه بشرص» عتق عند حصول الشرطء فإن كان الشرط 

تقدم 508 وقع العتق عند التلفظ به 


.7077 انظر: المنتحب:‎ )١( 
في (): واعلم.‎ )۲( 

59) قي :)١(‏ أياما. 

(5) انظر: المنتخحب: .١۷٣۳‏ 
(5) انظر: المنتتحب: .١۷٣۳‏ 


كتاب العتق باب القول في العتق على الشرط ۳ 


وهو منصوص عليه في (الأحكام)("©. ظ 
يقتضى وقوع العتق» فأيُّهما تقدم» وقع العتق» فإذا > حصلا جميعاء وقع العتق» 
وأحدهما أن يقول: إن دخلت الدار» فأنت حر» فم دحل الدار» وقع العتق حين يقع 
الدحول(". 

مسالة: في قول السيد كل مملوك لي حر 

قال: ولو أن رحلا قال: كل مملوك لي حرء وله مدبر» ومكاتب» وأم ولد و عبد 
عتق بعضّه» عتقوا كلهم» ولم يكن للمكائب أن يرحع عليه ما أحذ منه. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)(©. 

وذلك أن اللفظ عمهم جميعاء وإن كان لفظ الذكور؛ لأنّه يصح أن يعبر عن 
الذكر والأنثى إذا اجتمعا بلفظ التذكير. 

وقوله: (وعبد عتق بعضه) المراد به أحد معنيين: إما أن يكون المراد به مكاتب أدى 
بعض كتابته» فإنّه يكون بقدر ما أدى في حكم من عتق منه ذلك القدرء أو يريد 
ذلك على مذهب من يصحح تبعيض(“ العتق» فأما على قوله فلا؛ لأن العتق عنده 
لا يتبعض» ولا يرحع ما أحذ من المكاتب المكاتب عليه؛ لأنّه قد ملكه» ونفذ العتق 
ئ المكاتيب:. 





(0 انظر: الأحكام: ۲/ ٤٤٣۳‏ 

(۲) في (ب): فإك. 

(۳) في (ب): اللفظ. وظئن على: الدحول. 
49 انظر: المنتحب: ۲۷١‏ - 1۷۷. 

(ه) في (ب): بعض» وظتن على ما أثبتناه. 


١‏ باب القول فيمن أعتق شق صا من مملوكه كتاب العتق 
3قف3لى]ي4ْلتلتب- 57 7 ااا ا 


باب القول فيصن أعتق ا ی و 
مسألة: : في سراية العتق 

ھن أعدق سب ال خضي صار العبد كله حرا. 

وهو منصوص عليه في (الاحکام)(. ) 

قال أبو حنيفة: من .أعتق ا من ع يعتق منه ذلك لجز ويسعى له ٿي 
بقية قيمته» وقال أبو يوسفء ومحمدء مثل قولناء يعتق كله» ولا سعاية عليه وبه قال 
الشافعي على ما حكى ابن سريج9"© 

والأصل فيه: حديث قتادة عن أبي المليح2»؛ عن أبيه» أن رجلا أعتق شقصاً له 
في ملوك فأعتقه البى - صلى الله عليه وآله وسلم - وقال: «ليس لله شريك»0©. 
ففيه وحهان من الدلالة على أن التق لا يتبعض» وأن عتق البعض يوحب عتقّ سائره 

فأحدهماء أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أعتقه حين أعتق الرحل شقصاً 
له فيه وأوجب عتق جميعه لعتق) بعضه. 
والثاني: قوله «ليس لله شريك».فدل ذلك أن بعض العبد إذا عتق؛ لم جز أن يبقى 
شرك فيه لأحد» حى يیکون بعضه حرا وبعضه مملوكا. 





.411/9 انظر: الأحكام:‎ )١( 

(۲) في (ب): ممل وکه. 

(۳) في (أً): شريح. 

)٤(‏ في (): ابن المليح. 

(5) في (ب): من 

(5) أخرحه البيهقي 2577/١١‏ والنسائي ۱۸٩/۳‏ وأبو داود 277/4 والطحاوي .١ ١07/7‏ 
(۷) في (): بعتق. 

(۸) أي: حي لا يكون. 


كتاب العتق باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه 1٥‏ 
كتاب الحتق ‏ باب ص كيين ص 222252 

فإن قيل: ليس هذا في ظاهر قوله «ليس لله شريك». 

قيل له: لا يحتمل أن يكون المراد سواه؛ لاله - صلی الله عليه وآله وسلم - م 
يقصد بيان التوحيد في هذا الموضع» وإنما قصد بيان حال العبد» وأنه لا جور أن يفي 
فيه مع حرية بعضه شرك/١١/‏ لأحد» وقد ذكر في بعض الأحبار:«فهو حر کله»(. 

وروي عن ناقع» عن عن ابن عمر» قال: قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«من أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ تنه بقيمة العبدا» فهو و 
ی 

فدل ذلك على آله یعتتق كله إذا كان صاحبه موسرا. 

وروى الطحاوي بإسناده» عن نافع» عن ابن عمر: «من أعتق شركا له في مملوك 
فقد عتق كله فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه» فعليه عتقه كله»(“. ففي 
قوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «عتق كله».ما يدل على أن عتق البعض عتق 
لسائره» وقوله: «فإن كان له مال» فعليه عتقه». يجب أن يكون المراد به ضمان كمال 
العتق؛ أن حصول العتق في الأول قد حصل غير مشروطهء فلا بد من أن يكون 
فط(“ الثان فائدة» وفائدته ما ذكرناء لدلالة سائر الأخبار على ضمان الموسر 


أعتق نصيبا له في عبد» كلف عتق ما بقي06©. وف لفظ آخر: « كلف أن يتم 


عتقه»00). 





)١(‏ أحرجه البيهقي ٠‏ ۷ والطحاوي ۳۸٤/٤‏ عن قتادة عن أي المليح. 

(۲) في (ب): العدل. 

) أخرجه البحاري ۸۸۲/۲ والترمذي ٠٦۲۹/۳‏ والنسائي ۱۸۳/۳. 

)٤(‏ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار »٠١٠٦/۳‏ وإسناده: نكا سيدق دا کے عن عدا به 
)٥(‏ في (): اللفظ. 

() أحرجه أبو عوانة 257٠/7‏ والنسائي ۳ وأحمد ۲ والبیهقي ۲۷۷/۱۰ . 

(۷) أخرجه أحمد ۲ عن نافع عن ابن عمر أيضا. 


۱٦‏ باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه كتاب العتق 


تیل له: تحتمل ذلك كله أن يكون المراد به ضمان العتق کله على ما بيناه قبل هذا. 

فإن قيل: لا حلاف أن الشريكين في عبد لو أعتقاه» عتق» وكان ولاؤه مما فت 
صحة وقوع العتق عن كل واحد منهما في نصيبه» وبان أن العتق يتبعض. 

تيل : ليس معن قولنا إن العتق لا يتبعض أله“ لا يقع من كل واحد من 
الشريكين فى نصيبه» ونا المراد أله لا ييقى بعضه مملوكاً مع کون بعضه حر فلا 
فائدة لما ذكرتم. 

فإن قيل: روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أله قال: «لا عتق فيما لا ملك 
ملك نصيب شریکه. 

قيل له: م يقل - صلى الله عليه وآله وسلم -: لا عتق فيما لا بملكه المعتق» وإ 
قال: «لا عتق فيما لا يملك ابن آدم». ونصيب شريكه نما عللك ابن آدم» ولا متعلق 
لكم ني الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد أن العتق لا يتأتى إلا ي المملوك لعل أن مد 
٤ ٤‏ ع 2 ع 
اعتق في دار الحرب قبل أن بملك المعتق» م يقع العتق» على أن رجلا لو أوصى لرجل 
عا في بطن جاريته» ت مات فأعتق الوارث جاريته نفد العتق فيها وفيما في بطنهاء 
وما قي بطنها ليس يملك للمعتق» وإنما عتق لتعلقه بملكه. فكذلك الشريك» وأيضاً 
العتق موجب للتحريم من غير أن يكون فيه إباحة /؟١/‏ للغير» فوحب ألا يتبعض» 
دليله الطلاقع ولا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة أله لو قال: و جهك حر أو فر حك 
حرء أنه يوحب عتقه كله» وكانت العلة فيه تعليق الحرية بالبعض» فكذلك ما اختافنا فيه 

فإن قيل: العلة في ذلك أله يعبّر بالوحه عن الحملة وكذلك الفرج. 

قيل له: هذا غير مسل ولا يعرف في اللغة الفرق» فأما الكلام في العضوء فأنه ظ 
يحىء بعد هذه المسألة. 





)١(‏ سقط من (أ): أنه. ئ 


كتاب العتق باب القول فيمن أعتق شقصامن مملوكه ۱۷ 
ا 
مسألة : فيما يوجب العتق من الألفاظ 

قال: ولا فصل أن يقول: انث حر» وبين أن يقول: رحلك حره») أو يدك 
حرة» أو فخذك حر أو صدرك حرء أو بعضك حرء أو شعرة منك حرة» كل ذلك 
یو حب العتق. 
والروح» والرقبة» والفر ج» حكاه أبو الحسن الكرحي» قال: ولا يعتق إذا قال ذلك في 
غيرهن من الأعضاء. ) 

ووجهه: أنه عتق إذا وقع في بعضه» فيجب أن يعتق كله بدلالة الأحبار المتقدمة 
نعو قوله: «من أعتق شقصاً له في مملوك». ونحوه وأيضا لا حلاف فيما ذكرناه من 
الأعضاء نحو الرأس» والوجه» والفرج» ا إذا علق العتق عليه» عتق العبد» كذلك ما 
ااحتلفنا فيه من الأعضاء ؛ بعلة أله تعليق العتق على عضو له. 

فإن قيل: لأن هذه الأعضاء يعبّر كما عن الحملة. 

قيل له: لا نسلم ذلك؛ لأن فيه الرقبة حصوص”("؛ لأن النص ورد بذكرهاء وقد 
يقال(“ هذا وجه الرأي» يراد به نفس الرأي» وهذا باطن الرأي» والمرحع في جميع 
ذلك إلى الرأي» وهم لا يوحبود العتق المعلق عليهما0©». 

فإن قيل: فقد يقال: عندي كذا رأسا أريد بيعهم. 

قيل له: وقد يقال: عندي كذا بطنا أحتاج أن أشبعهم» وكذا ظهرا أحتاج أن 
أكسوهم) وكل ذلك على التجوزء وعلى أن الغرض به معلوم» لا على أله في الحقيقة 





.٤٤١/۲ انظر: الأحكام/‎ )١9 

() في (أ): لا نسلم في الرقبة حصوصا. 

() في (أ) و(ب):فإن قيل» وشكل عليهاء وظنن على ما أثيتناء ونظر على الحواب بكله.. 
)٤(‏ في (ب): يمما. 


۱۸ باب القول فيمن أعتق شق صا من مملوكه كتاب العتق 
a 555‏ 
اسم للجميع» على أنه إذا قال: يدك حرة» أو رحلك حرة» فقد علق العتق على ما 
علك؛ لاله مالك يد عبده ورحله» بدلالة أله لو يُحتّى عليهما بالقطع أو غيره 
امحل الل ارشهماء فوجب أن يقع الخ كما أله لو أوقعه على جزء منه 
معلوم(!؟ وقع العتق ب والعلة أنه علق العتق على ما علكه. فإذأ استمر فيه» فلا حلاف 
أله يسري إلى الجميع؛ أله م يقل أحد بذلك إلا قال: إِنّه يسري في اللجميع. 

فإن قيل: الفرق بينهما أن بيع الجزء منه يصح» وبيع الأعضاء لا يصح. 

قيل له: لآن العتق يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله البيع» على أن لا أراهہ“ 
يصححون البيع لو قال: بعتك روح أمى او فرجهاء أو وجههاء ويصححون ذلك 

مسالة: فى إعتاق الأمة أو ما فى بطنها 

قال: ولو أن رجلا قال لمملوكته: ما في /١/‏ بطنك حر عتق ما في بطنهاء وإن 
قال: أنت حرة» وما في بطنك مملوك» كانت وما في بطنها حرين. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0. 

وهذا مما لا حلاف فيه؛ إذ قد أجمعوا أنه يصح من الرحل أن يعتق ما قي بطن 
حاريته» وأن عتقه لا يسري إلى أمه» وقد أجمعوا أن ما تلده الحرة» فهو حن فإذا 
عتقت الأم» وحب أن يعتق ما في بطنها. ٠‏ 

مسالة: في إعتاق الرجل نصيبه بإذن شريكه 

قال: وإذا كان العبد بين اثنين» فأعتق أحدهما نصيبه بإذن شريكه» كان العبد حرأ 

وم يضمن المعتق لشريكه شيئاء ووحب على العبد أن يسعى في نصف قيمته لشريك المعتق. 


)١(‏ سقط من (ب): معلوم. 
(۲) في (ب): ما أراهم. 
(؟) انظر: الأحكام: 155/7 . 


كتاب العتق ياب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه ١‏ 





وهو منصوص عليه في (الأحكام)(. 

وذلك أن شريكه حين أذن له في إعتاق نصيب29© نفسه» كان قد أبرأه من ضمان 
سرايته» كما أن من أذن له في بط جرحه» أو حتان عبده» كان قد أبرأه من ضمان 
سرايته) فلذلك يسقط عنه الضمانء فإذا سقط ذلك» لزم العبد السعاية. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون ذلك كالأذن في إعتاق نصيبه كما أعتق نصيب 
اتبيه :و لعي أن د اما فا قتصر لشن و كل غيرة يكن د 

قيل له: إذا احتمل الأذن ما قلناه وما ذكرتم لم حك إلا ما تيقناه دون ما 
احدما ا لم نتيقنه» وضمان السراية قد تيقنا أنه قد أبرأه منهء فقلنا به» وما عداه لم 
نقل بهء فإن قال الشريك: أذنت له في عتق نصيي» عتق العبد ولم يسع» وإن ادعى 
العبد عليه» كان القول قوله مع عينه. 

مسالة: في إعتاق الرجل نصيبه بغير إذن شريكه 

قال: وإن أعتقه بغير إذن شريكه» ضمن المعتق لشريكه نصف قيمة العبد إن كان 
موسراء وان كان ععسر ا س العبد لشريكه.ق اضرق فيه غير مشطوظ. 

قال أبو حنيفة: إن كان موسراء فله الخيار بين أن يعتق نصيبهء أو يضمنه المعتق» 
فشريكه بالخيار بين أن يعتق نصيبه» وبين أن يستسعى العبد فيه» فإذا أدى» عتق. 


قال الشافعى: إن كان موسراء عتق العبدء وقوه( عليه نصيب شريكه» وإن كان 


.٤١١ انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 
في (أ): نصيبه.‎ )۲( 

(۳) في (): له نحكم. 

.1455 /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 
في (أ): عتق وقوم.‎ )( 


السجلس 2ی الإسلامي 
۲٠‏ باب القول يمن اعتق شتصبا من ملوك كتاب العتق 


معس رأ) عتق نصيبه) وبعى نصيب صاحبه موقوفا كما کان» فالخلاف بيننأ وبينه في 
المعسرء ولا حلاف بيننا وبينه في الموسر. 


فأما د يو سف»› وحمد» فقوهما مثل قولنا ف الجر والموسر» وټ أن العبد لا 
يرجحع عليه المعتق إذا ضمن. 


والأصل في هذا: أن العتق لا يتبعض» وأن العبد إذا عتق بعضه. عتق جميعه» وقد 
مضى القول فيه» وبيناه ما وحب» وشبهناه بالطلاق» وکن تشبيهه بالعفو عن دم 
العمد؛ لأنّه لا يتبعض» فإذا ثبت ذلك» بطل ما ذهب إليه أبو /4 /١‏ حنيفة في الموسر 
والمعسر» وما ذهب إليه الشافعي قي المعسر؛ لأن قوهما مبن على جواز تبعيض 
العتق» وروى كالنص فيما نذهب إليه» روى هناد» عن النضر بن أنس(2) عن بشير 
بن نميك» عن أبي هريرة» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أعتق شقصاء 
أو شر کا له في ملوك فعليه خخلاصه في ماله فإن م يكن له مال استسعى العبد غير 
جرد عليه»20. 


01 فقد روى زيل بن علي» عن ابيه» عن حده» عن علي yT‏ 
قال: 22 لعنة يعتق الرحل من عبيذه ما شاء» ويسترق منه ما شاء» وهذا يدل على جواز 


التبعيض)0*). 


ل له ليس قن لخر أن ذلك له في العبد الواحدء فيجوز أن يكون المراد به في 
الغرض أن ذلك لا يكون محاباة مكروهة» فقد كرهت الحاباة والتخصيص في كثير من 
المواضع» يبين ص حة ما قلناه أن زيدا روي عنه - عليه السلام - في عبد بين رجلين 
أعتقه أحدهماء أنه يقوم عليه بالعدل» فيضمن لصاحبه حصته» فلو صح أن يبعض عتق 


)١(‏ في (أ): في المعسر. 

(۲) في (ب): نظر بن أميه. وهو خحطأ؛ لأن النظر بن أنس هو الذي يروي عن بشير بن فبيك. 

(۳) وأخرحه البخاري 2885/5 وابن ماحة ۸٤4٤/۲‏ والبيهقي 58١/٠١‏ بأسانيد عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس به. 

)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب الفرائض باب العتاقة. 


كتاب العتق باب القول فيمن أعتق شقصامن مملوكه ۲١‏ 





ما بملکه» كان ذلك فيما لا بملكه من (عتق ما لا بملکه من)(“ نصيب شريكه أولى» 
فكان القياس أن يضمن المعتق نصيب شريكه» معد كانه أن بعر سر وحكى ذلك 
عن عثمان» حكاه أبو بكر الجصاص» والأقرب أنه مذهب الناصر على ما حكى عنه 
في (الألفاظ) وفيه عن الناصر أنه لا سعاية على العبد» لكتا عدلنا عن القياس فيه 
عن أى هريرة» في إيجاب السعاية على العبد إذا كان المعتق معسرا؛ ولأن الأخبار ال 
اشتراط اليسار» فنبهت تلك الأخبار على أن تضمين المعتق إنّما هو بشرط اليسار» 
وحرحت به السنة الى رواها قتادة» فوجب القول به» والقياس الذي عدلنا عنه ما 
يستهلك من أموال غيره» فصح ما ذهبنا إليه من أن لا ضمان على المعسر» ولا يبعد 
أن يكون الصحيح أن الضمان كان عند المعتق» لكنه لما كان معسراء انتقل بالسنة إلى 
العبد كما انتقلت دية الخطأ إلى العاقلة للسنة الواردة فيه. 


فإن قيل: ففي بعض الأعبار المروية عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
تضمين المعتق من عير شر ط السار 


قيل له: هذه الأحبار كلها /٠١/‏ واردة عن طريق ابن عمر» وأكثر ما روى عنه 
عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - فيه اشتراط اليسار^» فلا يبعد أن يكون 
الرواة حذفوا ذلك اختصاراء على أن الزيادة من حكمها أن تقبل» ويضاف إلى 
الأصل» ولا سيما إذا كان أكثر الأحبار واردة مع الزيادة. 


)١(‏ ما بين القوسين من (أ). 

() ثي (ب): نعف نصيب. 

(۳) احرحجه البخاري 2885/7 ومسلم ۱۱۳۹/۲ وأبو عوانة ۰۲۲۲/۳ والترمذي ٦۲۹/۳‏ عن ابن 
عمر. 

(4) في (أ): ما روى فيه عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - اشتراط اليسار. 


۲۲ ياب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه كتاب العتق 
ا 


مسألة: في إعتاق الرجل نصيبه من الصغير 


قال: ولو كان عبد صغير بين رجلين» فأعتق أحدهما نصيبه» ولم يعتق الآخرء 


وكان المعتق معسراء انتظر بالعبد(© بلوغهه ت استسعى في نصف قيمته يوم أعتقه(©. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20©. 

وهذا قد مضى شرحه وبيانه» ولا فصل بين هذه المسألة وبين الى قبلهاء إلا أن في 
هذه المسألة: إن كان المعتق معسراء انثظر بلوغ الصبي؛ للاستسعاء؛ لأنّه لا يحكم عليه 
ما لم يبلغ» وتُقوّم قيمته يوم عتق؛ لاله استهلك يومئذ» فهو منزلة من يغصب شيعا 
ْم يستهلكه. أله يضمن قيمته يوم استهلكه وغصبه. 

مسالة: في ملك الشقص من الرحم المحرم 

قال: وكذلك إن ملك شقصا من ذي رحم محرم؛ عتق المملوك. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)<“. 

وقد مضى في باب الإماء من كتاب النكاح الكلام في عتق من يملكه ذو رحم 
حرم» ونعيد طرفا منه» وقول أبي حنيفة وأصحابه فيه(“ مثل قولناء قال الشافعي: لا 
يعتق إلا آباؤه» وأمهاته» وأولاده. 

وحجتنا الأحبار الواردة في هذا الباب» منها: 

ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - قال: قال 
رل صلى الله عليه وآله وسلم -: «من ملك ذا رحم حرم» فهو حر»20©. 

وروى أبو الحسن الكرخحي بإسناده» عن ابن عباس» قال: حاء رجحل إلى الي 
(۱) في (ب): انتظرنا بالعبد. 
(۲) في (ب): عتق. 
(۳) انظر: الأحكام: .٤٠۳١٣/۲‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام: .٤٤١ /5 ۳۹٩ /١‏ 


)٥(‏ سقط من (ب): فيه. 
(1) مسند الإمام زيد كتاب البيوع باب من ملك ذا رحم عرم. 


كتاب العتق باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه ۲۳ 
و 


- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا رسول الله» إني دحلت السوق» فوحدت 
أي يباع» فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه فقال: «فإن الله تعالى قد أعتقه». 

وروى الطحاوي فيه أحاديث كثيرة» منها عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «من ملك ذا رحم حرم» فهو حر»(2©. 

وعن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من 
ملله(5) ذا رحم حرم فهو حر»20. 

فإن قيل: فسمرة يروي مرة ذا رحم فقط» ومرة ذا رحم حرم . 

قيل له: يحتمل أن تكون روايته ذا رحم محرم. كما رواه علي» وابن عمرء لكنه 
اقتصر مرة على أحد اللفظين» ومرة على الأحرى تعويلاً على أن المقصد فيه معلوم, 
ورواه أيضاً موقوفاً عن ابن عمرء وابن مسعود» وحكي عن بعض الناس أن من 
ملك أباه ل /١١/‏ يعتق عليه حن يعتقه. تعلقا بحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يجري ولد عن والده» إلا أن يجده مملوكا 
فيشتريه» فیعتقه».» وهذا معناه)» فيعتقه بالشراء لدلالة سائر ما رويناه. 

ونقيس مع الشافعي على الولد والأبوين بعلة أن بينهما رحا محرماء أو بأن 
التناكح بينهما محرم من أجل النسب» ونقيس الأخ على الحد بعلة آنه عصبة يدلي 
بالأب» وليس لهم أن يعتبروا الشهادة» لأنا نقبل شهادة الابن لأبيه» وشهادة الأب 
لابنه» فإذا ثبت ذلك» وثبت ما قلناه© من قبل: إن العتق لا يتبعض» ثبت أن من 
ملك شقصاً من ذي رحم محرم» عتق الحميع عليه. 





.١٠١5 /۳ أحرجه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ )١( 
في (ب): ما أمن من ملك.‎ )۲( 

.١.و/ع أخجر حه الطحاو ي قي شرح معان الآثار:‎ (T) 
قي (ب): فإن قيل.‎ )٤( 

(5) في (أ): محرم فقط. 

(5) في (ب): فمعناه. 

(۷) قي (ب): ما بيناه. 


9 باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه كتاب العتق 
صسألة: في اعتبار العلم في الضمان 

قال: وإن اشتراه وهو يعلم أنه , يعتق إذا ملکه» ضمن لشريكه ما له فيه» وإن ل 
يعلم» استسعى العبد فيه. ٠‏ 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 

أما القول في التضمين على حسب اليسار والإعسارء فقد مضىء» وهذه أيضا يحب 
أن تحري على ما مضى فيمن أعتق نصيبه من ملوك بينه وبين غيره؛ لأهما جميعا 
معتقان» أحدهما بالقول» والاحر بالشراء» ولا فصل بينهماء فأما ا اعتبار العلم في هذا 
الباب» فهو نما يضعف جداً على ما بيناه في كتاب الشفعة وهذه المسألة أيين ضعفاًء 
لاه ضمن ما ضمن لاستهلاك مال الغير» ومن استهلك مال غيره» فلا فصل في باب 
الضمان بين أن يستهلكه عالاء أو جاهلةٌ فكذلك في هذا الموضع. 

فأما وجه اعتبار العلم في هذاء فهو أن يقال: إن هذا الباب قد حص من سائر 
الاستهلاكات بأن وضع ضمانه على المستهلك الجاهل» وينقل إلى العبد؛ لقوله 
= صل الله عليه وآله وسلم -: «رفع( عن أميّ الخطأء والنسيان». وهذه المسألة 
جرت في كتاب النكاح من كتاب (الأحكام) فاعتبر فيها العلم» وذكرها في 
(كتاب العتق» فلم يعتبر العلم» والصحيح هو ما في كتاب العتق» ولعله رحع عما قال 
في)40» كتاب النكاح» ونص فيه الإعسار واليسار على ما سلف القول فيه. 


نصل : في صف املك الوجب لضمان نصيب الشريك في الرحم. | 


وهذا إن ملكه بالشرايع أو أن وهب لم فقرله؛ لأن الاستهلاك وفع بفعلهى فان 
أ قربا معاء أى وهب مهما فا معاء أو عدا معا - أعين ذا الرحم وشريكه - 


.895/١ انظر: الأحكام:‎ )١( 
في (أ): وضع.‎ )0( 

(۳) انظر: الأحكام: ۱/ .۳۹٩‏ 
)٤(‏ ما بين القوسين سقط من (أ). 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب العبق ياب القول فيمن أ 07 عتق شقصامن مملوكه ۲° 


فعند أبي حنيفة لا يضمن» ويستسعى العبد في حصة شريكه» وهذا قياس قول يى 
- عليه السلام - حين يقول: إن كان أحد الشريكين أذن لصاحبه في أن يعتق نصيب 
ا سقط عنه الضمان» واستسعى العبد في نصيب الآذن()» وذلك أنهما إذا 
اجتمعا على الشراء؛ أو القبول» أو الاغتنام» فكأن كل واحد منهما راض /۱۷/ بفعل 
صاحبه» آذن له فيه. قال أبو یو سف» ومحمد: يضمن وإن كان شراوٌهما وقبوما معا. 

فأمّا إن ملكه بالارث» فلا يضمن نصيب شریکه» لا حلاف فيه وذلك أنه لا 
فعل له في استهلاك نصيب شريكه» فوجب ألا يضمن» وإذا وهب شقصا منه من 
صبي م يبلغ» وهو معدم وقبله له وليه فإنه يعتق عليه» ولا ضرر يلحقهء وإن كان 
درا لم يقبله؛ لاله يدحل غرامة الضمان عليه وقي ذلك إتلاف ماله بلا عوض» 
وليس ذلك لول الصغيرء إلا أن يرى صلاحه قي ذلك. 

ولو أله قال: أحد مماليكي حر وله ثلاثة مماليك» ثُمّ مات ولم يبين الحر منهمء 
عتقوا کلهم» ولزم كل واحد منهم أن يسعى لورثته في ثلثي قيمته. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)0"©. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: يقرع بينهم لتعيين0© الحر منهم بالقرعة. 

ا عو ل دا ي ا .وذلك. اله يرد أن عى على 
الأحطار على ما بينا القول فيه في التدبير وما حرى بحراه» وليست الحهالة أعظم من 
تعلقه2» على الأحطار» على أن في تعلقه على الخطر ضرباً من الجهالة) س 
يقاس عليه غيره من الجهالات» ويجوز أن تثبت في الذمة رقبة مجهولة» كما تنبت في 


ييه 


.1575 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
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(۳) في (ب): ليعتبر. وظنن على ما أثبتناه. 
(4) قي (ب): تعليقه. 


٦‏ ۲ . ياب القول فيمن أعتق 0 شم صأا من مملوحه كاب العتق 
ااا حب بص بيب کک“ “ا 


الظهار» والقتلء والنذر» ويجوز أن يعتق كل ملوك له ون لم يعلم20 اعيام ولا 
عددهم» على آله يجوز في البع قريب منه» وهو أن بيع قفيزاً من رة من بر» فالبيع 

صحيح ) صحيح» وعلى البائع تعيينه ) فإذا صح ذلك» ومات المولى قبل أن يبِين) استحق كل 
واحد منهم ثلث الحرية؛ لأنّه ينبت له الحرية في حال» ويثبت عليه الرق في حالين؛ ألا 
عله رن كانه ري ارو سر E‏ جد ملحن لور عد واه 
إن كان المراد» صاحبه الآخرء فهو عبد؟ فهو حر في حالة» وعبد في حالتين» فوجب 
أن يثبت لكل واحد ثلث الحرية» وكذلك القول في صاحبيه. وقد ثبت اعتبار 
الأحوال ما روي عن جرير بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بعث 
سرية إلى ختئعم» فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأشر ع فيهم القتل» فبلغ ذلك الي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فأمر لهم بنصف العقل» وذلك أله لما احتمل أن يكون 
سجودهم لإظهار الإسلام» وقبول ما دُعوا إليه» واحتمل أن يكون ذلك منهم تفاديا 
من القتل» وعلى ما يفعله أهل الشرك(© بعظمائهم وداهي EET‏ 
استحقوا الدية في حال» ولم /١8/‏ يستحقوها في حال. وثبت عن على - عليه 
السلام - انه راعى في الغرقى الأحوال لا حاز في كل واحد منهم أن يكون مات قبل 
صاحبه» وحاز أن يكون مات بعد صاحبه» وهذا قلنا في خنثى لبسة: إن له نصف 
نصيب الذكر» ونصف نصيب الأنشى؛ لأنّه يحتمل أن يكون أنثى» ويحتمل أن يكون 
ذکرا. ا قد ثبت في الأعيان - كالدارء والدابة - أن ثلاثة إذال» استووا في ادعاء 
شيء منهاء وحب أن يقسم بينهم أثلاثاء وكذلك الحرية» فإما وإن كانت حكماء 
فهى©2© في هذا الباب يمعي(" العين. 


)١(‏ في (): تعلم. 

(۲) في (): فأسرع. 

(۳) في (): يفعله الشرك. 
)٤(‏ في (ب): لو. 

)٥(‏ في (ب): فهي 

(5) في (): فهو. 

(۷) في (أ): هذا ععى. 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب العتق ياب القول فمن أغتق قتصامن مملوبكةه ۷ 


فأما القرعة» فما لا تميز بين الحر والعبد» وهي من جنس القمار قي هذا الباب» 
وإنما يجوز استعماها في تطييب النفوس» وما حرى بحرى ذلك من إزالة التهم» وعلى 
هذا لو استعملها قي القسمةء لا أا تفرق بين الحق والباطل» وعلى هذا ما روي أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أقرع بين نسائه لما أراد أن يسافر بواحدة 
منهن» وذلك أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - كان له أن يُخرج من شاء 
منهن» ففعل ذلك تطييبا لأنفسهن» وعلى هذا يحمل قول الله - عز وجل -: لوم 
كنت لبهم إذ قوت أفْلامَهُم أيهم كفل مَرْيم4(آل عمران:٤‏ 4)» إن ذلك كان على 
وحه تطبيب النفوس» وكذلك قوله تعالى: لفاحم فَكَانَ من الْمُدْحَضينَ4 
(الصافات: )١ 5١‏ يحتمل أن يكون ساهم لتطيب نفوس القوم وأما إلقاؤه نفسه في 
البحرء فلا يجوز إلا بأمر الله - عز وجل- إذ لا حلاف أن مثل تلك الحالة إن 
عرضت في مثل هذا الزمان» لم يحل(“ لأحد أن يلقي نفسه في البحر بالقرعة» بل لا 
يحل تعريض النفس للتلف إلا بإذن شرعيء فالبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أولى 
ألا يفعل ذلك إلا بأمر الله تعالى. ) 

وأما ما روي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أقرع بين ستة أعبد» وأعتق 
اثنين0"©. فليس في الحديث كيف كان أمر القرعة» ويحتمل أن يكون معن أقرع بينهم» 
ضرب بينهم السهام؛ لأن القرع هو الضرب» ومنه اسم المقرَّعة وقوله: أغعق النين: 
المراد به الثلث من الستة» فعير عنه بالاثنين» فإذا احتمل ذلك لم يكن حمله على 
مذهبهم بأولى9؟» من هله على مذهبناء بل حمله على ما ذهبنا إليه أولى؛ للأدلة الى 
ذكرناها ونذكرهاء على أن القرعة لو جاز أن نحكم ما في العتاق» لجاز أن نحكم ما 
في الطلاق» كما حكي ذلك عن أبي ثور» وحكي عنهم أفهم أجازوا إد حال القرعة في 


)١(‏ في (أ): يحمل. 

(۲) أحرحه أبو عوانة ٤۸۷/۳‏ والترمذي ٠٠٠/۳‏ والبيهقي 255/5 والنسائي ۱۸۷/۳ والطبران 
في الأوسط »556/١‏ عن عمران بن الحصين. 

(59) في (ب): من ستة. 

)٤(‏ في (ب): أولى. 


۲۸ باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه كتاب العتق 


البينات» كأن يشهد شاهدان أن edl‏ حال مات /۱۹/ عقيبهاء 
وشهد شاهدان آخران أله بعينه في تلك الحال طلق امرأته هنداء وعلى هذا يلزمهم 
إدخال القرعة في جميع الأحكام الملتبسة حن يخرجوا عن دين الإسلام فإذا بطلت 
القرعة» وثبت ما قلناه» وحب أن يسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته؛ لاله استحق 
ثلث الحرية» وحصل الثلثان على وجه السراية» فوجبت السعاية ما ذكرناه» على أن 
كل من أبى القرعة» قال فيه بالسعاية» وقد بطلت القرعة» فوجحبت السعاية. 

قال: فإن ل يمت السيدء كان مخيرا في عتق أيهم شاء. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)20) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

و كن من أويحب کن ا مون «التعين ا 
نصف ما في هذا الكيس من العين صدقة» أو ثلثه» أو حزء منه» فعليه التعيين» وكذلك 
من اشترى شیا بألف» فعليه تعيين الألف من ماله» وكذلك من استلف“ فيما 
يكال» أو فيما يوزن. أو في الثياب» فإليه التعيين في ذلك» وكذلك قال أصحابنا فيمن 
له حق على رجحل فتعذر عليه استيفاؤه: إِنّه ليس له أحذ ذلك من ماله إذا ظفر به؛ 
لأن له الخيار في تعيين ذلكء (فليس لمن له الحق أن يفتات عليه ذلك الخيار الذي هو 
إليهه وهكذا من وجب في ماله حق من عشرء أو زكاة» أو خمس» من غير إيجابه, 
فإليه الخيار في تعيين ذلك" وكذلك زكاة الشاء والبقرء فلما ثبتت هذه الأصول› 
وأوقع هو العتق في غير معين من ماله» كان حيار التعيين إليه» ويدل على ذلك أله من 
باع قفيزا من صبرة من بر» كان تعيين القفيز إليه» فكذلك0» تعيين العتق الذي ذكرنا. 


.١53 انظر: المنتحب:‎ )١١( 

)اق( اسلف ` 

(۳) ما بين القوسين ساقط من (أ). 
)٤(‏ في (ب): فكذلك العتق. 


كتاب العتق باب القول فيمن أعتق شقصامن مملوكه ۲۹ 
مسألة: في وصية الرجل لملوكه 


قال: وان أوصى بثلثه لقوم بأعياهم وجعل نملو كه كأحدهم ق الو صية» او 
أوصى بثلثه أو دون ذلك لمل وكه» عتق المملوك) وسقط من قيمته ما يخصه من 
الوصية(» ولزمه السعى قي باقيها للورثة» فإن كان ما يخصه يستغرق قيمته» فلا 
سعاية عليه وعلى هذا إن زادت الوصية على قيمته» عتق هوي ولا شي ء عليه 
ودفعت الزيادة إليه. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)0©. 

وو جهه: أنه لما أوصى يثلث ماله أو بشىء من ثلث ماله لے() منف ردأ أو مع 
جماعة بأعيامي استحق هو من رقبته عقدار ذلك» وملكه» فعتق؛ لأنه لا يجوز أن 
بملك نفس بل ملك نفسه يوجب عتقه» إذ لا يجوز أن ينتقل إليه الرق الذي يملكه 
المولى؛ لاله لو انتقل إليهء لقام فيه مقامه. فنبت أن تمليكه إياه نفسه نما هو عتقه فله 
ا اخوال: 

إما أن يكون الذي وقعت فيه الوصية له به مثل قيمته سواى فإنه يعتق كفافا لا 
شىء عليه» ولا شيء له سوى عتقه. 

أو تكون قيمته زائدة /۲۰/ على ما رجعت0) الوصية به إليه» فإنه يعتق سائره 
بعتق بعضهء ووقع العتق في ملك الورثة؛ لأن ما زاد من قيمته على قدر الثلث» كان 
ملكا للورئثة» وكان المالك بالموت قد بطلت ذمته» فصار يمنزلة من لا مال له فلزمه 
أن يسعى للورثة ممقدار ما زاد من قيمته على الموصى له به .منزلة22 الشريك الفقير 
يعتق نصيبه» فيجب على العبد أن يسعى للشريك الذي لم يعتق بقيمة نصيبه على ما 
مضى القول فيه. 


)١(‏ في (ب): ما يخصه بالوصية. 

(۲) انظر: المنتخحب: .۳۸٤‏ 

(۳) سقط: له من (ب)» وظنن عليها في اهامش. 
(4) سقط من (ب): فيه. 

(8)ءي وب): ولعت 

59) قي نسحة: له عنزلة. 


۳ باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه كتاب العتق 


أو تكون قيمته دون ما وقعت الوصية له به فيعتق» > ويذهب مقدار قيمته من 
الوضية) و ييتتحق قى ما فضل عن ذلك يدفع إليه لتكون الوصية قد وصلت إليه كملا 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وعلى هذا إن ظهر على الميت دين يحيط يجميع ماله 
لت الوصيةء وقي العبد مل وکا وباع: ولا شيء له في الدينء وكذلك إن لم يقبل 
العبد الوصية» بطلت الوصية» وبقي هو عبدا. ‏ 


قال: وإن أوصى لأقوام لا بأعيافهم, وجعل ملو كه كأحدهم في الوصية» م يعتق. 
وهو منصوص عليه في (المنتخحب)(. 


وذلك كأن يجعل ثلته للفقراء» وقال: احعلوا مل وکي كأحدهم لا , بعتق؛ لأنّه لا 
مجن عن نيه نينا اويا وجب أن قطن الوصية اسا دنه دشاني 
معلوماء ولا يجوز أن يأحذ بالفقر. 

مسألة: في قول الرجل لعبيده أثلاثكم أحرار 

قال: ولو أن رحلا قال لعبيده: أثلائكم أحرارٌء ولا مال له غيرهم» عتقواء وسعوا 
له في تلئي قيمتهم 

هذا على رواية (المتتحب)2© في منع الإنسان في الهبة والقربة محاوزة الثلث من ماله 
على ما ذكرء قال بذلك0© في صحته أو في مرضه» فأما على رواية (الأحكام)9©) 
- وهو الصّحيح الذي نأحذ به» ونعمل عليه - فللصحيح أن يعمل في ماله ما شاى 
فهذا يكون على ما قال المريض إذا قاله في مرضه الذي مات فيه» وقد نص على 
ذلك في (الأحكام)0” لأنّه قال فيه: إذا قال ذلك في مرضه وإدنافه» ثم حصل السعي 
فيه للورثة. 
)١(‏ انظر: المتتخحب: .۳٤۸‏ 
١5؟)‏ انظر: المنتحب: ۳۳۸. 
5 ق (ب): ذلك. 


.٤٠٠١/۲ انظر: الأحكام:‎ )٤( 
.٤٤١ (ه) انظر: الأحكام: ؟/‎ 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب العتق باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه ۳١‏ 


ووجدهه: أن ذلك إذا قال ي حال مرضهء كان كالوصية» والوصية لا تصح إلا في 
الثلث» فكأنه أوصى بعتقهم ولا مال له سواهمء فم يعتقون» ويسعون في ثلثي 
قيمتهم» كل واحد منهم في ثلثي قيمته» ولا فصل عنده بين أن يقول: أثلائكم أحرار» 
أو أن يقول: أنتم أحرار» على ما مضى من أن العتق لا يتبعض» وأن عتق بعض العبد 
يو حب علق -.میعه. ظ 

قال: وإن كانت قيمتهم ثلث ماله» أو دونه» عتقواء ولا سعاية عليهم» وذلك 
أن عتقهم إلى الثلث جائرٌ على الأحوال كلهاء والرواية جميعهاء لا حلاف في ذلك. 

مسا لة: في أم ولد الذمي تسلم أو أمته 

قال: وإذا أسلمت أم ولد الذمي /۲٠/‏ سعت له في قيمتهاء و لم ترد إليه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 

ووجهه: ما لا حلاف فيه بين المسلمين من أن الذمي لا يجوز أن ملك المسلم» وإن 
اختلفوا في تفاصيل ذلك فإذا لم يجز للذمي إمساكها بعد إسلامهاء و كان لا يجوز 
بيعها عليه وحب أن تسعى في قيمة نفسها كالمكاتب» لتخرج بأداء قيمتها من رقه. 

قال: فإن أسلمت أمته» حكم عليه ببيعها من المسلمين. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0". 

وهذا لا حلاف فيه؛ إذ لا حلاف أله لا يجوز له إمساك المسلمة على سبيل الرق» 
فإذا لم يكن ذلك» حكم عليه ببيعها» من المسلمين؛ لأن بيعه من المسلمين جائزء لا 
حالاف فيه. 

قوله: حكم عليه ببيعه من المسلمين تنبيه على آله لا يجوز بيعه من أهل الذمة» 
حلافاً لأبي حنيفة من أن بيعه من الذمي يجوز» ويمنع من إمساكه» ويؤخذ ببيعه» وقول 
)١١‏ انظر: الفنون 4145. 
(۲) انظر: الأحكام ؟/ .٤٤١‏ 


(۳) انظر: الأحكام ؟/ .٤٤١‏ 
)٤(‏ في (أ): ببيعه. 


۳۲ ياب القول فيمن أعتق َه متساى نياكم كتاب العتق 
ى 
الشافعي: إلّه لا يحوزء وأظن أله أحد( قوليه. 

والدليل على ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى: لإولن يُجْعَل الله للكافرين عَلَى الْمُؤْمِنينَ 
سبلا (النساء: ١‏ ) ومن أعظم السبيل أن يتمكن(© من تملك رقاهم؛ وامتهافم 
بذلك» وروي عن البي صلى عليه وآله وسلم أله قال: «الإسلام يعلو» ولا يعلى 

فإن قيل: أليس علكه بالإرث» وبأن يسلم عنده» ويجوز التصرف فيه بالبيع؟ 
الملك عليه» وتصرفه في البيع إِنَّما هو لإزالة حكمه عنه» ورفع تملكه له فلم يقع في 
شيء له علو عليه» وليس كذلك إذ91© ملكه بالشراء؛ لأنّه يبتدئ التملك له باختياره 
وفعله» فلم يتشابه الأمران» على أن ما ذكرقوه تخصيص» ونحن استدللنا بالظاهرء ولا 
حلاف أن الظاهر يجوز تخصيصه ولا حلاف أنه يحبر على بيعه» فليس يخلو ذلك من 
أن يكون لمنع ملكه أو لمنع تصرفه فيه بالاستخدام» ولا يجوز أن يكون لمنع تصرفه فيه 
بالاستخدام؛ لأنّه لو استخدمه على سبيل الإحارة» لحاز» وكذلك لو استأجر الجر 
المسلم» لحازء فثبت أن المنع إِنّما هو من التملك» فوجب أن فنعه من التملك ابتداء. | 


فإ قيل: فهذا ينتعض بالارت» وبإسلامه عنذدة. 


قلنالئ»: نحن نعلل لما ي E‏ 
بفعله واختياره» والإنسان إِنّما بنع من فعله دون ما ليس بفعل له» وتحرير القياس فيه 
أن نقول: لا يجوز أن نختار ابتداء تملكه لما فيه من الاعتلاء E‏ دليله /۲۲/ استدامة 
تملكه؛ لما فيه من الاعتلاء عليه» على أنا وحدنا الاستدامة للأحوال أحف من الابتداء 
فيها؛ لأنا وحدنا في الأصول ما يجوز الاستدامة 5 ولا يجوز الابتداء به؛ ألا ترى أن 


)اي (أ): السبيل مک 
0 ف (أ): كذلك وأن. 
)٤(‏ في (ب): قيل له. 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب العتق باب القول فيمن أعتق شقصا من مملوكه ۳۳ 


امحرم له استدامة النكاح بالإجماع» وقي ابتدائه حلاف» ويجوز استدامة نكاح المعتدة 

بالإجماع» ولا يجوز ابتداء نكاحها بالإجماع» و لم نحد ما لا يجوز فيه الاستدامة» ويجوز 

الابتداء» وإن وجدنا ما لا جوز ابتداؤؤه و لا استدامته» کالنکاح مع الرضاع ونحوه؟ 
فإن قيل: إسلامه لا ينافي ملك الذمى له2©0. 


قيل له: لیس هذا مو ضع الخلااف و موضع الخلاف ابتداء تملكه له على سبيل 
الاختيار» وعندنا أن إسلامه مانع منه. 


مسالة: فى مكانبة وتدبير وعدق عبد واحد 


قال: وإذا كان العبد بين ثلاثة أنفس» فكاتبه أحدهم» تم دبره الآخرء 
تالت أو د الأول» أو أعتقه» بطل مأ فعل الشريكان بعد 5 وثالناء وضمن 
الشريك الذي أعتق أولاء أو دبر» أو كاتب» لشريكيه ما هما في العبد. 

وهو منصوص عليه قي (المنتخب)(". 

قد مضى الكلام فيمن أعتق نصيبه من عبد بينه وبين شريكه وما نختاره» وما فيه 
من الاحتلاف» والفرق بين المؤسر والمعسرء فلا حاحة في" إعادته. 

وأما إذا دبر أحدهم نصيبهء فأبو حنيفة يذهب إلى أن لشريكه فيه خمسة 
خيارات: إن شاي دبر هو أيضا نصيبه» وإن شاء ضمن شريكه0) قيمة نصيبه» وإن 
شاء سعى له العبد قي قيمة نصيبه» وإن شاء أعتقه» وإن شاء تركه ليكون نصيبه 
قيمة نصيبه» مؤسرا كان» أو معسراء وهو ما نذهب إليه؛ لاله إذا صار مدبراء لم يجر 
فيه تصرف شريكهء ولم يفصل يحيى - عليه السلام - فيه بين الإعسار واليسارء 


١؟)‏ انظر: المنتحب: .١57/8‏ 
EO‏ 
)٤(‏ في (أ): ضمن لشريكه. 


۳٤‏ باب القول فيمن أعتق شقصامن مملوكه كتاب العتق 
العتق» وعندنا لا يتبعض كما لا يتبعض العتق» نص عليه» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 


ووجهه: أنه قد ثبت .ما بيناه أن العتق لا يتبعض» والقول بتبعيض التدبير يؤدي إلى 
تبعيض العدق؟ لأنا ار جرا تعيض ادبن وات اللي رجه أن بكرن العبد يخن 
منه ممقدار نصيب المدبر» فكان تبعيض العتق» وفي فساد ذلك فساد القول بتبعيض 
التدبير» وإذا ثبت ذلك ثبت أن العبد كله قد صار مدبراً لمن /۲۳/ دبره وانتقل 
إل“ نصيب شريكه باستهلاكه إياه» فلزمه الضمان - معسرا كان» أو موسرا - لأن 
العبد في ملكه بعد ولم يحصل في يد نفسه» فلم يحب تضمينه السعاية؛ لإعسار المدبرء 
واستوت حالتا إعساره ويساره» وبطل عتق شريكه. أو مكاتبته("؛ لأنّه أعتق» أو 
كاتب» والعبد منتقل نصيبه إلى شريكه على ما بيناه. 

فأما إذا كاتب بعض الش ركاء» فعند أبي حنيفة» وأ يوسضف» ومحمد: أن لشركائه 
فسخ كتابته ما ل يقع الأداى والذي يقتضيه مذهبنا أن لمم ذلك ما لم يقع شيء من 
الأداءء (وذلك أنه إذا لم يقع شيء من الأداء» فالعبد كما كان» وللشريك فسخه؛ 
لأنّه يؤدي إلى إبطال حقه من التصرف فيهء فأما إذا وقع شيء من الأداء)20) فإنه 
عندنا يصير .منزلة الحر في ذلك القدر» فلا سبيل إلى فسخ الكتابة عن ما لم يجز 
لكاتب ذلك» ولا يجوز تبعيض الكتابة» كما لا يجوز تبعيض التدبير؛ لأنّه يؤدي إلى 
تبعيض العتق» وقد ثبت فساده» فوجب أن يضمن هو حصص الشركاءء» وأن تنتقل 
الحصص إليه كما بيناه في التدبير» ويجب أن يستوي فيه إعسار المكاتب وإيساره على 
ا ولأنه مستهلك حصصهم» والعبد م يعتق بعدء فلا وجه للسعاية. . 


)١(‏ قي (ب): إليه. 
(۲) في (أ): ومكاتبته. 
(۳) ما بين القوسين سقط من (ب). 


كتاب العتق باب القول في التدبير م 


باب القول في التدبير 
مسألة: في بيع المدبر 


إذا قال الرجحل لماو که أتع. بجر بعدي» كان ديرا يعتق إذا مات الرجل من تلك 
لك و O‏ موه Sl‏ 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)("©. 

لا حلاف أله يعتق بعد موته» وأنه يعتق من الثلث» واختلف الناس في بيعه في 
حياة المدبرء قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه على وجه» وبه قال الناصر» وروی 
زيد بن عليء عن أبيهه عن جده» عن علي - عليهم السلام - أن رجلاً أتى عل 
فقال: إن جعلت عبدي حرا إن حدث يي حدث0) أفلي أن أبيعه؟ قال: [00. 
ومعناه عندنا إذا لم يكن هناك حال ضرورة» وحكى عن مالك» قال: لا يباع إلا في 
الدين» ويشبه أن يكون قوله مثل قولناء ولا روي عن جابر» عن البي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أن رجلا دَبّر غلاما له لا مال له غيره» وروي وعليه /4؟/ دين 
فقال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «من يشتريه»؟ فاشتراه نعيم النحام» وفي بعض 
الأحبار: «إذا احتاج E‏ فلييدأً بنفسه». وروي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - باع20 مدبرا في دين الذي دبره» فإذا بتت هذه الأخبار» فلنا: طريقان: 

أحدها: ما بيناه مشرو حا فی كتاب البيو ع» وهو أن التدبير حق غير مستقر قبل 
الوت» فكانت حال التدبير قبل ارت ال الوصية: ب الرته واا الاير 


)١(‏ في (أ): وليس أن. 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ 0 17. 

5 في (): ولا. 

)٤(‏ في (ب): حرا بعد عييئ إل حدث. 

(5) مسند الإمام زيد كتاب البيوع» باب بيع المدبر وأمهات الأولاد. 
(5) في (أ): أنه قال: باع. 

(۷) ظنن في (ب) على: قبل. 


00 باب القول في التدبير كتاب العتق 





E TT‏ و سری إلى الولدء فوعضيع ال جود بيعه لبعد يك 
دليله اکا 11 كان ته من - جهة القول» وكان يسر ي ل الولدي ر إلا 
ف 

فإن قيل: التدبير لا يسري إلى الولد في أحد قولي الشافعى 

قيل له: أما في أحد قوليه» فإنه يسري» ونحن ¿ ندل على صحة ذلك» فنسقط قوله 
الاخر فالدليل عليه ما روي عن ابن عباس» وابن عمر» وجابر بن عبد الله و عثمان» 
أن ولد المدبرة منزلة أمه» ول يرو حلاف ذلك عن أحد من الصحابة» فجرى بجرى 
الإجماع منهم) فوجب ما قلناه» 5207 هو عتق يحصل مع زوال مل المعتق. عزرة 
عوته بسبب أوجبه في حياته» فأشبه المكاتب. 

والطريق الثاي: أن نقول: إن الدلالة قد دلت على أن المدبر لا يجوز بيعه من جهة 
الأ والنظرن: م ليت أت الى - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر ببيع المدبر لدين 
كان على المد درو أق رحلا در عدا ل مال له واه قار برسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - ببيعة ) فخصصنا بالأئر وعدلنا ف(“ تلك الحال وهي حال 


الضرورة عن القياس. 

فإن قيل: ما ذلك الأثر؟ وما ذلك النظر؟ _ 

قيل له: أما الأثرء ما رواه أبو بكر الخصاص بإسناده» عن نافع» عن ابن عمر» 
قال: قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المدير لا يباع» ولا يشترى» وهو حر 
من الثلث». فنفى عمومه بيع المدبر في جميع الأحوال. 


وما رويناه عن على - عليه السلام - من طريق IER‏ سأله رجل» فقال: إن 
جعلت عبدي حرا إن حدث ي حدث» أفلى أن أبيعه؟ قال: لا. وقوله عندنا حجة. 


)١(‏ في (ب): لم يعتق. وظنن على ما أثبتنا. 
(۲) سقط من (ب): ملك. وظنن عليها في الهحامش. 
(۳) في (ب): عن. وظنن على: في. 


كتاب العتق باب القول في التدبير ۳۷ 





وأما النظرء فهو أن عتقه يجب موت مولاه على الإطلاق» فأشبه أم الولد في أنه لا 
ا ا A‏ 
لعبده: إن دلت الدار» فأنت حر فدحل العبد الدار مع موت السيد» لم يعتق؛ لأن 
حصول الشرط صادف زوال ملك المعتق» فلو كان التدبير يجري /ه5؟/ هذا الغخرى» 
كان يجب ألا يعتق .مو ته؛ لأن الشرط وهو الوت يكون-مضاذنا زوال ملک و کان 
يجب أن يكون منزلة أن يقول: إذا بعتك» فأنت حرء فلا يعتق؛ لأن حصول الشرط 
صادف زوال الملك» فثبت أنه عتق مستحق قبل الموت» كعتق أم الولد وأنه لا يجري 
بحرى العتق على الصفة» وكعتق المكاتب على ما مضى القول فيه. 

فأما عتقه من الثلث» فقد قلنا: إنّهِ لا حلاف فيه» وروينا النص فيه عن البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - الذي رواه أبو بكرء وقال الكرخي: إِنّه من الثلث 
مروي عن علي - عليه السلام - وعتق ولد المدبرة حكى أبو الحسن الكرخي أنه 
مروي عن ابن مسعود» وعن شريح» وعن مسروق» وعطاء» وطاووس» وبجحاهد» وابن 
جبير» والحسن» وقتادة. 

صسألة: في مكاتبة المدبر, وعتقه في الكفارة 

قال: وإن كانت ممل وکة()» جاز له وطؤهاء وله أن يكاتبه» ويعتقه في كفارة 
اليمين» وقي الظهار. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)2). 

وكل ذلك لأن ملكه باق عليه» وأنه لم يخرج إلى العتق» فجاز الوطءء وصحة 
المكاتبة؛ لأنّه يتوصل ها إلى تحصيل العتق» وكذلك العتق في الكفارات» ولست أحفظ 
في شىء من ذلك خلافاًء وكذلك يجوز استخدامه» والأذن له في التجارة» تم الحجر 
عليه» وتحوز إجارته» وإنكاحه» ويجوز فيه كل ما يجوز في العبد إلا البيع» فإنه على ما 
بيناه» وكذلك الرهنء والحبة» وأن يجعل مهرا. 


)١(‏ في (ب): جارية. 
(۲) انظر: الأحكام: | همع. 


۳۸ باب القول فى التديير كتاب العتق 
جا يي ل ر ا 


مسالة: في الفرق بين الصحة والمرض في التدبير 
قال: ولا فرق يبن أن يدبره في صحته» أو مرضه. 
وهو منصوص عليه تي (الأحكام)20©. 
قلنا ذلك؛ لأنّه يخرج من الثلث» فاستوى فيه حال الصحة والمرض؛ لأن ما يكون 
عتقه على ميم الأحوال من عيع الالء كالمكاتب» وأم الولدء أو یکو ن() تمه على 
جميع الأحوال من الثلثء فلا فرق بين أن يقع الموجب لعتقه في الصحة والمرض. 
مسا لة : في بيع المدبر الفاسق 
قال: فلو أن رحلا دبر عبده» ن فسق العبد كان له أن يرده في الرق» و يبيعه ) 
ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرهاء فإن تاب العبد بعدما رد في الرق» 
واشتري بثمنه غيره) لم يكن مدبرأء وكان تذبير الثاني مایا 
وهو منصوص عليه في «المنتتخب)2(0. 
معن قوله: يجوز أن يرده قي الرقع ويبيعه: أله يجوز له بيعه لا أنه يرده في الرق 
بالقول» ثم يبيعه» بأن يكون البيع هو الرد في الرق؛ لأن أضعف حاله أن يكون عتما 
ووجهه: أن مذهبه أنه لا قربة في عتق الفاسق على وجه من الوجوه» والغرض ف 
العتق› وق إمضاء ما يجوز إمضاؤه» هو القريةع فإذا فسق العبد» صار مولاه عاجزا عن 
التقرب به؛ إذ لا يصح ذلك فيه /؟/2 ويخضا ضا مضطرا إل أن كن مرب 7 
فيحصل معن الضرورة» فيجوز له بيعه على ما سلف القول فيه. 
فأما صرف تنه في آخر» وتدبيره مکانه» فهو على وجهين: 
)١(‏ انظر: الأحكام: 4576/9 . 


(۲) في (أ): أن يكون. 
(5) انظر: المنتحب: 51097 .١‏ 


كتاب العتق | باب القول في التدبير ۳۹ 





إن كان نذرا قد لرمه» فهو واجب» وضرف الثمن اسحاب» لأن.له أن يشتري 
التان بغر ذلك اتج 

وو حه(“ الاستحباب: أله مال جعله قربة» فيستحب له المضي فيه. 

وإن لم يكن نذراء فالتدبير استحباب؛ لأنه في معن من وعد فيستحب له الوفای 
والمسألة في الجملة ضعيفة؛ لأنه ليس يظهر أنه لا قربة في عتق الفاسق كل الظهور, 
ولو صح ذلك أيضاًء فوقوع التدبير على وجه القربة لا يغيره فسق العبد بعده. 

وقوله: إن تاب لم يعد في التدبير» أراد بعد البيع؛ لأنّه قبل البيع لا يخرج من 
التدبير» وإنما يخر ح منه بالبيع. 

مسألة: في بيع من علق عتقه على وقت معين 

قال: ولو أن رجلاً قال لعبده: إذا جاء فلان من سفره أو إذا كان رأس السنة» أو 
غير ذلك ما أشبهه» فأنت حرء كان حرا إذا كان ذلك» وحكمه في أله لا يجوز بيعه 
قبل ذلك الوقت إلا من ضرورة حكم المدبر» فإن باعه قبل حصول الشرط بيسير» أو 
كثير» حاز بيعه» و م يلزمه عتقه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(©. 

قوله: إن حكية ی اله لا عون بعد الا عن ررر سكي الد الكراهة لبيعهع 
واستحباب تركه إلى حصول الشرط فأما الإيجاب» فلا معن لهء وهو خلاف إجماع 
المسلمين؛ ولأن حكم العتق لم يستقر فيه بدلالة أنه لا حلاف في أنه لا يسري إلى 
الولد فان سيده لو مات(© قبل الشرط بيسير أو كثير» حاز بيعه» يدل على أن 
البيع يغبت مع الكراهة؛ وني أصحابنا من أظنه يحمل هذا على ظاهره» وهو بعيد جدا؛ 
لا فيه من مخالفة الإجماع؛ ولأن العتق لم يصر مستحقا له بقوله قبل الشرط» كما 
يستحقه المدبر على ما بيناه. 





)١(‏ في (أ): ووجهه. 
(۲) انظر: الأحكام: ۲/ 4147. 
(0) في (ب): وأن. 


)٤(‏ ظنن في (ب) على: باعه. 


3 باب القول فى التدبير كتاب العتق 2 ' 

ساس ل يس ا 
مسالة: في عتق العبد على خدمة سنين محددة 

قال: ولو أن زا قال لملو كه: الخدم أو لادي حسّر سنان )© فإذا مضت هذه 
السنون» فأنت حر وجب عليه أن يخدمهم حيث شَاؤٌوا فان وهب له بعض الإإخحوة 
حدمته» حدم الباقين وحاصهم في كل سنة» فإذا كان بعد عشر سنين» عتق. 

وذلك أنه أعتقه بعد عشر سنين» فلا يقع العتق قبل ذلك» كأن يقول له: إذا كان 
نصف الشهر أو نحوه فأنت حر» فإن العتق لا يقع قبل ذلك الوقت» والخدمة واجبة 
للأو لاد؛ لأنّه قد جعل خدمته هې فهو جائر» مملزلة العارية» وبعض الأو لاد إل ترثك 
نصيبه» الم يستحقه(" الباقون» و لم يكن لمم إلا حصصهم» كما كان في الأصل» كمن 
وهب شيئا لرحلين» فقبل أحدهماء ولم يقبل الثانى» أن الذي /07؟/ يقبل لا يستحق 


إلا نصيبة دون ضيب ضاحية فكذلك ما قلنآه. 


مسأآلة: في عتقه على خدمة وقت غير محدد 


أ 


قال: ولو آنه قال لعبده: إذا حدمت أولادي أياما كثيرة» فأنت حر» صار حر 


سے 


إذا 


مص ف واحدة. 
وهو منصوص عليه ق (المنتخحب)(". 


وقد قيل في ذلك أسبوع, وقيل عشرة ايام وقل ذهب علي أسامي قائليه من الي 


ووجه ما ذهب إليه يى - عليه السلام -: أن الأيام الكثيرة احتمل أيام السنةء 
واحتمل ما دون ذلك» فلم يكن العتق إلا مع اليقين؛ لأن الرق المتيقن لا يرتفع إلا 
بتيقن العتق» ول ير الدليل قام على دون ذلك» فجعله حرا؛ لأنّه أكثر ما قيل فيه 





. 2707/9 انظر: الأحكام:‎ )١( 
في (ب): يستحقها.‎ )۲( 
.۱۹۸ انظر: المنتخب:‎ )59( 


كتاب العتق باب القولفي التدبير 4.3 


وهو كما قال: إن الغيبة المنقطعة للولي ما زاد على مسيرة شهر؛ لأنّه يقين أن ولايته 
لا حكم لما؛ لأن ذلك أكثر ما قيل فيه» ولا دليل على ما دونه (تمت والله أعلم 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


3 باب القول في المكاتبت كتاب العتق 





باب القول فى المكاتية 

يستحب مكاتبة من يطلب الكاتبة من المماليك إن عُلم فيه الخير» والخير هو 
التقوى» والدين» والوفاء» وذلك لقول الله - عر وحل-: «إوَالّذينَ يبْتَغُونَ الكتاب مما 
ملكت أيِمَالكم.. 4 الأية (النور: »)٣٣‏ وحكي عن الظاهري أن ذلك ويم تعلقا 
بقوله تعالى: «إفَكاتبُوهم إن عَلمُْم..4؛ لأن ذلك أمرء والأمر يقتضي الإيجاب» ونبه 
بجی - عليه السلام ٍِ ل أا ندب بقوله: (والكتابة أن يتراضى العبد والسيد)(2, 
ولو كانت واجبة» لصح فيها الإحبار» و لم يعتبر فيها التراضي. 

ووجه صرفه إلى الاستحباب: هو القياس على سائر المعاوضات؛ إذ ليس في 
شيء منها واحب» فخص" ظاهر الإيجاب بقوله - عز وجل -: إلا تكلا أَمْوَالَكُم 
کم بالبّاطل.. #4 (النساء: ۲۹)» وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل مال 
E ld‏ 

قال يجى بن الحسين - عليه السلام - في قوله تعالى: إإن عَلمُحُمْ فيهم خيرا 
(النور: :)۳١‏ من جملة الخير الإيفاء لمن كاتب2) والإيفاء لا يكون إل بأن يكون له 
كسب يرى أنه يتوصل به إلى الوفاء» فيجري ذلك بحرى الكسبء أو غير ذلك مما 
يغلب على الظن أنه يتوصل به إلى أداء مال الكتابة. 


فصل: في الإيتاء للمكاتب والحط عنه 


لم يذ كر يحيى بن الحسين - عليه السلام - في الإيتاء نصاء و لم يوجب على مولاه 
أن يحط شيئاء أو يعطيه شيئاء لا في كتاب المكاتب» ولا في كتاب الزكاة في تفسير 


.477 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 
في (ب): فهو.‎ )۲( 

(۳) في (ب): ويخص. 

.477 انظر: الأحكام : ؟/‎ )٤( 


كتاب الغتق ياب القول في المكانبى ۳ 





قوله - عرز وجل -: رفي الرقاب #(التوبة: »)١ ٠‏ فان آله مر غير والجب عنده» 
حلافاً لما قال الشافعى» وقد نبه على ذلك عند ذكره مال الكتابة: (فإذا أدى ذلك 
فقد صار حرا ()» فلم يوقع الحرية إلا بأداء ما كوتب عليه» ولو كان الحط واجبا 
في شيء منه. م يقل ذلك نم قال بعد ذلك: (فإن عجز عن شيء من كتابته» كان 
مردوداً في الرق)0©» وهذا نص في أله لا يحب حط شيء منه؛ لأن ذلك لو وحب» لم 
يصح أن يقول: إن معز عن نشي من زه في الرق بل کان جال لق خطلوطا عنه 
وبمضي عتقه» وما ذهبنا إليه به قال أبو حنيفة. 


والدليل على للك قول الله تعالى: له تَأكلوا أَمْوَالَكُم بَيمَكُم بالطل إلا أن کون 
تجار عن تَرّاض منَكُمْ(النساء ۲۹)» ومال الكتابة مال لسيد العبد» فلا يحل للعبد 
منه شي 02 إلا برضاه» ويدل على ذلك قوله: رلا تَأكلُوا أَمْوَالَكُم نكم بالباطل 
ولوا ! بها إلى الْحُكام) (البقرة ۸ ) وقوله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا 


E سيك إن‎ E 

فإن قيل: فقد أوجبه الله - عز وجل - بقوله: راوشم م من مال الله الذي اا كم 
(النور: .)۳٣۳‏ 

قيل له: المراد به عندنا هو أن يُعطّوا من مال الصدقات يستعينوا به على أداء 
الكتابة» وهو الذي ذكره الله تعالى في آية الصدقات حيث يقول: «وفي الرّقَاب# 
(النساء: ٠‏ 5)» وما يتطوع به الإنسان عليه من الإعطاء» والدليل على صحة ما نذهب 
إليه هو أن المراد(؟» بالآية, أن الله - عز وجل- خاطبنا أجمعين بقوله: «إواثوهم 
من مال الله الذي آنا كم فظاهره أنه حطاب لمن كاتب» ولمن لم يكاتب» فدل أنه 
ندب للجميع. 

فان قيل: هو خطاب للموالي؛ لاله عطف به على قوله: فكاتبُوهم». 


.177 انظر: الأحكام : ؟/‎ )١( 
.٤٣٣ - ٤٣٣ (؟) انظر: الأحكام: ؟/‎ 
في (ب): شيء منه.‎ )9( 
في (أ): صحة أن ما نذهب إليه هو المراد. وظنن على ما أثبتناه.‎ )5( 


٤٤‏ باب القول فى المكاتيت كتا العتق 
سسب ل ل ل ل يض 


قيل له: لا يجب حمل الاطاب بعضه على بعض إذا كان كل واحد منه يستقل 
ع ال ل ل تا ويدل على ذلك قوله: من مال 
ا والدنيا والآحرة كلها وإن كانت للف فإطلاق مال الله متوجه على أموال 
القرب» فبان أن مراد به الصدقات - الفرض منهاء والتطوع - - ويدل عليه قوله 
تعالى :ر آلوهم» والإيتاء هو الإعطاء والحط والإبراء لا يسمى إعطاءء فبان أن 
المراد هو أن يدفع إليهم شيء من أموال القربع ويدل عليه قوله: من مال اله الذي 
ااك وما في ذمة العبد بعد م يؤتناه الله - عز وجل - لاله م يحصل في قبضناء 
والإعطاء لا يكون في الحقيقة إلا ما يصل إلى المعطي» ونحن بحوز أيضاً تلف العبد: 
وسقوط ذلك» فكيف يصح أن يكون ذلك من جملة ما أعطانا الله - عز وجل -؟ 
وأيضاً لو كان /۲۹/ الحط واجباًء لكان( الموجب له عقد الكتابةء وعقد الكتابة هو 
الموحب لحميعه» فكيف يجوز أن يكون عقد واحد يوحب شيئاء ويسقطه بعينه؟ 

وروی زيد بن علي؛ عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - أنه كان 
پک أن يحط عن المكاتب ربع الكتابة» ويتلو: #إوآلوشم من مال الله الذي 

آتاكم) (النور:20)001©. 

وفيه دليل على ما قلناه من وجهين: أحدهما: على أصلنا"» وهو أنه قوله©». 
والثاي: أنه م يرو عن غيره من الصحابة خلافه» فجرى محرى الإجماع» ولاسيما وقد 
روي عن عمرء وعثمان» والزبير» أنهم لم يكونوا يرون الحط واجبا. 

قال: والمكاتبة اذ راض السو لوو اع الى ب امد وه يدق NO‏ 
معروفة» من سنين» أو أشهرء أو أيام» أو نحوما(© ينجمةُ في كل بحم كذا وكذاء على 


)١(‏ في (ب): كان. 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب العتاق. 
(۳) ف أ): أصله 

( أي قول علي - عليه السلام - وهو ححة عتدنا. 
(ه) الذي قي الأحكام: نحوماً. من غير: أو. 


كتاب الغتق ۰ باب القول في المحكانيى ٤٥‏ 
س ګج د د چ ا س 


ما يتفقان علیه» أله حر می وفر على سيده ما كوتب عليه على ما شورط فإن عجزء 
فهو مردود في الرق» وكذلك إن كان وف أكثر ما عليه وإن وفاه ما كاتبه عليه» عتق. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)("©. 

قد بينا أن قوله: (المكاتبة أن يتراضى السيد والعبد على شيء معروف) فيه تنبيه 
على أن لا إحبار في الكتابة خلافاً لأصحاب الظاهر عا لا معن لإعادته» وبينا أن 
قوله إن وفاه ما كاتبه عليه» عتق» يدل على أنه لا يوجب الحط للإيتاء» وقوله: 
(يتراضيان على شيء معروف يدفعه إليه في أوقات معروفة» أو نحوم منجمة)(2 على 
أله يجوز أن ينجما نحماً واحد وكل من قال ذلك رجع إلى الحال؛ ولأن النجم 
الواحد لا يقتضي التأحيل» بل يحوز أن يكون حال حلافا للشافعي أها لا تصح على 
أقل من نحمين. 

والدليل على ذلك قوله: «إفكاتبوهم», ولم يشترط فيه الحلول» ولا الأحل؛ ولا 
النجوم ولا النجمين» فصح جيعه بحق العموم مثل قوله - عز وجل-: لاحل الله 
الع رَحَوُمَ الراك (البقرة: )۲۷١‏ فدل ظاهره على جواز البيع نقداً ومؤجلاء بأحل 
واحد وآجال عدة. 

فإن قيل: هذا عقد يتضمن الكتاب في غالب الأحوال» والندب بالكتاب" من الله 
تعالى واقع في الحقوق المؤجلة. 

قيل له: ومن يُسلّم لك أن هذا العقد يتضمن الكتاب في غالب الأحوال» بل عقد 
الكتابة عقد يقل بين الناس» فكيف يعتبر فيه العرف» وغالب الأحوال؟ فرب فقيه» أو 
عدل» أو قاض» يعمّر سبعين سنة» و رى مە 55 ولا شهد على 
كتابة» ولا أفي فيهاء ولا حكم فيها. ) 





.577 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
في (ب): ينجمه.‎ )۲( 
قي (ب): من الكتاب.‎ )۳( 


المجلس َي الإسلامي 
٤٦‏ باب القول فى المكانبىن كتاب الغتق 
سل يبيب ب ت ا ت 
فإن قيل: في الكتابة الحالة تضييق على العبد» وموضوع الكتابة توفير حط العبده 
والنظر له. 
يؤاجر نفسه ملة طويلة وهو جور أن يكاتب قبل عروب الشمس على مون 
أحدهما إذا غابت الشمسء والثاني إذا غابت الحمرة من الشفق. 
فإن قيل: لا بمكنه الأداء حالا. 


قيل له: يمكنه بالوجوه الي ذكرناهاء على أن ذلك كمبايعة المعدم بثمن معجل؛ 
فيجب أن يجوز؛ لاه يتمحل كما يتمحل المعدم؛ ولأنه عقدٌ يتعلق به العتاق» فجاز 
معجلا ومؤجلاً» كالعتق على مال» ولأنه عقد لا يجب التعجيل في ثمنه» فيجب ألا 
يكون التأحيل شرطاً في تمامه» دليله عقود البياعات» وأيضاً هو عقد يتناول رقبة العبد 
بمال يثبت في الذمة» فوحب أن يكون معجلاً ومؤحلاًء كبيع العبد من الأحنى. 


وقوله: (يتراضيان على شيء معروف يدفعه إليه)» يدل على أنه يجوز الكتابة 
بالورق› والعين» وغيرهما من العروض والحيوان بعد أن يكون معلوماء وهو صحيح؛ 
لقول الله - عز وحل -: «إفكاتبوهم»» ولم يقل على ماذا؟ فصحت المكاتبة©© على 
جميع ما ذكرنا بحكم العموم» وهذه الحملة لا حلاف فيهاء واحتلف قول أبي حنيفة» 
والشافعي» في المكاتب على ما لا يجوز السلم فيه» كنحو الوصيفء ويا حرى بحرا 





(۱) في (أ): هو أبصر من نفسه. 
59) في (ب): تبت. 
(۳) ف (أ): الرواية. 


كتاب الغتق ياب القول في المكاتيى ¥ 
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فعند أبي حنيفة يصح الكتابة على ذلك كما تصح في المهرء وعند الشافعي لا تصح 
كما لا تصح عنده في اله ومذهب ييى - عليه السلام - أن ذلك صحيح في المهرء 
قل تض غله ف کاب اکا » فكان الأولى أن يصح في الكتابة كما صح في الهرء 
وقوله على شيء يدفعه إليه معروف» وأيضا يقتضي جواز ذلك؛ لاله ص شیا 
من شيء. 

فإن قيل: وقوله: (شيء معروف) بمنع ذلك؛ لاله ججهول. 

قيل له: : هو معلوم على الجملة» وإن كان فيه ضرب من الجهالة» والأصل فيه المهرء 
بل قد دللنا عليه في كتاب النكاح أن دخول الجهالة في المهر لا يفسده» وهي آنه بدل 
نا ۷ شس قاد البلال6 ألا ترى أن النكاح لا يفسد بفساد المهر؟ فكذلك مال 
الكتابة؛ لاله بدل ما لا يفسد بفساد البدل؛ إذ لا حلاف أن /5١/‏ العتق لا يفسد 
بفساد عوضه» وكذلك الخلع عندناء والله أعلم. 

قوله: على أنه حر مي وفر على سيده ما كوتب عليه لم يذكره في (الأحكام)» 
وأظنه مذكور في (المتتخحب)“ وكرك ذكره في (الأحكام) يدل على أله يجيز صحة 
المكاتبة من غير اشتراط هذه اللفظة» وأن هذه اللقكلة غا اسب شرطها للا كيد 
ولازالة الخلاف» كما استحب ذكر ما بعده من الشرط على ما بينه. 

قال الشافعي: لا بد من ذكر هذا الشرط»ء وعند أي حنيفة - شرطء أو لم 
يشرط - جاز» كما دل عليه قول بحبى. 

ووجهه: أن المكاتبة لفظة في الشرع معروفة تفيد عتقاً خصوصاء وقد كانت هذه 
اللفظة أيضاً معروفة عند العرب من جهة لغاتهم قبل الشرع» كالبيع أنه لفظة معروفة 
شرعاً ولغة تفيد تمليكاً مخصوصاء وكاهبة والنكاح؛ فكما أن المتبايعين يكفيهما 


أن يقول البائع: بعت » ويقول القابل: قل ١ت‏ ستریت . ولا يحتا ج أن يقول البائع هذا 





(1) انظر: الأحكام: ؟/ 107. 


(۲) في (ب): لا يختص. 
(۳) لم أحده في المنتحب» انظر باب المكاتبة ص .١17١‏ 


<A‏ ياب القول في المكانبىن كتاب العتق 


التمليك اا فكذا قي الهبة والنكاح؛ کون الفائدة يذه الألفاظ معلو مة 
مشهو ره فرعا ولت ذلك لک إذ هي لفظة شاركت سائر ما ذكرنا من 
الألفاظ فيما ذكرنا. 


فإن قيل: المكاتبة تحتمل المخارحة الى لا تؤدي إلى العتق» فلا بد من لفظ ينبيع 
عن العتق. 

قيل له: ذلك غير معروف؛ لأن من قال: فلان كاتب عبده» أو فلان مکاتب» لم 
يعقل 5 الشرع» واللغة إل هذا الأمر اللخصوص امؤدي إلى العتق. وذلك الاحتمال 
نما هو بأن يصرف عن ظاهره. 

وقوله: فإن عجزء فهو مردود في الرقء وكذلك إن كان وفر أكثر ما عله 
كنل أكثر العلماء مكل أن محتيقة وأصحابد: والشافعي» ولا يحكى فيه الخلاف إل 
عن المتقدمين. واحتلفت فيه أقاويل الصحابة فروي عن عمر مثل قولناء وروي 4 
إذا أدى التصف» فهو غرم» وروي نحو قولنا عن عائشةء وأم سلمةء وابن عمرء وزيد 
بن ابت وروي عن عبد الله أنه إذا أدى قيمة رقبة» فهو غر وروي عنه إذا أدى 
ثلغا أو ربعاء فهو غريم» كل ذلك رواه الطحاوي في (شرح الآثار)0) عنهم. 

وحكى غيره عن ابن عباس اله , 3 يعتق بالعقد» ويكون ماله دينا. 

والأصل فيه: : حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده؛ أن رسول الل کج صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال: «المكاتب عبد ما بقي من كتابته درهم»20©. رواه۵) 
الطحاوي بإسناده يرفعه» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال البي صلى /۳۲/ الله عليه 
وآله وسلم: «المكاتب عبد ما بقى من كتابته درهم» ر 





(1) في (ب): يوفر. ظ ) 

)۲( أحرحها الطحاوي قي شرح معان الآثار: ۳/ ١١٣ - ۱١١‏ 

(۳) انحر جه الطحاوي في شرح معان الآثار: ۳/ .١١١‏ 

)٤(‏ ف (): ورواه. 

. (۵) أخر جه الطحاوي قي شرح معان الآثار: / ٢‏ وقال: من كتابته شيء. 
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وروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي - صلى الله عليه واله 
وسلم -: <أها رحل. كاتب عبدا له على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق» فهو عبد 
وأما عبد كاتب على مائة دينار» فأداها إل عشرة دنانير» فهو عبد»20. 

ب عيبا اللا أن كاري 10 و ر ا و هيع اشن 
at‏ ناد عرو با عيدب سان ی له 
منهما استحق بالعقد حقاء ولم يجب أن يتم إلا بقبض ما هو عوض عنه» فكذلك 
المكاتب» ويشهد له النكاح: أن ا يرنه ا باستيفاء مهرهاء 
وأيضا قد حصل الإجماع منهم على أنه لا يع يعتق إلا بأداء شيء» إلا ما يحكى عن ابن 
عباس» وهو شاذ غير معروف» فثبت أنّه لا يعتق بالعقد» ولا بد من الأداء» فليس أداء 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: إنّه يعتق بقدر ما أدى؟ 

قيل له: قد ثبت .عا قدمناه أن العتق لا يتبعض» فسقط هذا القول. 

فإن قيل: فقد روي ذلك عن علي - عليه السلام -. 

قيل له: تأويله عندنا أله يحكم عليه بحكم الحر في ذلك لا أنه يعتق على ما نبينه 
بعد هذا في موضعه» وقوله: إن وفاه ما كاتبه» عتق» صحيحٌ لا حلاف فيه. 

مسا لَه : : في اشتراط الولاء والرد عند العجر 
قال: ويشتر يشترط(© إن عجزء فهو مردود في الرق» ويشترط الولاء. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 
)١(‏ أحرجه البيهقي 237/١١‏ والنسائي 517/7 .١‏ 


(۲) في (ب): ويشرط. 
(۳) انظر: الأحكام: ؟/ 47. 


: - 


وكل ذلك استحباب» لا آنه إن لم يشترط» تغير الحكم في ذلك أو أن اشتراطه 
Ce‏ يان رده ارك إن u UE‏ 
حكم الولاء. 

ووجه الاستحباب فيه: أنه أبعد من التغرير ووقوع الالتباس؛ لأن العبد إذا عرف 
ذلك» دخل فيه على بصيرة. ) 

مسألة: في رد ما دفعه المكاتب إذا عجز 

قال: وإن رد في الرق لعجزه» كان ما دفع إلى مولاه مما أعانه به الإمام والمسلمون 
مأخوذا منه مصروفاً في العون على الرقاب على ما يراه الإإمام» وما كان مما اكتسبه 
العبد» فهو لمولاه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20©. 

المراد بقوله: ما أعانه عليه الإمام والمسلمون مأخوذا منه. هو ما دفع إليه من جملة 
الصدقات والزكوات الي جعلها الله للرقاب؛ لأن ملكه لم يستقر على ذلك» ولا جاز 
أن عد ره من حهته؛ لأنّه لأقوام لهم صفات مخصوصة» فلما كان ذلك كذلك 
وحب أن يرد في أهل تلك الصفات» فأما ما أعانه /۳۳/ الإمام والمسلمون تبرعأ 
ووهبوه منه» فذلك يكون له بمنزلة كسبه؛ ألا ترى أنهم لو تبرعوا به على العبد 
الذي لم يكاتب» كان مملوكا لمولاه إذا قبله العبد؟ والمكاتب لا يكون أسواً حالاً من 
وقد نبه على ذلك في (الأحكام)20 بقوله: هو وما ملك من شيء لولاه. وأما ما 
اكتسبهء فلا إشكال أله لمولاه» ولا حلاف فيه. 


. 19 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 
ف (أ): فذلك له‎ )0( 
. 97 انظر: الأحكام: ؟/‎ )5( 


كتاب العتق باب القول في الملكاتيت وه 





فصل: في طلب المكاتب للإقالة 


قال في (الأحكام)20: وإذا طلب المكاتب الإقالة والرحوع في الرق من غير إضرار 
من سيد حاز0© ذلك فدل ذلك على أن السيد لا يجوز له أن يضر ب وأنه إن 
أضر به فيعجز لذلكء» مم يرد في الرق» والإضرار به أن بمنعه من التصرفء أو يطالبه 
قبل حلول نحمه» وأما إذا أخل العبد بأداء نحم من نحومه» ولم يكن له وجه» ينتظر به 
يومين أو ثلاثة» كما قلناه في حال الشفيع» فذلك عجرٌّء ويجب أن يرد في الرق. 

قال أبو يو سف: لا يكون العجز حي يتوالى عليه نحمان. 

ما قلناه("» فقد روي عن زيد بن علي» عن أبيه عن حده» عن علي - عليهم 
السلام - قال: لا يقضى بعجز المكاتب حن يتوالى عليه حمان29». و لا معن لما قال؛ 
لأن النجم الثاني كالثالت» والعجز في الأول كالعجز في الثاني» وقال أبو حنيفة مثل 
قولناء ومحمدء قال الشافعي: لا يجب إمهاله إلا قدر ما يبيع سلعة إن كانت له. 


مساً له : فى مكاتبة الأمة وحكم ولدها 
قال: ويجوز مكاتبة الأمة كما تحوز مكاتبة0© العبد» وما ولدته المكاتبة في حال 
كتابتها")» فهو مكاتب بكتابة أمه» له ما لأمه» وعليه ما عليها من الرق» والعتق» ولا 


يحب أن يؤدّى كنك شي ع. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام)0". 
لا حلاف في أن الأمة كالعبد في جواز الكتابة» وقوله: «إوالذين يعون الكتاب) 
(النور: «(TY‏ يشتمل على الذ كر والأنثى» كساثر الأيات الواردة ف الام والنهى› 


. ٤٣٣ /۲ انظر: الأحكام:‎ )١١ 

(۲) في (أ): من سيده به جاز. 

(۳) ظنن في (ب) على: ما قاله» وظنن أيضاً على: أن في هذه الفقرة ساقطا. 
)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب العتاق. 

(5) في (أ): مكاتبته. 

(5) في (أ): الكتابة. 

(۷) انظر: الأحكام: ۲/ ٤٣٣‏ . 


o۲‏ ياب القول فى المكانبى كتاب العتق 
ي 


والإباحة» أنما تشتمل على الذكر والأنثى» ولا حلاف أيضا أن ولد المكاتبة في 
حكمهاء وما ينتهي إليه أمرها من الرق والعتق» إلا الشافعى ففيه عنه قولان» وذلك 
أن الولد في حكم الأم في الرق» والخرية وكذلك الكتابة. 
مسالة: فى الكتابة عن النفس والولد 

قال: وإن كان المكاتب» أو المكاتبة» كاتب عن نفسه وأولاده جاز ذلك فإن 
أذ .ها كوت عليه عتق» وعتقواء وإن عجز» استرق» واسترقوا. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2. 

وذلك لقول الله - عرز وجل-: «إفكاتبوهم# ولم يقل: كل واحد منهم عن نفسه؛ 
فاقتضى ظاهره جواز الكتابة عن نقسه» وعن غيره) واا الكتابة عقد معاوضة 
كالبيع» فكما حاز أن يعقد الشراء على الأولادء جاز أن يعقد الكتابة» وتشهد له 
الإحارة» فإن /54/ أدى الكتابة (عن نفسه» وعن غيره)( عتق» وعتقوا؛ لأنّه ‏ 
عنزلة المشتري إذا وفى الثمن» استحق قبض السلعة» ولأن الأب وجب عتقه 
لأدائه مال كتابة انعقدت عليه فكذلك الأو لادء هذه العلةء وإن عجز استرق» 
واسترقوا؛ لأن العجز يوجحب فسخ الكتابة» وفسخ الكتابة يوجب كوفم أرقاء كما 
كانوا قبل الكتابة. 

مسالة: في المكاتب يشتري أم ولد أو أولدها ثم مات 

قال+ ولو أن انا اشترى أم ولده مع الولد, أو أولدها بعد ذلك» 8 مات وقد 
بقعي عليه بعض الكتابة» كانت الأمة وولدها مته ملت فان أدت07 هي أو بعض 
أولادها ما بقى من كتابته عتقت» وحتقوا» وإن عجزواء ردوا في الرق» ولا يسترقوا 
إلا بالعجز عن الإيفاء. 





, 488 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 
ما بين القوسين سقط من (ب).‎ )۲( 
وقين(): أدى.‎ 
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وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 

اعله0© أن المكاتب إذا اشترى أمةً» لم يكن له وطؤها؛ لأن المكائب لم يثبت له 
املك بعد» وإنما يثبت حق الملك» ولا يحل الوطء إل في ملك صحيح» وتفسير ااال 
قد مضى في كتاب النكاح» وهو أن يكون المكاتب قبل كتابته تزوج بأمة» ثم اشتراها 
بعد الكتابةء فله أن يطأها بالنكاح المتقدم؛ لأن الملك لما لم يستقرء لم يبطل النكاح» 
فهذا تفسير قوله: أو أولدها بعد الشراء“. 

واعلم أن الناس اختلفوا في المكاتب إذا مات وعليه مال الكتابة» فقال الشافعي: 
مات عبداً على كل حال» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مات ولا وفاء له» مات 
ا و إن مات Nez LA‏ کان غوت وله ولد دحل معه ٿي 
الكتابة بالولادة» أو بأن تكون انعقدت عليه مع أبيه» فيؤدي الولد» مات حراء وهو 
معن قولنا ما يجري يحرى الوفاء)» وروي نحو هذا القول عن علي» وابن مسعود. 
ونحو قول الشافعي عن عمر» وحكى أبو بكر الحصاص نحو قولنا عن زيد بن ثابت» 
وابن الزبير» وحكى ابن أبي هريرة نحو قولهم عن ابن عمر» وزيد» وعائشة. 

وتحصيل هذا الباب أنه يحكم له بحكم من مات وهو حرء ولسنا نريد أنه يلحقه في 
نفسه العتق على التحقيق؛ لأن احتلاف الأحوال عليه بعد الموت ثما لا يصح. 

والدليل”*» على ذلك قول الله تعالى: #إمن بَعْد وَصيّة يُوصي بها أو دين )رالنساء: ١‏ ) 
فحكم ببقاء الدين بعد الموت» ومال الكتابة دن عن لاني eT‏ 7 
موته» وإذا وجب الاستيفاء بالآية» ثبت العتق على ما نقوله؛ إذ لم يوحب أحد 
الاستيفاء» ومنع حصول العتق. 


( انظر: الأحكام: ؟/ 54 . إلا أنه قال: مع الولد فأولدها. 
(۲) في (أ): واعلم. 

.٤١١ /١ انظر: الأحكام:‎ )5( 

(4) في (أ): جحراه الوفاء. 

)٥(‏ في (ب): فالدليل. 


o٤‏ ياب القول فى المكانبىن كتاب العتق 
ب ا 3 ا 


فإن قيل: هو قي الأحرار. 

قيل له: بل هو في(“ كل من کانت له ذمة» وكان له مال» وعليه دين من 
الأحرار زه م/ والمكاتيين. 

قيل له: هذا لا معن له؛ ألا ترى أن الراهن إذا مات» لم يبرأ ورثته بقضاء بعض 
الدين براءة يستحق معها فك الرهن» وكذلك الراهن نفسه؟ لتعلق الرهن بجميع 
الدينة و كذلك الشكري» لذ يرا بادا بعض الثمن براءة يستحق معها قبض المبيع؛ 
لتعلق المبيع يجميع الثمن» فكذلك العتق» وهذا لا يوحب ألا يكون مال المكاتبة ديناً. 

فإن قيل)0©: لو كان ديناء لم يصح إسقاطه بالعجز. 

قيل له: لا يمتنع ذلك» كما أن المشتري إذا كان له حيار الثلاث» فإنه بمكنه إسقاط 
ثمن المبيع باختيار الفسخ» وكذلك من له خيار الرؤية عندناء وهذا لا يمنع من أن 
يكون الثمن دينا عليه وكذلك الزوج يسقط بالطلاق نصف المهر للى لم يدجل هاء 
وإذا تبت آذه دين 02-5 يسقط بالموت» وإنما يسقط بالعجر مع الموت» ويدل 
على ذلك أن عتق المكاتب معلق بأداء المال من غير اعتبار المؤدي؛ ألا ترى أله لو 
وكل بالأداء غيره) #2 و كذلك لو أدى ره غيره؟ وإدا ج ذلك و جحلب أن يمع 
العتق مى وقع الأداء» سواء أداه المكاتب» أو أداه عنه غيره» في حياته» أو بعد وفاته. 
فإن قيل: صح الأداء عنه في حياته لصحة تعلق العتق به» والميت لا يصح أن يتعلق 
العتق به. ْ 

قيل له: يصح أن بحري عليه أحكام العتق بعد الموت» وليس العتق سوى الأحكام. 

فإن قيل: كيف يصير عتقاً بعد الموت؟ 
(۱) ف (): بل في. 


(۲) في (أ): مات. 
(۳) ما بين القوسين سقط من (أ). 


كتاب العتق باب القول في المكانيى ده 
وجح اوه ل 


قيل له: كما يصير مولاه معتقا بعد الموت؛ لاله لا حلاف أن مولاه لو مات قبل 
استيفاء الكتابة» نم استوفاها الورثة» أن المكاتب يعتق» ويكون المولى هو المعتق في 
الحكمء ويدل على ذلك أن الكتابة عقد معاوضة لا يبطله موت أحد المتعاقدين» وهو 
المولى» فوجب ألا يبطله موت صاحبه دليله عقد البيع» وعقد الإجارة عندنا وعند 
الشافعى») وعكسه عفد النكاح» 1 أبطله موت د المتعاقدين» أبطله مو ت الاجر أو 
يقال: إِنّهِ عقد معاوضة لا يصح إلا بالعوض» ويصح بقاؤه مع الموت» فوحب ألا 
يبطله الموت» دليله ما ذکرنا من البيع) والاجارة. 

واحترزنا بقولنا يصح بقاۋه مع اأرت> من المد استاس إذا مات .وذلك. أن 
منافعه قد بطلت ولم بمکن( استيفاؤها مع موته» ES,‏ موت المولى لا 
بطل الكتابة لصحة إمكان الأداء» فوجب ألا يبطلها موت المكائب لصحة إمكان 
الأدلى فإذا ثبت ما بيناه» فإن مات عن وفاءِ أدى عنه) ‏ و عتق أو لاده لدحوهم ق 
الكتابة مع أمهم؛ لأغم ملكوا أمهم لما عتقواء فوحب أن تعتق» وإن لم يكن له وفاء 
وأداه الولدع أو أم الولد عن الولد» كان کذلك؛ لما بيناه» وإك لم يكن له وفاءء وعجز 
من ذكرناء استرقواء و م يحكم للميت بالعتق» لا حلاف فيه. 

مسألة : فى اختيار أولاد المكاتب الحرية أوالرق 

قال: وإن احتار بعض الأولاد الرق» واختار بعضهم العتق» وأدى الذين اخحتاروا 
العتق» عتق /77/ الجميع. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)". ) 

ووجهه: أن العتق والرق غير موقوفين على الاحتيار الذي يكون منهم» وإنما ما 





)١١‏ في (ب): ولا عكن. 
(۲) في (): وإن لم يكن وف. 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ .٤١٤‏ 


١‏ لمجلس (2أ5) الإسلامي 

1ه يأب القول فى المكانبىن كتاب العتق 

مسي سس بيب ل لضي 
مسا لة: في موت من كاتب عن نفسه وولده 

قال: ولو أن مکاتیا کاتب عن نفسه وولده» عات كانت الكتابة لازمة لولده» 
و يستسعى, فيهال و یرٹ اناه 

وهو منصوص عليه تي (المتتحب) و(الأحكام)(2. 

ووجهه: ما مضىء فلا معين لإعادته» هذا إن أمكنه السعى(© واحتاره» وإن شای 
عجز نفسه(' واسترق. 
) قال: ون کان الولد a‏ نتظر به الك ” نم استسعي» و إن 
أدى الإمام عنه في حال صعره) عتق) وإ عجن کان موقوفا. 

وهو منصوص عليه في (المتتحب)0). 

أما إذا أدى عنه الإمام» فيجب أن يعتق؛ لأن الإمام وليه» كما أَنّه ولي جميع 
المسلمين» فصح أداؤه عنه» وإن لم يود الإمام» كان الخيار إلى مولاه» إن شاء فسخ به 
الكتابق وإن شاء انتظر به المولى إلى وقت بلوغه» وإمكان سعايته» والمسألة موضوعة 
على رضا المولٰى( بالانتظار. 

صسالة: في شراء المكاتب بما بقي عليه | 

قال: ولا بأس أن يشتري الرحل مكاتبا مما بقي من مكاتبة رقبة0©) نفسه ليخرج 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0". 





)20 انظر: ا منتتخب: 7 والأحكام: / ب" . 
(۲) في (أ): البيع. 

(YT)‏ 2 (0): عجز عن نفسة. 

(6) انظر: المشحب: ۷٠١‏ 

)٥(‏ قي (): الولي. 

(5) في (أ): مكاتبته رقبته. 

(۷) انظر: الأحكام: ۲/ .۲١١‏ 


كتاب العتق باب القول في المكاتيت /اه 


يفسخ مولاه كتابته» فيشتريه المشتري على أن يعتقه» ويجعله رقبة» فأما بيعه مع 
ثبوت الكتابة» فلا يجوز» وحكى جوازه عن مالك» وأبي ثور. 

ووجهه: أن عقد الكتابة منع السيد أن يتصرف فيه بالاستخدام والإحارة؛ لثبوت 
حق المكاتب في نفسه» فوجب أن يكون منع ذلك تصرفه فيه بالبيع؛ لأن التصرف 
بالبيع أعظم من التصرف في غيره؛ ولأن مولاه استحق عليه عوض نفسه» فلا يجوز أن 
يستحق نفسه مع استحقاق العوض. 

فإن قيل: روي أن بريرة كانت مكاتبة لقوم» وأن عائشة اشترقا. 

قيل له: قد روي ما يدل على أنها كانت قد عجرت نفسهاء وذلك ما روي أما 
أتت عائشة تستعين ها على أداء الكتابة» فقالت لما عائشة: إن أصب لهم المال صبة 
واحدة» فساومي نفسك» فساومت نفسهاء فهذا هو الرضا بالعجز» وإذا رضيت 
بالتعجيز» وفسخ مولاها الكتابة» فلا حلاف في جواز شرائهاء إن شاىىء إما جما بقي» 
أو أقل من ذلكء أو أكثر. 

فأما شراؤه بشرط العتق» فهو جائز على مذهب يجى - عليه السلام - وعنده أن 
/0/ البيع يثبت0©» والشرط يبطل على ما مضى في كتاب البيوع» وحكي عن 
الشافعي أن جواز البيع مع الشرط على قولين. 

ووحهه: إحازة الى - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك لعائشة» قال في 
(الأحكام)27: وإن اشترط الولاء له» كان ذلك له» ومعناه أن المشتري إذا اشترط 
الولاء للبائع كان ذلك للمشتري» روي أن عائشة كانت اشترطت الولاء للبائع» فقال 
لزني - صلى الله عليه واله وسلم -: «الولاء لمن أعتق». 


)١(‏ قي (ب): وهذا. 

(۲) في (أ): مع يثبت. 

(۳) انظر: الأحكام: 2555/١‏ ولفظه: «أن عائشة اشترقاء واشترط عليها الذي باعها أن الولاء له» فقال 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «الولاء لمن أعتق». 


o۸‏ باب القول فى المكانيىن كتاب العتق 
اګ ا ا 
مسالة: في وطء المكانية 


قال: وليس للمكاتب أن يطأ أمته المكائبة» فإن وطئها حاهلا بتحريم الوطيء درئ 
عنه الحد بالشبهة» وللمكاتبة الخيار. إن شاءت» أقامت على كتابتهاء وكان لما على 
سيدها مهر مثلهل و إن شاءت» فسخحت مكاتبتهاء وليس يلزم سيدها لما شی ء٠‏ ولا 
فصل بين أن تلد المكاتبة من ذلك الوطءء وبين ألا تلد. 

وهو منصوص عليه قي الأحكاء(. 


تحريم وطء المكاتب نب قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعى» ولا أحفظ 


ووحهه: أنه منوع من التصرف فيهاء وقد حصلت في يد نفسها بحكم العقد, 
دليله لو باعهاء ويشهد له وطء المرهونة: أن الراهن لما منع التصرف فيهاء حرم عليه 
وطؤهاء والمكاتب أشد منعا منه» ولاسيما على قولنا إنما تصير في حكم الحر يمقدار ما 
تؤدّيء على أن المولى لا يملك شيئا من منافعهاء ومن منافعها البضع» فوحب ألا 
يعلكه» على أن بضعها قد صار في حكم الملك ها بدلالة أا هي الي تستحق عوضه 
لو وطفها بشبهة» وأيضا الوطء يجري بحرى إتلاف جزء منهاء فلا سبيل له إليه» كما 
لا سبيل له إلى تناول شيء من أجزائها. 

ودرئ عنه الحد إن كان وطها جاه بالتحريم؛ للشبهة كما قال؛ لأنّه قد 
احتمعت شبهتان: شبهة الجهل» وشبهة الملك؛ لأن الملك 4 ينقطع بعد. 

ووجه إيجابه مهر المثل إن أقامت على الكتابة: أنه 7 وقع في ملك عرفا 
فيجب مهر المثل؛ لأن ملك المولى قد تعلق» فصار غير تام» دليله من وطيع جارية بينه 
وبين شريكه» وبإيجاب المهر قال الشافعي» وأبو حنيفة وأصحابه» وها الخيار على ما 


.٤١٤ /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
سقط من (ب): عنه.‎ )۲( 
ف (): لا.‎ )5 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الغتة باب القول في اللڪاتب: 0۹ 


قال بين الإقامة على الكتابة مع استحقاق مهر الثل» وبين تعجيز نفسها 
ليفسخ مولاها كتابتها؛ لأن الوطء الم يوجب الفسخ» ولا إتمام العتق» فهي على 
حيارهاء وكذلك إن أولدهاء فالمسألة بحالما؛ لأن الإيلاد أيضا ل يو حب فسخاء ولا 
عتقاً عاجلا. 


مسألة : فى موت المكاتب 
وال وإقامات اللكاتي ب الول = كان العبد مانا كما كات لرر ته 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 
وهذا ما لا حلاف فيه ؛ أن TA‏ موت المولى لا يو جب الفسخ عند أحد» وإ 
احتلفوا في موت العبد المكاتب» وذلك آله قد استحق ق العتق بالعقد» ولا رف ا 
e lS‏ لا يوجب عجزه» فلذلك م يغير حكمه في الكتابة. 
مسألة : فى موت المكاتب 
قال: وإذا مات المكاتب وقد أدّى بعض کتابته")» عتق مقدار ما أدى» وورث 


تمقداره) وكان بافى الال .اسلف و الك إن قتل» أو قطع عضو منه ودي على 
حساب ما أدى من مكاتبته» وما بقى فعلى حساب قيمته. 


ع اد كارن سر عند کی سيا بال نا مضى القول فيه؛ وهو عند الشافعي 
عبدٌ كما کان» وما قلناه هو قول زيد بن على - عليه السلام -. 


اعلم أن تحصيل مذهب يى , بن الحسين - عليه السلام - في هذا الباب: هو أن 
)١(‏ انظر: الأحكام: ؟/ 450 . 


(۲) في (0: أدى کتابته. 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ 477» والمنتحب: ۷١‏ 


٦٠‏ باب القول في اللكاتبت كتاب العتق 





المكاتب إذا أدى شيئا من مكاتبته» صار في ذلك القدر في حكم الحر» ريه 
011 أن ذلك ادر مته رصير بحرا لو مين : 


أحدها: أن من قوله: إن العتق لا يتبعض» على ما مضى القول فيه. 


والثاي: أن من مذهبه آنه يرد في الرق (إذا عجز عن إيفاء الجميع مما عليه» ولا 
حلاف أن الرق)(" ولا يجري على الحر في دار الإسلام» وروي عن علي - رواه زيد 
بن علي - عليهم السلام - ©" آنه لا يقضى بعجز المكاتب حى بمضي عليه نحمان» 
فنبه على آله يرده في الرق بالعجزء ولو صار بعضه حراً على الحقيقة» لم يكن لذلك 
e‏ 


وآله وسلم 5-8 2 «يودى 0 حصةه 7 أدى 0 حر وما بقى دية عد »۰0 
فأو حب - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يجرى عليه حكم الحر في باب الدية 


بقدر ما أدى. 


عليه و آله وسل - قال: «إذا أصاب المكاتب ا جداء لاله رركت على قد قدر ما 
ا ا ولم يقل: عار حجن عدر بها 


أدى)22 , 


وروی نحو هذا في المواريث زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم 


(0 في (ب): إلا. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ أخرحه الترمذي ٠5/8‏ 5» والبيهقي ۰۳۲۰/۱۰ وأبو داود ۱۹۳/٤‏ والدارقطين ۰۱۹۹/۳ والنسائي 
.١‏ 

(5) الأمالي كتاب الحدود» باب الرجحم 

(69) سقط ما بين القوسين من (أ). 


كتاب العتق باب القول في المحكانيي 55 
اا ا چ سس 


السلام-(» فصار ذلك أصلاً في الأحكام الى يصح فيها التبعيض مما يختلف فيه حكم 
العبد» وحكم الحر. 

فإن قيل: فكيف يجوز أن يحكم له بحكم الحر في بعضه» وهو عبد عندكم؟ 

قيل له: لا يمتنع ذلك؛ ألا ترى أنه حين يكاتب يصير في كثير من الأحكام في 
حكم الحرء ويخرج عن أحكام العبد» وذلك في الشراءء» والبيع» والتصرف على ما 
يريد» وقي قصور يد صاحبه عن استخدامه ومنعه من التصرف» فإن كانت أمته» م 
يحل له وطؤها؟ فإذا حاز أن يصير في حكم جميع ذلك حكمه حكم الأحرار» وإن 
كان عبداء ولا يكون أدى من الكتابة شيئاء فلم لا يجوز أن يصير في الأحكام الي 
ذكرنا منزلة الحر فى مقدار ما أدى للسنة /4/ الموجبة لذلك؟ 

فإن قيل: إذا كان الخبر ورد في الدية» فلم ألحقتم ها سائر الأحكام؟ 

قيل له: لأن كثيراً من الأحكام قد روي فيها عن علي - عليه السلام - مثل ما 
قلناه» وقوله عندنا حجة؛ ولأن أحدا من الأمة لم يفرق بين شيء من تلك الأحكام» 
على أنا نقيس على ذلك سائر ما ذهبنا إليه؛ بعلة أنه ما يختلف فيه حكم الحر والعبدء 
ويصح تبعيضه» فوجب أن يحكم على المكاتب فيه بحكم الحر على مقدار ما أدى» 
قياساً على الدية. 

فإن قيل: فابن عباس هو راوي الحديث» ويروى عنه آله قال: يقام على المكاتب 
حد المملوك. 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد به قبل أداء شيء من مال الكتابة» أو يكون قال 
ذلك؛ لأنّه لم يقس كما قسنا في هذا الموضع. 

ويقال لأبي حنيفة: إذا جاز أن يحكم عليه بحكم الحر (وإن مات وهو عبد 


بالأداء الذي بعد فلم لا يجوز أن يحكم عليه بحكم الحر)("2 في مقدار ما أدى فيما 
ذهبنا إليه؟ 


() مسند الإمام زيد كتاب الفرائض باب المكاتب يعتق بعضه. 
.سقط ما بن القوسين من © . 


المجلس َي الإسلامي 

+ ياب القول فى اا كتاب العتق 

mT‏ يعيب يبي ب ل رضي 
مسأ له : في حد ووصية المكاتب 

قال: وكذلك يحد إن لزمه شيء من اححدود. وكذلك إن أوصى» حاز من وصيته 
عقدار ما أدى من كتابته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 

ووجهه: ما مضىع وذ كر يى بن الحسين - عليه السلام - في الحدود أن ذلك 
قول أمير المؤمنين علي - عليه السلام -. 

فأما ما لا يصح فيه التبعيض» کالقود» والنكاح» والوطء بالملك» فيجب أن يحكم 
عليه في جميعه بحكم العبد؛ لأن الأثر" ورد فيما يصح فيه التبعيض» فالذي يجب فيما 
أحذه بسبب حكم الحرية من . رث أو زيادة إليه على ما كان يأحذه لو كان عبداء 
فإنه يرده إن عجر ورد في الرق على قياس قول يحيى - عليه السلام - في إيجابه عليه 
الرد تما أخحذه من الزكوات والعشور والصدقات» إذا رد في الرق لعجزه» وما فاته 
من ذلك لعدم كمال الحريةع م ا وإن تم بالأداء عتقه؛ لاله جل نمام ما استحقه 
يوم أنحذ وهو عبذد. 

مسالة: فى العتق على مال 

قال: ولو أن رجلا قال لمملوكه: إن أعطيتئ مائة دينار» فأنت حر فأعطاه هسين 
ديثاراء تم مارت سیده» كان العبد تمل وكاء وم يكن مكاتبا. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(“. 


وذلك أن قوله: إن أعطيتي مائة دينار» فأنت حر عتقٌّ على مال يدفعه إليه» وهو 
عتق على صفة» فمى حصلت الصفة بعد موت السيدء لم يجب عتقه» و م يكن حكمه 





Ton cT /Y انظر: الأحكام:‎ )١( 
في (ب): الأمر‎ )۲( 

(0) في (ب): من 

(؟) انظر: الأحكام: ؟/ .٤٠١‏ 


كتاب الغتة باب القول في الملكاتيت ۳ 





حكم المكاتب؛ لأنّهِ لم يستحق العتق بقوله: إن أعطيتيي كذا فأنت حر» كما استحقه 
المكاتب بالمكاتبة» وهذا ما لا حلاف فيهء فأما إذا أعطاه ذلك في حياته» وجب أن 
يعتق» كما اله لو قال: إن قدم فلان من سفره» فأنت حرء فإن قدم وهو في ملكه, 
فهو حر وإن قدم /4٠0/‏ والملك زائل موت صاحبه» أو بالبيع) أو الهبةع م يعتق) ا 
نصل: في قول السيد: أنت حر على كذا وعليك كذا 

قال في كتاب النكاح من كتاب (الأحكام)(2: إذا أراد الرحل أن يعتق أمته» 
ويتزوجهاء ويجعل عتقها مهرهاء فراضاها على ذلك ثم قال لها: قد حعلت عتقك 
مهرك» فأنت على ذلك حرة» فقد عتقت» فإن تزوجته وإلا سعت له في قيمتهاء فدل 
ذلك من قوله على أن الرحل إذا قال لعبده: أنت حرٌ على ألف درهم» فرضي العبد 
بف أله ضر جراد وارد اة آلف درق 

ووحهه: أنّهما تعاقدا عقد معاوضة» فو جحب أن يحصل العوض لكل واحد من 
المتعاقدين» ويجب أن يكون قبل العبد في المجلس؛ لأنّه عسزلة عقد البيع» وإن لم يقبل 
العبد ذلك» بطل ذلك» و كان العبد عدا 

قال جى بن الحسين فيه: فان قال: قد أعتقملك» وجعلت عتقك مهرك» عتقت 
الجارية» وم يلزمهاء قال: لأنّها تعتق بقوله: أعتقتك» ويكون قوله لما بعد ذلك: 
وجعلت عتقك مهرك قولا معلقا» فدل ذلك من قوله على أنه لو قال لعبده: أنت 
حر» وعليك ألف درهم» أله يعتق بغير شيء» وبه قال أبو حنيفة. 

قال ابو يو سف» ونحمد: إن قبل العبد» کان را وعليه ألف درهم. 

ووجهه: ما ذكره يى - عليه السلام - من أن العتق يحصل بقوله: أنت حر وما 
بعده كلام مبتداً غير معلق بالأول» يكشف ذلك أن الواو في هذين الموضعين - أعي 


(1) انظر: الأحكام: ۱/ 553. 
(؟) انظر: الأحكام: .٠۷١ /١‏ 


` باب القول قي انكاقن: << كتاببالعتق‎ ٤ 
مسألة العبد“ ومسألة الأمة - جعل للاستثناء» فيجري(© محرى قوله: أنت حر‎ 
وأنت مكتسب» أو وأنت(© ضعيف» في أن شيعا من ذلك لا يكون شرطا في العتق؛‎ 
أنه كلام مستأنف مستقل بنفسه من حيث هو ابتداء وين وعند أبي يوسف ومحمد‎ 
منزلة أن يقول الرحل للحمال: احمل هذا إلى منزلي ولك درهم في أنه أحرة‎ 
مشروطة» والفرق بين ذلك وبين ما احتلفنا؟» فيهء أن ذلك عادة جارية في استفجار‎ 
من ذكر ول بحر العادة .مثله؛ لأن العتق لم يكثر كما كثرت الإحارات» فلم يحصل له‎ 
عادة يبن عليها ما هو شرط فيه» ووحب الرجوع إلى حكم صريح اللفظ.‎ 


)١(‏ في (ب): الأب» وظنن على: العبد. 
(۲) في (ب): فهو جري. 

(۳) ف (أ): أو أنت. 

)٤(‏ ق (ب): احتلف. 


كتاب العتة باب القول في الشهادة على العتق ٥‏ 


باب القول في الشهادة على العتق 
مسألة: في شهادة الشريك أن شريكه أعتق نصيبه 


إذا كان عبد بين رحلين» فشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه» وأنكر ذلك 
المشهود عليه كان العبد حراء وسعى العبد لمن شهد بعتقه في حصته إن كان نرا 


وضمن الشاهد للمشهود عليه حصته من قيمة العبد إن كان مؤسراء وإن كان 
معسراء سعى العبد في حصته كما سعى في حصة الشاهد. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)(2©. 

اعلم أن هذه المسألة مبنية على أن يكون العبد مصدقاً للشاهد, وتحصيلها أن 
الشاهد يضمن للمشهود عليه نصيبه إن كان رسيم وإن كان 0 سعى العبد 
عن الشاهدء وهذا معن قوله: سعى العبد لمن شهد بعتقه في حصته» أي سعى عنه؛ 
لأن الضمان كان عليه» فانتقل إلى العبد لإعساره» كما أن العاقلة إذا أدت عن 
الجاين(). 

وقوله: إن كان المشهود عليه معسراء سعى عنته للشاهد وقوله: إن كان معسرا في 
آخر الفصلء هو راجح إلى المشهود عليه» (وقوله: في حصته» أراد عن حصته فيما 
يلزمه للشاهد؛ لأن الضمان عليه على ما بيناه في الأصلء وقي الانتقال» وإن كان 
المشهود عليه مؤسرء فلا شىء على العبد للشاهدء ولا على المشهود عليه)20©. 

وإيضاحه: أهما - أعيئ الشاهدء والمشهود عليه - إن كانا معسرين» فعلى العبد 
أن يسعى لكل واحد منهماء وإن كانا مؤسرين» فلا سعاية على العبد» والشاهد 


.۳٣٣۳ انظر: الأحكام: ۲/ 457» والمنتخحب:‎ )١( 
كذا.‎ )۲( 
سقط ما بين القوسين من (أ).‎ )۳( 


المجلس 2 الإسلامي 


> ياب القول في الشهادة على العتق كتاب العتق 
س سس سس ب ل 


ولا سعاية على العبد. 


قال أبو حنيفة وأصحابه: لا شيء على الشاهد» وفي قول أبي يوسف» ومد 
وزفر قي المشهود عليه مثل(" قولنا مع تصديق العبد. 

ووحه(“ ما ذهبنا إليه: أن شهادة أحد الشريكين ممنزلة قوله: إن جعلت 
نصيبي حرا؛ لأنّه لما شهد على صاحبه بالعتق» فإن شهادته تضمنت أمرين: أحدهها 
الشهادة عليه والثابي الإقرار على نصيبه بالعتق الحادث» فجاز إقراره» وسقطت 
شهادته» فكأنه أحدث عتق نصيبه» فوحب أن يضمن نصيب المشهود عليه إن كان 
مؤسرا على ما مضى القول فيه قي“ أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه» وإن كان 
سا وحب أن يسعى العبد عنه بنصيب المشهود عليه» كما قلنا في الشريك إذا 
أعتق نصيبه وهو معسرء وإن كان المشهود عليه و فلا ضمان عليه؛ لاه م 
يقر بحصول العتق من حهته» ولا جرى ما“ يلزمه ذلك من طريق الحكم كما 
لزم الشاهد» ولا سعاية أيضاً على العبد؛ لأن العبد لا يسعى عن الشريك المؤسر على 
ا ) ) 
فإن كان المشهود عليه معسراء لزم العبد السعاية للشاهد؛ لأنّه مقر أن المشهود 
عليه لزمه ضمان ما انتقل إليه لإعساره» فلزمه إقراره فيما عليه» كأن يقر رجحل لرحل 
أي قد ضمنت لك ألف درهم عن رجحل بحق واحب» والمضمون عليه منكرء فإن المقر 
/؟4/ يلزمه المال للمُقر له؛ لأن إقراره تضمن2© لزوم المال له ولزومه للمضمون عنه 


)١(‏ في (ب): وإك. 

(۲) ف (): ومثل. 

(۳) تي النسخ : ووجحهه» وظنن علي: وحه» في هامش (ب). 
)٤(‏ في (أ): القول في. 

(5) كذا. 

(5) في (ب): يتضمن. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب العتة باب القول في الشهادة على العتق 5 


فلزمه إقراره» ول يلزم المضمون عنه» ونكتة الباب أن العتق حصل في الظاهر من جهة 
الشاهد» فعلى هذا بنينا المسألة» والله أعلم. 


مسآلة: في تكذيب العبد الشهادة بعتقه 


قال: وإذا شهد رحلان على رجل بعتق مملوك له» وأنكره المملوك» والمشهود عليه 
بطلت الشهادة» وكان العبد ملو كا بإقراره. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(» وبه قال أبو حنيفة. 

قال أبو يوسف ومحمد: الشهادة مقبولة. 

ووجه المسألة: أنا وحدنا الشهادة على ضربين: شهادة الحسبة» وشهادة الحقوق» 
ومعن قولنا شهادة الحسبة» هي الشهادة الى تقع لأمر“ يجب على المسلمين المنع منه 
أو الحمل عليه» وشهادة الحقوق» هي الشهادة المتعلقة بحقوق بي آدم الى لا يجب فيها 
غير الإقامة» وقد ثبت أن هذه الشهادة لا يحب أن تسمع إلا إذا كان الخنصم يدعي» 
فإذا كان المشهود عليه وله ينكرافاء فيجب أن تبطل» وقد ثبت أن هذه الشهادة هي 
شهادة الحقوق؛ لأا شهادة تتعلق يحقوق العبد» وليست شهادة الحسبة؛ لأن ما 
يستبيحه السيد إِنّما هو الاستخدام» والتصرف في منافعه» وليس في جملته ما يحب 
للمسلمين20 على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنع منهء ولا حمل العبد 
على الامتناع منهء وإن9» كان حراء لأن جميع ذلك مما يجوز للحر أن يبذله من نفسه 
من شناء. 


فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون التصرف في منافعه على وجه الاسترقاق مما يجب 


المنع منه؟ 


.٤٤٣ - 4175 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 
في (ب): بحب لأمر.‎ )۲( 

(۳) في (أ): على المسلمين. 

)٤(‏ في (ب): ولو. 


٩۸‏ باب القول في الشهادة على العتق كتاب العتق 


قيل له: قولكم التصرف على وجه الاسترقاق لا يخلو من أن يكون المراد هو 
التصرف في المنافع» أو القصود المضامة لذلك؛ إذ ليس هاهنا أمرٌّ ثالث يعقل» 
والتصرف هما لا يجب المنع منه» والقصود مما لا يتأتى منا المنع منهاء ولا الحمل عليها؛ 
لأنه يصح أن يحمل الإنسان على أن يصليء ولا يصحء بل يتعذر أن يحمله على أن 
يقصد به التقرب إلى الله - عز وحل - وألا يتقرب به إلى الشيطان» فلم يبق تحت 
هذه العبارة معن يصح. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يتصرف فيه بالبيع والانتفاع بثمنه(» وذلك مما يلزم 
المنع منه؟ 

قيل له: لا يصح التصرف في الحر بالبيع؛ لأن البيع قول يجري بين المتساومينء وإنما 
نقول: نه تصرف في المبيع من جهة الحكم؛ أنه نقل ملك مالك إلى مالكء فأما ما لم 
يكن ملكأء ولم يصح نقله من مالك إلى مالك لا يكون تصرفاً فيه» وهذا 
البخ هرد عليه أن مدل لسن ين التصر يي ان ماده لغيره» كما له أن يبذله 
للأول» وأكل الثمن أيضأ كذلك؛ لأنّهِ ليس بتمن له؛ لأن الحر لا تمن له؛ لأنّه مال 
الغير» فإذا ثبت هذه الحملة» صح أن الشهادة /٠١/‏ ليست بشهادة الحسبة» وإنا 
تبطل إذا تناكرها المشهود عليه وله على أن شهادة الحقوق أكثرها يدحل فيها على 
سبيل التبع ما يتعلق به الحسبة» لكن لا معتبر ياء وإنما المعتبر .مما تتناوله الشهادة. 

قال: وإن كان المشهود عليه يعلم أنه قد أعتقه» لم يحل له إمساكه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

| وهذا صحيح؛ لاله إذا ياي ا أثم قي استرقاقه فيما بينه وبين الل 


وباء بوزره. 


)١(‏ فقي (ب): من ممنه. 
(۲) في (أ): المشهود. 
(۳) انظر: الأحكام: ؟/ .٤٤٣‏ 


كتاب العتق باب القول في الشهادة على العتق ۹ 
مسألة : فى تكذيب الأمة الشهادة بعتقها 

قال: وإن شهدا على أمة بالعتق» فأنكرته الأمة» والمشهود عليه» ثبتت الشهادة 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن الشهادة قد تعلقت بالحسبة» وهي مما يسمع وإن 
يكن خصمء وذلك أن ما يستبيحه السيد منها يدحل في جملتها(© ما يلزم المسلمين 
المنع منه» وحمل المرأة على المنع منه وهو الوطءء وما دونه من سائر وجوه الاستماع؟ 
إذ جميع ذلك محظور أن يجري إلا بين الزوج والزوجة» أو بين المالك وما ملكت ينه 
وإذا ثبتت0© أنما شهادة الحسبة» قبلت من دون حصم» كما تقبل الشهادة على الزن› 
والشرب» وسائر ما يجري جحراه. 

تمت» والله أعلم وأحكم بالصواب0. 


(1) انظر: الأحكام: ؟/ 57 5. 

(۲) في (ب): جلته. 

عاق (أ): بت 

)٤(‏ سقط ما بين المعقوفين من (ب). 


7 باب القول فى الولام. كتاب العتق 
سي ل يبيب ر س 


باب القول فى الولاء 
صسالة: في بيع الولائ ولمن يكون 
الو لاء ا لا يباع, ولا يوهب. فإن بيع) أو وهب ) كان باطلا. 
وهو منصوص عليه 2 (الأحكام) و(المنتخحب)('. 
والأصل فيه قول الله تعالى: لقان لم تعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِحْوَالَكُمْ في الدّين 
وَمَواليكم#(الأحزاب:5) وما روي عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - من 
قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»0. وروي: «لا يباع» ولا يوهب»02©. وروي 
عنه: «الولاء لمن أعتق»(. وهذه الجملة لا حلاف فيها. 
صسألة: في اشتراط البائع الولاء 
قال: ولو أن رحلا باع عبداء و اشترط الولاء لتفسهء فأعتقه المشتري» كان الولاء 
لن اعت وبطل الب فك 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)0. 
وذلك لأن عائشة اشترت بریره» واشترطت الولاء للبائع» فأبطل رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - شرطهاء وقال: «الولاء لمن أعتق». وقد روي هذا 
الخبر بألفاظ مختلفة» ولم يختلف العلماء في قبوله» وإنما احتلفوا في لفظ تفرد بروايته 
هشام بن عروة؛ عن أبيه» وهو أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعائشة: 


.١9/0- 158 انظر: الأحكام: ؟/ 270/5 والمنتخحب:‎ )١( 

(۲) في (أ): ومواليكم وما ملکت» روي. 

(۳) أخرجه ابن حبان ۳۷۹/۱۱ والحاكم 20/5/54 والبيهقي ۰۲۹۲/۱۰ عن ابن عمر. 
)٤(‏ انظر التخريج السابق. 

)٥(‏ تقدم. 


(5) انظر: الأحكام: /١‏ ۳۹۹ والنتخحب: 775. 


كتاب العتق باب القول في الولاء 4 





اشترطي لهم الولاء» فإن الولاء لمن أعتق» فقوله: «اشترطي لحم الولاء» تفرد به 
هشام» ومن العلماء من ينكر هذه اللفظةء ويقول: إن هذا يجري جحرى الأمر بالتغرير؛ 
إذ في الخبر أن عائشة قالت: يا رسول الله: إنهم يأبون 00 أن أشترط(" لهم 
الولاء» والنى - صلى الله عليه وآله وسلم - منزةٌ عن ذلك» وقد قيل0©: إن هشاما 
كان خولط في عقله في آخر عمره» ومنهم من لم ينكر /٤٤/‏ اللفظء ولكن تأوله 
فقال: يجوز أن يكون قال ها ذلك على سبيل التهديد» كقوله - عز وجل-: تقل 
تمتغوا يان مَصی رکم إلى التار 0 (إبراهيم: ۰ ۳)» وكقوله: «وَأجلب عَليْهم بخيلك 
ورجلك) (الإإسراء ٤‏ )» وذلك أن يكون .معن النهي. 

قالوا: ويدل على ذلك ما روي أله عليه الصلاة والسلام غضب» وصعد على 
لمنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله» وكل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل». ومنهم من قال: إن تأويله اشترطي عليهم الو لاء كما قال الله 
- عز وجل -: «إوَلَهُم اللّْنَة4(غافر: ۲))» أي عليهم» وقالوا: إن حروف الخفض 
كثير منها يقوم بعضها مقام بعض لتقارب معانيهاء فأما مله على الظاهرء فمما» 
يجب أن ينزه عنه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا يجوز أن يظن به 
وذكر ييى - عليه السلام - هذا الخبر في (الأحكام)( فلم يذكر هذه اللفظة» فدل 
ذلك على أله م يصححها. 

مسالة: في جر الولاء 
قال: وإذا أعتق العبدء جر ولاء ابنه. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)0. 


)١(‏ ف (أ): ما تفرد. 

(۲) فی (ب): يشترط. 

(۳) في (ب): روي. 

)٤(‏ في (ب): نما. 

( انظر: الأحكام: ۱/ ۳۹۹. 

(5) انظر: الأحكام: ۲/ ۳۷۲ والمنتخحب: .٠١١‏ 


. اما 


ومعناه أن يتزوج العبد بإذن سيدهء فيولد له ولد يبقى بعد موت أبيه» فيكون 
ولاؤه لمعتق أبيه» فيكون ابوه“ قد جر ولاءه إلى معتقه» فإن كانت أمه مولاةً لقو 
فولاؤه لمعتق أمه ما دام أبوه عبداء فإذا أعتق» جر ولاءه» وإِنما قلنا: إن الولاء لمعتق 
أمه ؛ لقوله“: «الولاء الحمة كلحمة النسب». أفاد ذلك أن له لحمة من مولى أمه؛ 
لأن لأمه لحمة من مواليها. 


قال أبو بكر الرازي: وروى نحوه عن جماعة من الصحابة» على أله لم يك بد من 
لاء للصبي» فلما لم يوحد من قبل الأب؛ لاله مرقوق» حعل ولاؤه من قبل أمه» فإن 
اق أبوى جر ولاءه؛ لأن الولاء هو التعصيب» والأب أولى بالتعصيب» فصار أولى 
بالولاء» فجره؛ لأن الضرورة الي ألحقت الولاء بالأم قد زالت؛ ولأن الولاء 
بالتعصيب قد حصلء واللحمة الى ذكرنا من أول المسألة ةه إل آخرهاء  ET‏ 
حنيفة) والشافعي. 
ون كان الاب مات رقيقاء وأعتق الحد أبو أبيه» لم يجر ولاءه» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» وذلك أن الحد يحوز التعصيب بالأب الذي هو ابن فإذا : يثبت له 
الولاء» لم يجره أبوه» وذلك أن الولاء كالنسب» ومعلوم أن نسباً لم يثبت للاين لا 
يحوز بوته لأبيه» فكذلك ولاؤه لم يثبت لابن فلا يجوز ثبوته لأبيه» وهذا لا نص فيه 


اقا لد وان كان قد نب عليه بقوله في (الأحكام) وهو( - يعن الولاء - 


صسالة: فى أن الولاء للعصبة 
قال: والولاء للرحال دون النساءء وهم العصبة الذين يحوزون الميراث دون من 
)١(‏ في (ب): أباه. وهو خطأ. 
(۲) في (ب): قلنا الولاء. 


(۳) في (أ): بقوله. 
)٤(‏ في (ب): إذ هو. 


كتاب العتق باب القول في الولاء ۷۴ 





وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)(2©. 

وتفسيره أن المعتّق إذا مات» وخلف أولاد مولاه البنين مع البنات» أو إخوة مولاه 
مع الأحوات» كان الولاء للبنين دون البنات» وللاخوة إن لم يكن بنون دون 
الأحوات» وهذا مما لا حلاف فيه. 

ووجهه(": أن النبي صلى الله عليه وآله /5ه4/ وسلمء قال: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب»9© شبهه بالنسب» ورأينا ذوي الأنساب على ضربين: ضرب منهم الذين 
يقربون من الميت كالأولاد والاخوة» ووجدناهم يعصبون لقوة تعصيبهم الإناث إذا 
كن في منزلتهم» وضرب يبعدون كالأعمام» ووجدناهم يضعفون عن تعصيب 
الإناث اللواق في منزلتهم كالعمات» وبنات العم» ووجدنا الولاء أضعف من 
أضعف نسب العصبات؛ لأن الميت لو كان له عم يرث» أو ابن عم» لم يرئه أهل 
الولاء» فلما ثبت ذلك لم يجز أن يعصب ذكور أهل الولاء إناثهم اللواتي في 
منزلتهم فصح0) ما ذكرناه من أنه للبنين دون البنات» ولبي البنين دون بنات 
البنين» وللاخوة دون الأخوات. 


وقلنا: إِنّه للعصبة دون من سواهم؛ لاله لا حلاف فيه. 
فما : في أن الولاء لأقرب العصبة 


فعلى هذا لو مات المعتّق» وترك أبا مولاه» وابنه» يجب أن يكون الولاء لابن مولاه 
دون أبيه وبه قال أبو حنيفة ومحمد. قال أبو يو سف: الأب السلس وما بقي فللابن» 
وهذا لا معن له؛ لأن الولاء إذا كان بانتعصيب» فلا تعصيب للأب مع الابن» وقد نبه 
عليه جى - عليه السلام - بقوله: إِنّهِ للعصبة دون من سواه » وقد قال - صلى 


١59 انظر: الأحكام: ؟/ ۳۷۲ 854 ۰۳۹۰ ۳۰۹ وانظر: المنتحب:‎ 01١ 
قي (أ): وحهه.‎ )0( 

(۲) يټ ): الو لاء لن اعت الحمة النسب. 

)٤(‏ في (ب): فيصح. 

(ه) انظر المسألة السابقة. 


r‏ باب القول فى الولاء كتاب العتق 
سس ل ل ر ر ر فضي 


الله عليه وآله وسلم -: «ما أبقت الفرائض» فلأولي عصبة ذكر». وعلى هذا يجيء 
على مذهب يى - عليه السلام - لو ترك حد مولا وأخحاه» أن المال بينهما نصفين» 
وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال أبو حنيفة: هو للجد» وهو بحسب الاحتلاف في الحد 
مع الأخ, وحكي عن أصحاب الشافعي أَمُم خحرحوه على قولين: أحدهما أن الال 
بينهماء والآخر أن الأخ ا عدا 


فصل : في أن الولاء للكبير 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)20. 
وروی ذلك عن علي 1 عليه السلام ص وغيره) وروآاه أبو بكر الخحصاص بإسناده 
عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «الولاء للكبير». وإن کان غير مشهور. 
ومعناه ما قال ييى: إهُم الأدنون إلى الميت» وتفسيره: معتَق مات» وترك ابن ابن 
مولاه» وابن مولاهء الولاء لابن مولاه» وكذلك إن ترك أبن مولاه وأنحاى (الولاء 
كن مولام( فعلى هذا الأصل0© جیء الباين: 
مسألة: في عدم عصبة المعتق ظ 
الولاء لحم» وهذا إذا لم يكن للعبد المعتق أحد من ذوي الأنساب. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)0. 
ووجهه: ما أجمعنا عليه من أن العبد دا كانت نحته مولاة ارحل فولدت» 
)١١‏ انظر: الأحكام: ۲/ 865 ۳۷۲ والمنتخحب: 159. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 


(۳) سقط من (ب): الأصل. 
)٤(‏ انظر: الأحكام: ؟/ 301 354 


كتاب الغتق ٠‏ باب القول في الولاء Vo‏ 





رمات ومات الأب رقنا 2 مات الولدء أن ولاءه لمعتق أمه» ومعتق الأم أضعف 
حالاً من أحيها وأبيها(") ألا ترى أنما لو حلفت أباهاء أو أخاهاء أو عمهاء لم يرث 
مولاها مع واحد من هؤلاء» وکل واحد من هؤلاء ذو رحم /55/ للولد» فمن هو 
أضعف حالا منهم إذا حاز أن يحوز الولاء للضرورة» فأولى أن يحوزه للضرورة من هو 
أقوى حالاً منه» وهم ذوو أرحام الولد؟ فإذا ثبت ذلك فيهم» ثبت في سائر ذوي 
السهام وذوي الأرحام أنهم يحوزون الولاء عند الضرورة» ولعل هذا يجري(“ في 
كتاب الفرائض بأكثر من هذا الشرح. ظ 
مسأًلة : فيما تستحقه النساء من الولاء 

قال: وليس للنساء من الولاء إلا من أعتقنه» أو كاتبنه» أو أعتق من أعتقنه أو 
حر ولاء من أعتقنه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)0©. 

قد مضى معن قولنا إن النساء لا يدحلن في الولاء» وبيانه. 

وقلنا: إن لمن الولاء إذا أعتقن؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الولاء لمن 


و 


ا وهو يعم الرحال والنساء» وروي أن ابنة لحمزة بن عبد المطلب أعتقت عبدا 
لهاء فمات وترك ابنته» فجعل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نصف ميراثه لابنة 
حمرةء ونصفه لابنة المعتّق» وروي أن عائشة لما اشترطت الولاء لمن باع» قال - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «الولاء لمن أعتق». فجعل الولاء لماء وإذا ثبت أنها تستحق 
الولاء لما ذكرناء وللإجماع» صارت بمنزلة العصبة لمن أعتقه» فوجب أن يكون لما 
ولاء من أعتق من أعتقنف وجر ولائه؛ لأا مع من أعتقنه قد صارت في حكم الرحل 
في استحقاق ولائه. 


)١١‏ ت (أ): وماتت الأ ومات. 

(۲) في (أ): وابنها. 

)٣(‏ لعله: يجيء. 

)٤(‏ قي (أ) أعتقه. 

(ه) انظر: الأحكام: ۲/ ۳۷۲ والمنتتحب: .١7١‏ 


۷٦‏ ياب القولضي الولاء كتاب العتق 
جبب_ _ _ ل _ س٠‏ سج بيصي سيب کک“ ر ا 

مسالة: في الحربي والذمي يسلمان على يد مسلم 

قال: و أسلم الح ربي على يدي مسلم» كان المسلم مولاه ووارثه3» دوك من 
سواه» إلا أن يكون له ورثة ه فين امسلمين: 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0. 

والأصل فيه قول الله عرز وجل-: #وَالْذين عَقَدَتْ أيِمَانْكُمْ فانوهم تصيبهم * 
(التمياء: «(TY‏ فأو حب الو لاء بالعقد» وروي أن ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
سكل عن رحل أسلم على يدي رحل» فقال: «هو أولى الناس ممحياه ومماته»(. 
والحربي لا ذمة له» وليس له بأحد من المسلمين اخحتصاص» فإذا أسلم على يدي 
مسلم» اختص به وصحت معاقدة و لائه معه؛ إذ هو أولى الناس به إن ا ا 
وأرث بسبب0*؟؟ مسلم؛ لأنّه لو كان له وارث بسبب مسلم» فهو يكون احتص به من 
والاى سواء كان الوارث دا سهم» أو دا رحم» أو عصبة . 


قال ابو حنيفة: الحربي) والذمي سواء قي صحة نبوت ولاثهماء وعند الشافعي ا 
ا 

قال: فإن أسلم الذمي على يده لم ب NT‏ 
فال المسلمية. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام)©. | 


وذلك أن دمته المسلمين ا وصار اختصاص م من أسلم على يذه 
كاختصاص غیره من المسلمين فلم يستحق ولاءه؛ ألا ترى آله لو مات ولا وارث له 


)١(‏ في (أ): وورثه. 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ 51. ) 

أحر جه البحاري ۲٤۸۳/۹‏ والحاكم 379/5 والترمذي 4707/5» والدارمي »47١/7‏ وأبو داود 
۲۳ وابن ماحة ۰4۱۹/۲ عن تميم الداري 

(4) في (ب): نسب 

oF انظر: الأحكام:‎ )٥( 


كتاب الغتق يأب المول في الولاء با 
م و اوت 1 
كان ماله لبيت مال المسلمين؟ وليس كذلك الحربي؛ لأن ماله في /٤۷/‏ حياته ومماته 
لمن بحوزه» الفرق بينهما أن الحري استنقذه من سبب الاسترقاق» فكان كالمعتق» 
والذمى لا يجوز استرقاقه, فلم يصح أن ممق 7© هدب فلم يشبه المعتق) فوضح 
الفرق بينهما. 


)١(‏ في (أ): يستنقذه. 


المجلس 92 الإسلامي 


امام بالجفاراد 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان 1م 
ا 


باب القول في الأيمان 
مسألة: فيما تصرف اليمين إليه 

الأمان تصرف إلى النيات بعد أن يكون اللفظ مطابقاً لما في جحازء أو حقيقة» فإن 
م تكن نية» وكان للّفظ عرف» صرف إلى العرف» فإن لم يكن عرف» صرف إلى 
صريح اللغة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)7". 

قلنا: إن الأمان تصرف إلى النيات؛ لأن النيات هي القصود9 والإرادات» ووجدنا 
الألفاظ تقع مواقعهاء وتفيد فوائدها بحسب ما يضامها من القصود» والقصود لا تتغير 
أحوالها بحسب الألفاظء بل تتغير أحوال اللفظ بحسب القصود؛ لأن الخبر يتعلق 
بالمخبر بحسب القصدء واكلاف الأمر يكون را بالقصد» ويصير العام حاضيا بالقصدء 
ويصير الخاص عاماً بالقصدء وتصير الحقيقة محازاء ويفيد المحاز فائدة الحقيقة بالقصد 
فلما وجدنا للقصود والإرادات - وهي النيات - هذا الحكم مع الألفاظ» قلنا: إن 
ألفاظ202 الأمان يجب أن تحمل على النيات. 

واشترطنا أن يكون اللفظ مطابقاً ها في حقيقة» أو جحاز؛ لأن الإرداة تؤثر في 
اللفظ إذا كانت الصورة هذه؛ ألا ترى أنه لو قال: شربت الماء» وهو يريد دحل زيد 
الدار» لم تؤثر فيه الإرداة» و لم يتعلق الخبر بدحول زيد الدار؟ فوجدنا9؟» العرف أقوى 
من أصل اللغة؛ لأن الغائط في أصل اللغة هو اسم المكان220 المطمثئن» وصار بالعرف 
اسم لقضاء الحاجة المخصوصة» وكذلك الدابة اسم في اللغة لكل ما تدب» تم صار 





ء۱۷١٦‎ 31/8 ۱۷٤ ۱۷۱ والمنتحب:‎ 328٠6 /۲ انظر: الأحكام:‎ )1١١ 
في (ب): المقصود.‎ )۲( 

وم في (أ): الألفاظ. 

)٤(‏ في (ب): ثم وجدنا. 

(5) في (ب): للمكان. 


المجلس 9 الإسلامي 
۸۲ باب القول فى الأيمان كتاب الإيمار 
wT‏ 


اها للبهيية اللخصوصة والنزهة اسم للتباعدء وصار( بالعرف اسم للحركة الي 
يطلب الإنسان يها الاستراحة والأنس» حى صار لا يعقل بإطلاق هذه العبارات إلا ما 
تفيده عرفاء درن فا انتيده لذت وصار ما تفيده ا ل ا ؛ لاله لا يعرف 
إلا بدليل يقارما"» ولا يعرف بالإطلاق إلا ما يفيده عرفاء فلذلك قلنا: إن ألفاظ 
الأيمان إذا لم تكن معها نية» وحب صرفها إلى العرف ل بيناهء وقد قام مقام الحقيقة 
ولا إشكال في أما يجب صرفها إلى الحقيقة دون البحاز» فإذا لم يكن عرف» ولا نية 
وجب حملها على صريح اللغة؛ لأنّه /٤۸/‏ موضوع الإفادة» فيجب أن تحعل فائدة ما 
أفادته في الموضع. ٠‏ | 

قال: ويعتبر فيها عرف القوم الذين يكون الحالف منهم. 

وهو منصوص عليه قي «المتتخب)7). 

وذلك أن العرف رعا لم يكن للجميع» واحتلف فيه الناس» فوحب أن يحمل 
الخالف على عرفه دون عرف غيره» وعرفه هو عرف قومه دون من سواهم» ولسنا 
نريد بقولنا قومه» أهل نسبه أو حارته» وإنما نريد القوم الذين نشأ فيهم» وأخذ 
عادهم» ونطق بلغتهم؛ لأن اللغات ليست بحسب المواليد والاتباب وإِعما هي 
بحسب النشوء» والعرف“ يتعلق بالنشوء لا بالنسبء» وهذه الحملة لا أعرف فيها 
حلافاء وإن اختلف في تفاصيلها. 


مسألة: في النية متى تكون للحالف أو المحلف 
قال: وإذا حلف رجحل لرجل بحق يلزمه كانت النية ية الغلف» وإن حلف من 
غير حق يلزمه؛ فالنية نية الحالف. 





)١(‏ في (ب): ثم صار. 
(۲) سقط من (ب): وصار ما تفيده لغة. وظنن عليها. 
(۳) في (ب): يقارنه. 
)٤(‏ انظر: المنتتحب: 17. 
(5) في (أ): النشوء العرف. 
(5) في (ب): كان. 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان A۲‏ 
الع ل ا ا ل ا س 


حكى نحوه أبو الحسن الكرحي» عن أصحابه. 

وجه قولنا: إن من حلف بحق يلزمهء فالنية نية المحلف: أنا لو جعلنا النية فيه نية 
الحالف» أمكن لكل" من حلف على حق يلزمه أن ينوي غير ما يظهره» فلا يحنث» 
وإن كان كاذباً في قوله» فكان يؤدي ذلك إلى أن تبطل الحقوق من غير أن يحنث 
ي جیه رکا لا کرد طائذة ن فول انی = على ات عليه وآله وسا الم 
على المدعى عليه».فلما كان ذلك كذلك» قلنا : إن النية نية المحلف» وإنه مي حلف 
على باطل» لزمه الحنث» وإن نوى حلاف الظاهر. 

فأما إذا حلف من غير حق يلزمه فله نيته؛ لأن المؤثر في لفظه هو قصده دون 
قصل غيره. 

مسألة : فيمن جلف الآ يأكل لحم فأكل كبداً أو كرسا 

قال: ولو أن رحلاً حلف ألا يأكل لحماء فأكل كبداء أو كرشاء أو لحم قنفذ 
كان حائقاً إن نوی ذلك» وإن كانت هينه مبهمة» لم يحنث. 

وهو منصوص عليه في (المنتخحب)“. 

قال الشافعي مثل قولنا في الكبد والكرش» وقال أبو حنيفة: يحنث فيهماء ولا 
أدري قوله في القنفذ. 

ووحه قولنا إِنّهِ لا يحدث إن أيهم بعينه: أن هذه الأشياء على الإطلاق» بدلالة أن من 
دفع إلى عبده درهماء فأمره أن يشتر يشتري به لحماء ل يجر أن ي SNE‏ 
ولا لحم قنفذ» فإذا کان الإطلاق على ما ذكرناء وو صفناء و حب أن حمل البمين 





(۵ انظر: الأحكام: ۲/ ۱۸۰ ۰ والمنتتحب: .٠١۷۹‏ 
(0) في (أ): كل. 

م في (): ذلك أن. 

(5) انظر: المنتحب: .١١١‏ 


المجلس 2 الإسلامي 


 ناميألا باب القول في الأيمان كتاب‎ ۸٤ 
ي الأيم‎ 


عليه» على أن أبا حنيفة لا يخالف أن من قال: والله لا آكل الرؤوس» فأكل رؤوس 
العصافيرء 4 لا يحنث) (وإن کانت ق |الحقيقة ويه فكذلك ما احتلفنا فيه )() 


لأن الإطلاق لا يتناوله» فأما إذا قصد ذلك بنيته» فإن هذه الأشياء من جنس اللحم 
فإذا صح قصده بالنيةء واللفظ محتمل له» لزمه؛ لأن الإطلاق وإن لم يتناو اء فليس 
/45/ عتنع أن يعبّر عنها باللحم. 
مسا لة: فيمن حاف الا يثري شين فيششرى له 

قال: وإن حلف ألا يشتري لحماء فاة شتري له - بأمره» أو بغير أمره - وكان 
الخالف ممن لا ر يشتري اللحم بنفسه» حنث. 

قال الشافعي: لا يحنث ما لم يتول ذلك بنفسه» سواء كان ممن يفعل ذلك بنفسه 
أو بغيره» وإن كان ممن يشتري بنفسه» كان الأمر فيه على ما نوى» وذلك أن من 
عادته ألا يشتري اللجم بنفسه» فإن بمينه تناولت حصول الشراء له؛ لأن قوله 
اشتريت» أو لم أشتر» يوحب العرف» أو يكون مراده حصول الشراء له فمی حصل 
الشراء له» حنث» وإن اث شتري له بغير أمره» فلم يج الشراءء يجب ألا يحنث؛ وتدل 
أن يحنث أيضا؛ لأن بمينه يحتمل أن تناو ل ايض آل يشتري له من حهة العرف» 
والأول هو الأصح» فأما إذا كان من يث بشتري بنفسه فإنه لا يحنث إن ا شتري له؛ لأن 
عرفه ألا يقول: اشتریت» إلا إذا تولى ذلك بنفسه» إلا أن يكون نوى ألا يحصل له 
الشراء» فيا 


منسالة: یمن ف اليش نعم و نع كا من 
قال: وإن حلف ألا ر 7 يشتري لأهله لحماء وعنده شاه 5١‏ شتراها قبل العموية) فذيحهاء 


وأكل منها أهلهء أو كان عنده لحم اذ شتراه قبل أن يحلف, فأكلوا منه» ل يحنثء إلا أن 
يكون نوی أ ألا يأكلوا لحما. 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۲) سقط من (ب): له. 
(۳) سقط من (ب): أيضا. 


كتاب الإيمان باب القول في الأيمان هم 
ااا اک کا ر ا س 


وهو منصوص عليه ني (المتتخب)/. 

وذلك أن ظاهر ينه تتناول الشراءء» فإذا لم يقع الشراء» لم يحنث» إل أن يكون 
نوى ألا يحصل لهم اللحمء أو لا يطعمهم» فإنه يحنث؛ لأنه لا يستحيل أن يريد ذلك 
بقوله: لا يشتري(© على سبيل المحاز» (وقد بينا أن النية تعمل في اللفظ إذا جاز أن 
تناول المنوي على سبيل المحاز)29) وإن كان اجاز ا يكون محتملا. 


مسألة : فيمن حلف الأ يأتدم بإدام 


قال: وإن حلف ألا اده بإدام» فأكل الخبز بشواء» أو دهن» أو حل» أو مرق» أو 
بصلء أو ما أشبه ذلك ما يو كل به الخبز» حنث» وإن أكل با ملح( لم يحنث. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب) ©. 

قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: الإدام ما يصطنع به. والملح إدام» واللحم والشواء 
ليس بإدام . 

قال محمد: كل شيء الغالب عليه أن“ يؤكل بالخبز» فهو إدام» مثل قولنا. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن العرف بين الناس في الإدام هو ما يؤكل به الخبز ما عدا 
الما والملح؛ لأن من قال: اشتر لی إداماء فاشترى له ماء وملحاء كان مخالفا 
للعرف» وإذا اشترى ما يو كل به الخبز غالباء كان ممتثلا» وقد قال النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - فيما روي عنه: «سيد الإدام اللحم»20. وروي عنه أله وضع تمرة 


.١ 97١ المنتخحب:‎ :رظنا)١١(‎ 

(0) في (ب): لا أشتري. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 

)٤(‏ في (أ): بالملح والماء. 

(ه) انظر: المنتخحب: .١۷١‏ 

(5) في (ب): أنه 

(۷) في (ب): عرفا. 

(۸) أخرجه الطبران في الأوسط ۲۷١/۷‏ عن بريدة» بلفظ: سيد الإدام في الدنيا والآحرة اللحم» وابن 
ماجة ٠١93/75‏ عن أبي الدرداء» بلفظ : سيد طعام أهل الدنيا وأهل الحنة اللحم. 


۸٦‏ ياب القول فى الأيمان كتاب الأيمان 
ا يسبب يي ر 


على لقمة وقال: «هذه إدام لهذه»20. والاسم قد صح أله يتناول ما ذهبنا إليه 
احرف مدير عر درن رس لايم 


قالوا: الإإدام في اللغة هو الجمع يقال: أدم الله بينكماء أي جمع نما ولیس كل 
جمع يكون إداماء أنه لو جمتعت لقمة إلى /٠١/‏ لقمةء لم يكن إداماًء والإدام هو ما 
يجمع إلى الخبز فيصير“ مستهلكا (فيه» كالخل والملح. 

قيل له: أول ما في هذا أن الملح لا يصير مستهلكا) في الخبز؛ لاله متميز عنه 
ويمكن أن يفرق بينهما بالنفض» والمسح» على أن ما ذكرتم تحكم» ولیس من حكم 
اليمين أن يحمل على الاشتقاق» وإنما يحمل على العرف» لا حلاف فيه بيننا وبينهي 
فإذا كان العرف ما بينناء سقط جميع ما تعلقوا به» وما تبين) العرف فيما ذكرنا أن 
من يبيع البيض والحبن وما أشبههما(» يسمى أذَاما فصح ما ذهبنا إليه. 

مسأآلة: في تحول الشيء الذي تعلقت به اليمين 

قال: ومن حلف ألا يأكل من هذا اللبن» فصيّر شيرازاء أو إقطا» أو حبناء أو 
ا حنث» وكذلك إن حلف ألا يأكل (هذا الت فصير حك أو 
رُباء ثم أكل» حنث» وإن حلف ألا يأكل ٠)‏ لبناء فأكل إقطأء أو شيرازء أو مصلل 
أو جبناء لم يحدثء أو أكل زبداء ل يحدث. 


وهو منصوص عليه قي (المنتخحب)0. 





2481/١ وأبو داود */2555 والطبران في الكبير 2585/55 وأبو يعلى‎ 257/٠١ اخحرجه البيهقي‎ )١١ 
عن يوسف بن عبدالله بن سلاې إلا أن أبا يعلى قال: عن أبيه.‎ 

(5) في (ب): ويصير. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(4) في (ب): وما يبين. 

(5) في (ب): أشبهها. 

(5) في (): أو قطا. 

(۷) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(8) انظر: المنتحب: الاو 11/5 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان ۸۷ 
ا ااا يم 


اعلم أن الذي يجب أن يحصل في هذا هو أن ينظر إلى متعلق اليمين» فإن كان 
لليمين متعلّق عسمى لكونه على صفة» فاليمين تعلق به ما دام على تلك الصفة 
وذلك مسمى على تلك الصفة» وم حرج عن تلك الصفة» لم تتعلق اليمين به» ولا 
يقع الحنث» وذلك نحو أن يقول: والله لا أكلم شاباء فإنه يحنث إذا كلم كل شاب» 
وم( حرج عن كونه شاب لم يحنث إن كلمه؛ لأن الصفة الي لها تعلق باليمين7 
به قد زالت» فكذلك2©2 لو قال: لا أهب للرضيع شيت فأي۵) رضيع وهب له شيئاء 
حنث» ومن حرج عن حد الرضاع» لم يحنث إذا وهب له؛ لاله يكون قد حرج عن 
الصفة الي تعلقت اليمين اء فإذا ثبت ما بيناء صح ما ذهبنا إليه من أله إذا قال: : والله 
لا اكل لبناء فأكل إقطاء أو شيرازاء اياده أو جبناء لم يحنث؟ لأن اللبن إذا جعل 
هذه الأشياء» فقد حرج عن كونه لبن وزالت الصفة الي ها تعلقت اليمين» وكذلك 
إذا حلف ألا يأكل سنا فأكل زبداء ل يحنث؛ لأن الزبد ليس بصفة للسمن© , 
واليمين بالسمن تعلقت. 

فأما إذا تعلقت اليمين على عين› ووصفت العين بصفة» ودخلت الصفة للتعريف 
القائم مقام الإشارة» و م تتعلق اليمين بالصفة» فإن اليمين متعلقة بتلك العين أبداء أو 
يقع الحنث فيهاء وذلك كأن يحلف لله لا يكلم هذا الشاب - لشاب بعينه - ألا ترى 
أن اليمين تعلقت بعينه» وذكر(© الشاب دحل فيه على سبيل التعريف» لا لأن تتعلق 
اليمين به“؟ فم كلمه)» حنث» قي حال شبابه» أو بعد شيخوحته» وكذلك إذا 
حلف ألا يهب هذا الرضيع شيئاء وأشار إلى رضيع بعينه؛ لأنّه علق اليمين على 
شخصه؛ وأدحل الوصف له بالرضاع للتعريف؛ فمى وهب له شيعا في حال رضاعه» 





)١1(‏ في (ب): من. 
(۲) في (ب): اليمين. 
(۳) في (ب): وكذلك. 
)٤(‏ في (ب): فكل. 
(ه) في (أ): السمن. 
(5) في (ب): وذلك. 
(۷) سقط من (أ): به. 


سسا يي 


A۸‏ باب القول في الأيمان كتاب الأيمان 
أو بعد فطامه أو في حال /اه/ شيخو نحته» حنث» فإذا تبتت هذه الحملة صح ما 
قلنا من أنه إذا حلف ألا يأكل هذا اللبن؛ أو من هذا اللبن شيئاء فصير شيرازا لك أو 
إقطاء أو مضا أو ججبناء ثم أكل» حنث» لأن .عينه تعلقت على تلك العين» والعين 
هي هو وإعما تعير ت صفاته وهكذا إن حلف ألا يأكل هلا التمر» فصير حال أو 
r‏ لو حه الذي بينأه. 
مسألة: فيمن حلف الآ يأكل التمر, فأكل الرطب 
قال: وإن حلف ألا يأكل التمرء فأكل الرهو0©, أو الرطب» حنث» إلا أن يكون 
ف الجر اليانع0") اليابس» فلا يحنث. 
وهو منصوص عليه في (المنتخحب)0. 
ووجهه: أن (اسم التمر يتناول الرطب والرهوء كما أن اسم العنب يتناول 
الحصرم واليانع» فوخب أن يخدث فيةع فان کان نوی اليانع منه» كان على ما نوى؛ 
لا بيناه أن)0©© النية أقوى في هذا الباب» وأن اللفظ يجب أن يحمل عليها على ما 
سلف القول فيه. 
صسألة: فيمن حلف أل يأكل اللحم فأكل الشحم 
قال: وإن حلف ألا يأكل اللحم» فأكل الشحم» حنث إن كانت اليمين مبهمة ) 
فإن اس ستثى الشحم بئيتهة) ل يحنث. 


وهو منصوص عليه في «المتتخب)0©. 





)١(‏ قي (أ): الزهر. 

(5) في (ب): البالغ. وظنن على: اليانع. 
(۳) انظر: المنتتحب: 99 .١‏ 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 

(6) انظر: المنتحب: 76 .١‏ 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان ۸۹ 
الم ل و 331 ك 


لم بمكنه أن يرد منه الشحمء وكذلك وكيله إذا اه دوا عو" الس ضع 
ذلك» والعرف جار في أن يعد الشحم من اللحمء والإطلاق يتناو هما(" إلا أن 7 
استثئ بنيته الشحم» » فإنه لا يحنث»؛ لاله يكون20 تخصيصاء فتقع اليمين خاصة للحم 
دون الشحم» > وعند() الشافعي لا يحنث» وعند أي حنيفة يحنث مثل قولناء إل ف 
الأ وشحم البطن. 
مسألة : فيمن حلف الآ يأكل الرؤوس. فأكل رؤوس الطير 

قال: وإ حالف ألا يأكل الرؤوس» فأكل من رۇ وس الطير» أو ما أشبههاء / 
يحنثء إلا أن يكون نواها الحالف. 

وهو منصوص عليه في (المنتتخب)”2. 

ما قلناه من أنه لا يحنث بأكل رؤوس الطير وما أشبههاء قال به أبو حنيفة 
و أصحابه» والشافعي» ولا حلاف 2 يمع على روس الغنم» واحتلفوا في رؤوس 
البقرء والإبل» فقال اد حنيفة : يقع على روس البقر» قال 0 يوسف»؛» و حمد: لا 

ووجه ما ذهبنا إليه : أن العرف في كل الرؤوس لا يقع على رؤوس العصافيرء 
والسموكء ونحوهاء والأبمان تتبع العرف على ما بيناء فإن كان نواهاء تناونما اللفظ 
للنيةء فيحنت فأما رؤوس البقر والإبل» فلا نص فيه عن أصحابناء لكن الواحب فيها 
أن يحمل كل قوم على عرفهم وعاداهم. 





)١(‏ في (ب): مع. 

(۲) في (ب): يتناو هما جميعا. 

(0) ف (أ): لا يكون. 

(٤(‏ ي (ب): عند. 

(م الأليّة: العجيزة أو ما ركب العجز من شحم ولحم. القاموس امحیط .٠٠١۹‏ 
() انظر: المنتحب: Vo‏ 


المجلس َي الإسلامي 
۹۰ باب القول في الأيمان كتاب الأيمان 
ات سس سم 7“ 
مسالة: فيمن حلف الأ يأكل خبراً فأكل فتيتا 
قال: وإن حلف ألا يأكل الخبز فأكل فتيتاء حنث فان شرب ا أو استف 
دقيقاء أو أكل عصيدة م يحنث. 
وهو منصوص عليه في (المتتخحب)(2. 
قلنا: إِنّهِ يحنث بأكل الفتيت؛ لأن الفتيت هو الخبز المدقوق» واسم الخبر يتناوله 
فأما السويقع والدقيق» والعصيدة» فإن اسم الخبز لا يقع على شىء منه» فوحب ألا 
يقع الحنث في أكل شىء منه. 
مسالة: فيمن حلف الأ يأكل طعاماً. فشرب سويقاً 
قال: وإن حلف ألا يأكل E‏ فشربي» السويق > أو غيره مما له تقل يغذوىع 
حنث) و إن شرب لحو إلجلاب2) و السكتجيين› ل يحنث. 
وهو منصوص عليه في «المتتخحب)0). 
معن قوله: «ثقل يغذو». أراد به أن يكون تخينا يحتا ج إلى /؟ه/ ضرب من 
تقليبه في الفم ومعالحته ليبلعه؛ لأنّهِ إذ ذاك يكون طعاماء فيكون ما فعله أكلاً» فإن 
كان السويق يسيراء كأن يكون كالمستهلك في الماء» لا يحب أن يحنث؛ ألا ترى أن 
من حلف ألا يأكل الطين, فشرب ماء المدودع م يحنث؟ 
فأما الجلاب والسكنجبين إذا شركماء فإنه لا يحنث؛ لوجهين: 
أحدها: أهما شراب» وليسا بطعام . 


والثاي: أنه شركماء و لم يأكلهماء ويعينه وقعت على أكل الطعام. 





.١ 996 انظر: المنتحب:‎ )١( 

(۲) تي (أ): فشرب من السويق. 

(۳) الجلاب: ماء الورد» معرّب. القاموس الحيط ۷۷. 
(5) انظر: المتتحب: ”9/7 .١‏ 

(5) في (أ): فشربت. 


كتاب الأيما: باب القول في الأيمان ۹۱ 





قال: فإن22 حلف ألا يأكل رمانة» فأكل نصف رمانة» فإنه لا يحنث. 

وهو منصوص عليه في (المنتتخحب)(©. 

وذلك أن عرف الناس في مثل هذا أنهم يقصدون المقادير دون ما عداهاء فإن أطلق 
اليمين» فهو على( مقدار رمانة» سواء كان ذلك من رمانة واحدة» أو أكثرء فإن 
كان نوی رمانة بعينها» فهو على ما نوى. 

مسالة: فيمن حلف ألا يأكل الفاكهة 

قال: وإك حلف ألا يأكل الفا كهة فأكل عنباء أو زماناء أو قثا أو لوزا» أو 
حر بزا) أو بطيخاء أو ET‏ أو چوا أو تنا أو لوبياء أو عناباء أو جوزاء أو 
ورا أو عنيروداء حنث» واوا ما أكله من ذلك 937 أو نانسا وكذا القول 
فيما أشبه ذلك مما يتأتى 0 في الأوقات» ويستطرفها الناس» ويتفكهون با. 

اعلم أن الفاكهة اسم لكل" ثمرة جرت العادة بأن تؤكل على سبيل التنقل على 
غالب الأحوال دون نادرهاء وإلى هذا أشار يحجى بن الحسين - عليه السلام - 
بقوله: «تأق في الأوقات فيستطرفها الناس» ويتفكهون بها»0©. ورأى هذه الأشياء 


)١‏ في (): وإن. 

(۲) انظر: المنتتحب: هلا .١‏ 

59) في (ب): فإذا أطلق اليمين على. 
)٤(‏ في (أ): كان ما نوى. 

(5) فی (ب): يأتى. 

(1) انظر: المنتحب: 7/5ا١.‏ 

في (): ويتفكهون هها. مسألة. 

(۷) في (ب): الفاكهة لكل. 

(۸) سقط من (ب): ابن الحسين. 
(4) انظر: المنتخحب: 4/ا١.‏ 


۹۲ ياب القول فى الأيمان كتاب الأيمان 
ل ل ل ل ل ا ا 


الق ذكرناها هزو( خکها فحكم بأا فواکه» ولیس بعد أن تكون ارال 
البلدان تختلف في ذلك» فرب شيء يكون فاكهة عند قوم» إداماً عند آخرين» فيحب 
أن يحمل كل حالف على عرف قومه في بلدانه» وقد نص على ذلك ييى بعد هذه 
المسألة عند ذكر الفاسد(). 


فأما ما يستدل به من يريد نصرة أبي حنيفة في قوله: إن العنب والرمان ليسا 
شاكهة؛ لقول الله تعالى حين عطف الفاكهة على العنب بقوله: قاتا فيا حا وَعتبا 
وَقَضْباً وَرَيعُونا وَلخخلاً وَحَدَائقَ غلبا وفاكهّة وبا چ(عبس:٠۲-١۳)»‏ وعطف الرمان 
- على الفاكهة في قوله: إفيهمًَا فاكهّة وَل وَرمًان#رالر حمن:1۸)» والشيء لا يعطف 
على نفسه» وإنما يعطف على غيره» فقد أبعد على طريقة أبي حنيفة؛ لأنّه لا يحمل 
الأعان على ألفاظ القرآن» وإنما يحملهال» على العرف؛ ألا ترى أنه يقول: من حلف 
ألا يأكل م فأكل سمكاء لم يحنث») وقد قال الله تعالى: اوهو الذي سَكْرَ البح 
لا كلّوا منْهُ لَخما ريا (النحل:٤ )١‏ فلم يعتبر ذلك» واعتبر العرف؟ و كذلك يقول: 
إن اللؤلؤ ليس من الحلية» وقد قال الله سبحانه: وَتَسْتَخْرِجُوا مله حليّة تلْبَسُوئهَا4 
فلم يعتبر ذلك» واعتبر العرف» وهو الصحيح» ألا ترى أله لا حلاف أن من حلف ألا 
يشتري دابة فاشترى هراء لم /0ه/ يحنث» وإن كان الله - عز وجل - سمى كل ما 
يدب دابة» بقوله: رمَا من دَابّة في الأَرْض إلا عَلَى الله رؤْقُهَا4«هود: »)٦‏ لما كان 
الاسم قد صار من جهة العرف ا البهيمة المخصوصة؟ فكذلك ما اختلفنا فيه 
على“ أن أكثر ما في ذلك أن نصرف الآية عن ظاهرها ونقول: إن فيها إضماراء 
وتقديره كأنه - عز وجل- قال: ظوَحَدَائقَ غلبا وغير ذلك نما يكون فاكهةء 


)١(‏ ف (ب): هذا. 

(۲) ف (): أموال. 

(5) في (): يحمل على حالف. 
)<( انظر: ا منتخب: YE‏ 
(5) ق (أ): يعملها. 

(5) في (أ): احتلفنا على. 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان ۹۳ 
ك 
وتقدير قوله: «وفيهمًا قاكهة وكخل وَرْمّان» فيهما فاكهة ومنها نخل ورمان» ويستدل 
على ذلك بالعرف» ومثله قد ورد في ذكر الملائكة والأنبياء ثما هو مشهور. 

قال: وإن أكل التمر» والرطبء والباقلاء» لم يحنث» وإن أكل الفانيد» والسكرء 
وكان الحالف من أهل اليمن» حنث؛ لأنهما عندهم من الفواكه. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)2(0. 

أما الباقلا» فلا إشكال ف أله“ ليس من الفواكهء والأقرب أنهم رجعوا في ذلك 
إلى العرف الذي عرفوه من عادات بلداهم وغرّف أوطاهم» فيجب0") أن يعتبر عرف 
الحالف قى ذلك؛ إذ العرف فيه نما يختلف» وعلى هذا يجري الكلام في الفانيد 
والسكرء فقد ذكر أنهما عند أهل اليمن كذلك؛ لما عرف من عاداتهم وعرفهم» ولا 
فرق بين الرطب واليابس في جميع ذلك؛ لأن الرطب يعد في الفواكه الرطبة» واليابس 
يعد في الفواكه اليابسة» والذي نعرف من عادات ديارنا أن الفاكهة اسم لثمار 
الأشجار خلا الجوز اليابس» فإنه إدام» وخلا البطيخ» فإنه وإن لم يكن من تمار 
الأشجار يعد فاكهة» وشيء معمول يحمل من خراسان يقال له قرابة يعد من 
الفاكهة اليابسة. 

مسأالة : فيمن حلف الا يلبس أهله حلياً فلبست خانما 

قال: وان حلف أ بلس اا حلياء فلبست الخاتم, لم نيحنث) وإن لبست الو 

والدر» والزبرجحد» والياقوت» وما أشبه ذلك» يحنث. 


وهو منصوص عليه في (المنتخحب)(“. 


ووجهه: أن دای غرم علي ارال واا سل ابيا کب بسر من الحلي» 


(0 انظر: المنتحب: .١74‏ 
(۲) في (أ): إشكال أنه. 
(5) في (): ويجب. 

(<( انظر: الح ۷ 


5 ياب القول في الأيمان كتاب الأيمان 
سس ييحي کا 


E‏ ره يلجي فوجب ألا يقع به الحنث» قال أبو 
حنيفة: الخاتم إذا كان من فضة لا يكون حلياء فأما اللؤلقء فإنه ذهب إلى أله ليس 
حلي ولا أعرف لقوله وجهاء فإنه إن كان من طريق الاسم فالله - عز وجل - قد 
سماه حلیا بقوله - عز وجل : -: وخر جون حليّة ئها رفاطر: c(۴‏ وقال: 
يلون فيا من أَسَاوِرَ من ذَهَب ولول 4 (فاطر: ۳). وإن كان من جهة العرف» 
فل" نعرف قوها يه عدون اللؤلق والياقوتء والزبر جد من أشرف الحليء > وأعلاه 
طبقة» حلا ما يكون من الياقوت فصاء قال أبو يوسف ومحمد: اللؤلؤ حلي . 

قال: وإن الست جز ع» وما يعمل من القوارير والحجارة أو ما أشبه ذلك ل 
يحنث إن كان الحالف من /٠٤/‏ أهل المدن» وإن كان الحالف من أهل البادية 
والسواد» حنث؛ لأمُم يعدون ذلك من الحلي» وذلك للعرف؛ لأن عرف أهل المدن 
َنم لا يعدون ذلك من الحلي» وعرف أهل السواد والبادية أنهم يعدونه(© من الحلي» 
والأبمان محمولة على العرف على ما بيناه. 

وهو منصوص عليه تي (المنتتخب)("©. 

مسألة: فيمن حلف ألا تخرج زوجته من الدار 

قال: ولو أن امرأة توجهت للخروج من دارهاء فحلف زوجها ألا تخرج» 
فر +ججعت) وجلست ساعة» ثم حرحت» حنث الرجل إن كانت عادته معها المنع ماد 
من الخروج من الدار» وإن كانت عادته معها جلاف ذلك» لم يحنث. 


وهو منصوص عليه في (المتتخب)60). 


وذلك أن عادته إذا حرجت أن يكون منعها عن الخروج إذا احتاج إليها بعد 
ساعة» أو نحوهاء وجب أن تحمل اليمين عليها؛ لأن العرف والعادة في اليمين 


)١(‏ في (أ): والبادية يعدومم. 
(۲) انظر: المتتحب: 75 .١‏ 
(۳) سقط من (ب): ها. 
(5) انظر: المنتحب: .٠۷١‏ 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان ٩٥‏ 


كالمنطوق به» فيجري ذلك بمحرى أن يكون حلف ألا تخرج في ساعتها تلك» وإذا 
قعدت» ولم تخرج في تلك الساعة» لم يحنث إن حرحت بعد ذلك؛ ألا ترى أن من 
حلف ألا يخرج ضيفه من داره» لم يحمل ذلك على التأبيدء وإنما يحمل على ما حرت 
به العادة من ذلك الضيف أن يختص عند ذلك المضيف؟ كذلك ما ذكرناه» فإن 
كانت عادة الرحل أن بمنعها على الدوام عن الخروج» وكان خروجها ذلك ندرا 
فحلف ألا خر ج» فجلست ساعة» حرجت حت الآن ذلك يقتضي التأبيد 
وليست هناك عادة بجحب قصر اليمين عليها. 
صسألة : فيمن طلق امرأته الراكبة إن ركبت 

قال: ولو أن رحلا قال لامرأته وهي راكبة: أنت طالق إن ركبت هذه الدابة 
ففزلت في الحال» فلا حنث عليه» وكذلك إن لبت قليلاً عليها وهي في أهبة 
النزول وحركته؛ ثم نزلت» فلا حنث عليه فإن لبثت بعد ذلك» حنث» وكذا 
القول( إن قال ها وهي لابسة ثوبا: أنت طالق إن لبست هذا الثوب. 


وحكى أبو بكر الحصاص عن زفر قد حنث في ,ينه عقيبها؛ لأا حصلت لابسة بعد 


والأصل فيه أن الركوب اسم للابتداء والاستمرار» وكذلك نقول: لبس إذا ابتدأً 
اللبس» وإذا استمر. (يدل على ذلك اللبس؛ آنا نقول: ركب إذا ابتدأ ال ركوب وإذا 
استمر)7"» وكذلك نقول: فلان ركب من الغداة إلى العشي» وركب من موضع كذا 
إلى موضع كذاء وإن كان الابتداء مرة واحدة» ونقول: لبس فلان قميصه كذا يوماء 
وإن كان اللبس مرة واحدة» فإذا ثبتت هذه الجملة» فمن قال لامرأته: أنت طالق (إن 


)١(‏ ف أ): وكان القول. 
)۲( انظر: المتتخحب: .١/5‏ 
(۳) سقط ما بين القوسين من (). 


السجلس 12 الإسلامي 
۹ ا باب القول في الأيمان كتاب الأيمان 





ركبت هذه الدابة» وهي راكبتهاء فكأنما قال أنت طالق إن استمررت)20© على 
ركوماء وهكذا اللبس» فإذا نزلت في الحال» أو أحذت في أهبة النزولء لا تكون 
استمرت على الركوب» فيجب ألا يقع الحنث» وإذا لبثت» فقد استمرت على 
الركوب» فيجب أن يقع الحنث» وهكذا القول في اللبس» وهذا التحصيل يبطل ما 
ذهب إليه زفر؛ لأا وهي آخحذة في أهبة /هه/ النزولء أو نازلة» لا تكون مستمرة 
على الركوب» واليمين تناولت الاستمرار» وعلى هذا يجب أن يكون الكلام في من 
قال لزوجته وهي ساكنة دارا: أنت طالق إن سكتتيها؛ لأنّه يقال: سكن إذا ابتذا 
السكيئ وإذا استمر عليهاء فأما الدخول» فهو مخالف هذا عند أبي حنيفة وأصحابه 
بحر سي لاد سحي اباجيا م ان قال Ec‏ 
دحلت هذه الدار» فأقامت» لم يحنث؛ لأن المقام لا يسمى دخولاء وإنما يقع الحنث 
إذا حرحت» ته دحلت بعد ذلك» وهذا ذكرناه لأصحاب الشافعي على قولين. 
مسألة: فيمن حلف ألا يدخل داراً فدخلها بعد تبديلها 

قال وار أن ريا جلك 51 رذحن N‏ يعد عا عدضت رجفت 
صخرا أو بستانا أو مام أو به أو غير ذلك» مم يحدث إن كانت عه سهمه 
وإن كان نوى العرصة) حنث. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)0©. 

قال أبو حنيفة: إن دحل وقد صارت عرصة» حنث» وإن دحل وقد جعلت 
بستاناء أو حماماء أو مسجداء أو غير ذلك» لم يحنث. قال الشافعى: لا يحنث إن 
دخلها وهي عرصة. ظ ظ 

والأصل في هذا: أن تعلق اليمين ليس هو بالعرصة على الإطلاق» وإغا هو العرصة 
إذا كانث على صفة» وهي صفة الداں وإذا اغدمت» وزالت حوائطهاء» وصارت 
)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 


55 ق (بي): دلت الدار. 
(۳) انظر: المنتتحب: 71 .١‏ 


كتاب الأيماد ظ باب القول في الأيمان ۹۷ 
اعد سا ا لاس سو م .ا ات 


عرصة» خرحت عن أن تكون بصفة الدار» وزال الاسم لزوال الصفةء فلم تتناوها 
اليمين» فلم يجب أن يحنث بدخوها. 

قيل له: هذا غير مسلم» ولو سميت العرصة داراء لكانت خيام بي أسد كلها 
س وهذا لا معئ له. 

فان قيل: فالعرب قد سمت الدور الي هدمت وعفت رسو مها دورا و ديارا» وفد 
كثر ذلك في أشعارها وأحبارها. 
والأمان لا تحمل على اتساعات أهل اللغةء إلا أن يكون ذلك مقصودا بالنية» يبين ما 
قلناه أن الله تعالى قال: فلك بُيُوتُهُمٌ خَاويّة بمًا ظَلَْمُواالتمل: ؟5)» وهم لا 
يخالفون في أن البيت لا يكون بيتا مع أله حاو منهدم» ويحملون ذلك على ابحاز 
وعلى أا كانت بيوتاء فكذلك القول في الدار. 

فأما إذا قصد العرصة بنيته» فيحنت؛ لأن اللفظ يتعلق يمتعلقه بحسب النية على 
ما مضى. 

وإذاأ : بجحعلت بستانا أو ا أو مسجداء فلا حلاف اله لا يحنث . 

ووجهه: أن تعلق اليمين قد أزال الصفة الى يما تعلقت اليمين على ما مضى. 

فإن قيل: فأنتم تقولون: إذا حلف ألا يأكل هذا اللبن» فصيّر شيرازاء وأكل» 
حنث» فما الفرق بين /57ه5/ ذلك وبين هذا؟ 

قيل له: لأن اليمين تعلقت بعين اللبن» وعين اللبن ھی ھی“ وان كانت تغيرت 
صفاتها فجعلت شيرازاء وهاهنا لم تعلق اليمين بالعرصة» وإنما تعلقت بجملة الدار الي 
العرصة منهاء فإذا صارت عرصة» فقد زال متعلق اليمين. 


المجلس 2 الإسلامي 
۹۸ باب القول في الأيمان كتاب الأيمان 
اال سم م سس ل“ 


مسألة: فيمن حلف أل يساكن أهله فى دار محددة 
قال: وإن حلف ألا يساكن أهله في هذه الدار» فدخلهاء وأكل فيهاء وشرب» 
وجامع» وعمل غير ذلك ما يعمل مثله الزائر» ثم حرج منهاء م يحنثء فإن نام فيها 
بالليل والنهار» حنث؛ لاله يكون مساكناً لمم فيها. 
وهو منصوص عليه في «المتتخحب)20. 
وهذا معناه أن يكون مدحله(© فيها وما يحتاج الساكن إليه» فإذا كان ذلك 
كذلك» تو الذي يفعله ما قد يفعله المنتاب والزائر إذا د خله يد أنه لا 
NT E E EIT‏ 
اللبث ما يكون) ٩‏ به مساكناً هم» حنث على ما ذكره» وذلك بأن بمتد حين يكون 
بالليل والنهار. 
مسالة: فيمن حلف الا يلبس ثوباً بعينه 
قال: وإن حلف ألا يلبس هذا الثوب» فباعه» واشترى بثمنه و با غيره أو غرلا 
فنسج ثوباء فلبسه» لم يحنثء إلا أن يكون نوی ألا ينتفع من نه بشيء. 
وهو منصوص عليه في (المنتتحب)0©. 
وذلك أن اليمين وقعت على لبس الثوب» فإذا باعه واشترى بثمنه غيره» فلبسه» لم 
يكن أبس الثوب الذي تعلقت اليمين بد فو ججحب ألا يحنث» فان كان وى ذلك» 
حنث؛ لأنه في حكم من حلف ألا يكون لابسا له ولا يكون به. 





.١ 7/4 انظر: المنتتخب:‎ )١( 
في (ب): دحله.‎ )۲( 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 
)٤(‏ سقط من (ب): قال. 

(5) انظر: المنتخب: 9/4 .١‏ 


كتاب اليما باب القول في الأيمان ۹۹ 





صسالة: فيمن حلف ألا يلبس ثيابه 

قال: وإن حلف ألا يلبس ثيابه وكانت له أثواب» فلبس بعضهاء حنث)») وكذلك 
إن كات لك عقر صنو لتك الا سراح عد OG‏ رحد فون 
حنث» وكذلك إن حلف ألا تلبس امرأته هذين الخلخالين» فلبست أحدهماء حنث. 

قال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث حي يلبس الحميع» ويطأ الجميع» وحكى مثل 
قولنا عن مالك» ذكره ابن أبي هريرة فيما علقه عنه. 

والأصل في هذا: أن كل جملة معينة يصح تعلق حكم عليهاء يصح تعلقه على 
ا و و4 
عليك التصرف في أثوابي ا هذه» تناول الحظر 1- آحاد( الأثواب وأبعاض آحادها 


كما تناول جملتهاء وكذلك لو وکل رجل رجلاً ببيع جميع أمواله م م قال له: عرلتك . 


عن بيع حواري العشر» صار معزولاً عن بيع آحادهن» وعن بيع أبعاض آحادهن7, 
كما صار معزولاً عن بيع جملتهن» ET‏ من أن تعد وتحصىء فإذا ثبت ما 
بينام //اه/ وعلق ينه على أثواب له معينة ألا يلبسهاء فكأنه حلف آلا يلبس هذا 
الوب تع حلف ألا يلبس هذا حن أتى على آخرهاء فكذلك الحكم في الجواري 
EG lel Gem dy,‏ يف لأن اليمين 
الا ا كي اياك اح ري سي سي با يدر يدل 
على ذلك أنه لو حلف أن يليس ثيابه العشرة في هذا اليوم, أو يطأ حواريه العشر في 

هذا اليوم» فمى ترك و منهاء أو واحدة منهر لزمه الحنث في ذلك الواحد» أو 


23 انظر: ا متتخحب: 5 . 
259 قي (ب): هذه. 
(5) في (أ): أبعاضهن 


١٠‏ باب القول فى الأيمان كتاب الأآيماد 
ْ 2 


الواحدة» كما كان يلزمه لو ترك الجميع؛ للعلة الى ذكرناهاء وهى تعلق اليمين على 
حكم حملة معينة كان( يصح تعلقها على حكم واحد0) من أبعاضهاء على أن 
امحفوظ عن أبي حنيفة وأصحابه آمُم قالوا: لو حلف على ألا يكلم الناس» فكلم 
واحدأ منهم» حنث» فناقضواء ويمكننا أن نحعل هذا أصلاً نقيس عليه» وكذلك عنده, 
لو حلف ألا یشرب ماء هذا النهء فشرب شيعا منه» حنث. 

وهم فصلوا بين هذا وبين ما اختلفنا فيه بأن قالوا: إن هذا نما لا يقدر عليه 
فشرب جميع ماء النهر0" لا يُقَدَّر عليه. 

قيل له: وهذا الفصل لا بمنع من المناقضة» إذ قد صح الحمع بينه وبين ما اختلفنا 
فيه بالعلة الي ذكرناء على أنهم لا يفصلون في باب الحنث بين ما يُقدَّر عليه وبين ما 
لا يقر عليه» فلا معن لالتجائهم إلى ما قالواء وكذلك الشافعي لا يفصل بين ذلك؛ 
عي كار بر حب أن يعد اإسوات أو لحي فيا يت 

فإن قيل: أليس لو حلف ألا يعطي زيدا اليوم عشرة دراه فأعطاه درحماًء م 
يحنث فكذلك ما اتحتلفنا فيه؟. 

قيل له: نحن اشترطنا أن تكون الحملة الى تتعلق عليها معينة؛ لتكون اليمين متعلقة 
على أبعاضهاء فإذا كانت العشرة غير معينة» فكل درهم يعطى لا يكون من جلة 
تلك العشرة» فلهذا لم يتعلق الحنث به. 

فإن قيل: روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لرحل من 
أصحابه: «لا أحرج من المسجد حن أعلمك سورة لم تنزل على أحد قبلي إلا على 
أحى سليمان». 


قال: وأخرج إحدى رجليه من المسجدء وقال: «م تفتتح صلواتك»؟ 


)١(‏ في (ب): كما. 
(۲) في (ب): حكم كل واحد. 
(9) في (ب): ماء جميع النهر. 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان ۰۹ 
ااا ا ست 


فقال: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين. 

فقال: «هيه هيه» إِها السبع المثانى» والقرآن العظيم». 

وروي أيضاً أله - صلى الله عليه وآله وسلم- سكل عن آية من كتاب الله - عز 
وجل - فقال: «لا حرج من المسجد حي أخحبرك ؟ها». فقام - صلى الله عليه وآله 
وسلم- فلما أخرج إحدى رجليه من المسجدء أخبر بالآية قبل أن يخر ج الرجل الأخرى. 

قالوا: فلو /ه/ كان يقع بعض ما وقع عليه اليمين» لكان - صلی الله عليه وآله 
وسلم - قد حالف ما تقدم من وعله. 

قيل له: نحن اشترطنا أن يكون الحكم الذي تعلق بالجملة يصح تعلقه على 
أبعاضهاء ولذلك أوجبناه في الأبعاض كما أوجبناه في الجملة» والخروج فعل يصح 
تعلقه بجملة الحي» ولا يصح تعلقه بأبعاضه» ولحذا لا يجوز أن يكون بعض الحي 
ضارباً» وبعضه غير ضارب؛ لأن الضرب فعل يتعلق يجملة الحي» وكذلك ما حرى 
بحراه من سائر أفعاله» فلم يجب أن يكون ما أوردتموه مثل ما اختلفنا فيه» على أن التي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - يجوز أن يكون أراد بذلك ألا يخرج الخروج التام؛ 
فكانت نيته له ونحن لا ننكر اله لو قال: والله لا ألبس ثيابي هذهء ونوى لبسها 
بأجمعهاء أن له نيته» وما ناقض فيه أبو حنيفة» قال: لو حلف ألا يصوم فأصبح 
صائما» حنث» وإت كان ما فعله بعض الصوم» وكذلك إن حلف ألا يصلي» فصلى 
ركعة بسجدتيهاء أله يحنث» وإن كان ذلك بعض الصلاة» فكذلك ما احتلفنا فيه. 


مسآلة : فيمن حلف الأ يلبس توبه أحد 
قال: وإن حلف ألا يلبس ثوبه اح فسرقه سارق» ولبسه(» حنث إن كانت 
ينه مبهمة» وإن كان نوى ألا يلبسه أحدٌّ بإذنه» فلبسه السارق بغير إذنه» لم يحنث("©. 


وهو منصوص عليه في (المنتحب)(". ' 





)١(‏ في (أ): فسرقه ولبسه. 
(؟) في (أ): فلبسه السارق لم يحنث. 
ع( انظر: ا منتخب:* 8 . 


المخلس 2 الإأسلا ماي 
mm‏ ل 1 يبيام سس سس 


قلنا في الأول: إِنّه يحنث؛ لأنّه أطلق اليمين» و لم يكن الأذن منوياء ولا منطوقاً. 
معان حكم النية. 
الحاجةق وكان نوی ألا يزايله ويراصده) حنث. 

وهو منصوص عليه في (المنتحب)(. 

قال أبو حنيفة: إذا فر غريمه» لم يحنث» وقيل إِنّه للشافعى على قولين. 

وذلك أله حلف ألا يفارقه» فتعلقت اليمين بالمفارقة» فإذا حرى ما ذكرء فقد 
وفعت المفارقة الي حلف ألا تقع» ف ج أن يكنث. 

وقوله: وكان نوی ألا يزايله» و یراصده» فعلى التأکیدء وإلا فالحنث واقع باللفظ. ‏ 

قال: فإن(0”© حلف ألا يفارقه حن يأحذ حقه» وكان عليه عين» فأخذ عرضا 
بقيمته) لم نيحنث» وإن أحذ رهناء أو قبل ضامناء ثم فارقه على ذلك» لم يحنث أيضاء 
إلا أن يكون نوی ألا يقبل رهناء ولا ضماناً. 

وهو منصوص عليه في (المنتخحب)(“. 

أما إذا أحذ عرضا بقيمته» فلا إشكال في أنه ل يحنث؛ لأنه إذا رضى بالعرض» 
فقد انتقل حقه إليه» فإذا أحذه فقد استوتي حقه؛ ألا ترى أله لا يبقى بينهما معاملة 
بسبب ذلك الحق للاستيفاء الواقع؟ 





.١ 985 انظر: المنتحب:‎ )١( 

(۲) في (أ): ألا يفارقه» فتعلقت اليمين ما يقع. 
5 في (أ): كان. 

.١ 995 - ۱۷١ انظر: المنتتحب:‎ )5( 


كتاب الأيماد باب القول في الأيمان ۰۴۳ 
مائو ار ا ا 1ت 


وأما الرهن»› والضمان» فإهما ليسا بحقه» وإغغا تعلق حقه مما فإن كان نواهماء ُ 
يحنث» وان كان لم ينومماء أو نوى ألا يقبلهماء فالواحب أن يحنث» وعلى هذا يجب 
أن يحمل ما قال /ذه/. 
مسالة: فيمن حلف أن يقصي دينه اليوم 
ولو أن رحلاً كان عليه لرحل ألف درهي فحلف أله يقضيه في هذا اليوم» فأعطاه 
فيها زيوفا()» أو مز بقة()» وأنحذ صاحب الحق) لم يحنث) وإ أعطاه فيها نايدا أو 
رضاضاء حنث. ظ 
وهو منصوص عليه في (المتتخب)20. 
وإنما قلنا في الزيوف والمربقة إِنّهِ لم يحنث؛ لأغهمال» من الدراهم» وهو قصد إلى 
أن( يوفيه ألف درهمء ولم يقصد إلى صفة الدراهم, فإذا قضاه ألف درهم على أي 
صفة كانت الدراهم» لم يحنث» فأما إذا أعطاه فيها حديداء أو رصاصاء وجب أن 
يحنث؛ لأنّهِ لم يوفه تمام ألف درهم» أو بعض ما أوفاه ليس من الدراهم. 
مسألة: فيمن حلف أن يبيع مملوكه. فاعتقه أو كاتبه 
قال" ولو أن رحلا حلف أن يبيع عبده» أو حاريته) فأعتقهماء أو كاتبهماء حنث؟ 
لِأنّه حلف أن يبيعهماء والعتق والكتابة ليس واحد منهما بيعاء فوجب أن يحنث. 
وهو متصوص عليه في (المتتخحب)'. 
فإن قيل: الكتابة فيها معن البيع. 


)11( رافت الدراهم يوقا صارت مردودة لغش» أو الأولى رديئة. وزاف فلان الدراهم: جعلها ده 
ا القاموس المحيط 14ه/9ا. ٠‏ 

.۸۲ ۰ زبق الشيء بالشيء: خلطه. القاموس النمحيط‎ )١١ 

(۳) انظر: المنتتحب: 1۲ — YY‏ 

(5) في (ب): لأنا. 

(5) في (ب): وهو قصد أنه. 

.١۷ ٤ انظر: المنتحب:‎ )59 


المجلس 2 الإسلامي 


٤‏ باب القول في الأيمان كتاب الأيمان 
ج 0 ا ا 


د : هو كذلك» ولكن ليس ببيع على الحقيقة» ولا اسم البيع يتناوله لغة» ولا 
عرفاء فلذلك حنث» ولیس هذا ما تقول فيه لا يحدث حن بموت» لأن ذلك إنّما يقال 
فيما يصح فعله إلى ذلك الوقت» والعبد إذا افق أو کو تب» فقد فات البيع» فييجب 
اف ت < 

مسألة: في حلف كل من الزوجين ألا يبتدئ الآخر بكلام 

قال: ولو أن رحلا قال لامرأته: أنت طالق إن ابتدأتك بكلام» فقالت له المرأة: 
حاريي حرة إن ابتدأتك بکلام فقال لما الرحل: لا حزيت خيراء لم فعلت كذا؟ ثم 
كلم كل واحد منهما صاحبه بعد ذلك» فلا حنث على واحد منهما. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)20©. 

وذلك أن الرحل لما عقد اليمين على ألا يبتدئها بکلام ابتدأته هي بقوطا: حارييّ 
حرة إن ابتدأتك بكلام» فخرج الرحل من عهدة ما عقده من اليمين» ولا قال لما بعد 
ذلك ل جريت. خرن فد تدان بكلام» فخررحت لذ اتنا بن عيدة بي عه 

من اليمين» فأيهما كلم بعد ذلك صاحبه» م تحنبث؛ لن يمين كل واحد منهما قد 
برت على ما بیناه. ` 

وإن كانت المسألة بحاهاء وكانت المرأة قالت: إن ابتدأت زوجى بكلام» غير 
مقبلة إليه؛ ولا مخاطبة له» طلقت المرأة» وذلك لأن المرأة ما فاتحته بكلام بعد عقده 
اليمين» فإذا قال: لا جريت ير / فعلت» فقد ابتدأها بکلاہ) وقد كانت .ينه 
على ألا يبتدئها بكلام» فحنث» ووقع الطلاق» فإن لم يبتدئها بكلام بعد عقد كل 
واحد منهما اليمين» لكن هى ابتدأته عتقت جاريتهاء فإن كلمها بعد ذلك» لم 
تطلق؛ لأن الرجل يكون حارجا من عقدة بمينه. 





(۲) انظر: المتتحب: 79 1. 
(۳) سقط من (ب): بكلام. 


كتاب الأيمان باب القول في الأيمان ٥‏ 





مسألة: في تكرير اليمين على سيء واحد 
قال: ولو أن رجحلا قال لاحر: والله لا كلمتك يوماء والله لا كلمتك يومين) والله 
لا كلمتك ثلاثة أيام» كانت يمينا واحدة لثلاثة أيام» إن كانت اليمين مبهمة. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)(2©. 
مذهبه أن الأعان - وإن تكررت - إذا كانت اعاتا باللّهء فَإِها تكون ينا واحدة» 
وسيجىء القول فيه في الباب الذي يلي هذا /. /٦‏ الباب. 
وو جه قو له: إا لغلانة أيام: هو أن اليمين تنعقد من ديت ظط ما فإذا قال: لا 
كلمتك يو ماء انعقدت من حين تلفظ ها إلى تمام اليوم» ثم إذا قال: لا كلمتك يومين» 
انعقدت أيضاً من حين لفظ با إلى تمام يومين» ثم إذا قال: لا كلمتك ثلاثة أيام» 
انعقدت من حين لفظ كا إلى تمام ثلاثة أيام» فكان عدد ما“ وقعت عليه اليمين في 
جميع ذلك تلان أيام على ما بیناه» و به قال أبو حنيفة وأصحابه: إلا إم قالوا لليوم 
الأول ثلاث أعان» وللتان يتان وللثالث مين واحد» على مذهبه في ور الأعان» 
فإن کان بو ی ستة أيام» كانت لستة أيام كانه لا قال: لا كلمتك يومين» تو أهما 
بعد اليوم الأول» ولا قال: لا كلمتك ثلاثة أيام» نوى بعد الأيام الثلاث» فصارت 
ستة على ما نوى» ويجب أن تكون الليالي تدحل في اليمين. 
مسألة : فيمن حلف الا يبيع فباع بيعا فاسداً 
قال: وإذا حلف ألا يبيع ولا يشتري» فاشترى) أو باع بيعا فاسدا يجوز فيه الحبة 
والعتق» حنث. 


,23 انظر: الأحكام: وى والمنتخحب: VT‏ 
(۲) في (أ): ما قال وقعت. 
(۳ انظر: الأحكام: ۲/ ۱۸۲ والمتتحب: .١078‏ 


ل باب القول في الأيمان كتاب الأيمان 
ساس سس < 7 سے 


معن قوله: بحوز فيه الهبة والعتق هو للتفرقة بين البيع الفاسد الذي يجري بين الناس 
مما يقع به الملك للمشتري إذا قبضه بإذن صاحبه» وبين البيع الباطل الذي يستوي 
عدمه ووجوده» وهو كبيع الحر» وكبيع“ سمك في بحرء فإن الحنث في مثل هذا لا 
: يقع؛ لأنّه ليس نما يسمى بيعا في العرف؛ ولأن شيا من أحكام البيع لا تعلق به ولا 
يجري مثله في تعامل الناس» فأما البيع الفاسد الذي ذكره) فانه يحنث فيه عنده رحد 


أبي حنيفة. 


ووجهه: أن اسم البيع يتناوله في العرف؛ لأن الناس من عاداتمم أن يبتاعوا 
البياعات الفاسذة كما يبتاعون البياعات الصحيحة» ولعل ما يجري فى أسواق 
المسلمين من البياعات الفاسدة أكثر مما يجري من البياعات الصحيحة؛ ولأنه أيضاً قد 
يفيد بعض فائدة البيع الصّحيح إذا ضامه القبض» ولذلك<"© قلنا يحنث؛ لأن اليمين 
مسألة: فيمن حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجاً فاسداً 
eS‏ ألا يتروج فتروج تزويجا فاسداء ل يحدث. 


وذلك لأن من فعل فعل ذلك لم يكن متزوجاء و لم يتعلق به شىء من أحكام الزوجية 
فهو يجري بخرى البيع الباطل الذي هو بيع الحرء أو بيع الكعبة» أو ما جرى جحراه؛ ألا 
رى أله لا يقع به استباحة البضع على وحه من الوحوه» كما يقع الملك بالشراء 
الفاسد إذا ضامه القبض عندنا؟ ولأن المسلمين ليس في عاداتهم أن يتزوجوا التزويج 
الفاسد» فلم يتناوله الاسم» فلهذا قلنا: إلّه لا يحنث 





)١(‏ في (ب): وبيع. 
(۲) تي (أ): وكذلك. 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ ۱۸۳ والمنتحب: .۱۷٣١‏ 


المجلس (42) الإسلامي 
كتاب الأيمان باب القول في الأيمان 1۹۷ 


فصل: فيمن حلف ألا يهب ولا يتصدق ولا يعبر 
قال يى - عليه السلام - في (الفنون)7©: إن حلف ألا يهب لفلان شيئأء ولا 
يتصدق عليه ولا يعيره» ولا يقرضه» فوهبء أو تصدقء أو أعار» أو أقرض» و 
يقبل الموهوب /5-1١/‏ له» أو المتصدّق عليه أو المعار» أو المقرض» حنث في ذلك كله. 
ووجهه: أنه في جميع ذلك ينطلق عليه الاسم؛ ألا ترى أنه يصح أن يقال: إن فلانا 
وهب لفلان عبداً فلم يقبله؟ فلما كانت هذه الأسامي تنطلق عليه» ألزمه الحنث. 
مسألة : فيمن حلف على شيء ألا يفعله فأمر غبره 
وقال في (الفنون): من حلف ألا يبيع» فأمر غيره أن يبيع» لم يحنث: إلا أن 
يكون تمن لا يتولى البيع بنفسه. ) 
قال: وإن حلف ألا يتزو ج فأمر غيره» فقبل النكاح» أو حلف ألا يطلق امرأته» أو 
حلف ألا يعتق عبده» فأمر غيره فطلق عنه» أو أعتق عنه» فإنه يحنث في ذلك كله 
وفصل بين هذا وبين البيع بما تحصيله أن البيع يتعلق بالبائع وإن كان وكيلاء ثم ينقل 
عنه؛ ألا ترى أن الخصومة تكون بين المشتري وبين ال وكيل ف التسليم والقبض» والرد 
بالعيب» فصار البائع في الحقيقة من تولى البيع؟ فأما النكاح» والطلاق» والعتاق» فإِما 
أجمع تتعلق بالموكل؛ ألا ترى أن الوكيل لا يقال فيه: إنه متزوج كما يقال: إنه بائع» 
ولا يتعلق عليه شىء من أحكام الطلاق» ولا يكون مطلقا في الحقيقة» ألا ترى أنه 
لو لق عن رحل زوحته ثلاث حلت لهء وكذلكالعتاق؟ ألا ترى أن الولاء 
يكون ل وكل» ولا يكون للوكيل؟ وليست هذه الأشياء - أعبيٍ النكاح والطلاق 
والعتاق - بشيء يستقر حكمه للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل كما قلناه في البيع» فلذلك 


0 انظ القترن ٤٤١‏ 
(۲) انظر: الفتون .٤٤٥‏ 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
١ a A‏ ياب القول فى الأيمان كتاب اليما 
سي سس يبيب ل ا ل بي ل ا 


قال: وعلى هذا إن حلف ألا يهبء فأمر غيره أن يهب» أو حلف ألا يقطع ثوب 
فأمر غيره أن يقطع. 

أما الحبة» فهي مثل النكاح؛ لأن شيئا من أحكامه لا تستقر لل وكيل» وإنما الواهب 
هو الامر والوكيل فيه كالمعين» كما قلنا في النكاح» والطلاقع والعتاق. 

وأما قطع الثوب» فو بجحهه: أن عادات الناس e‏ إلا 
أن يكون خياطأء فإذا حلف ألا يقطع ثوبه» فهو من جهة العرف» فكأنه قال: لا 
بقطعده فلذلك حنٹت ) وعلى هذا ار الكلام ق النناة والخدمء و فيه نظر إلا أن 
يكون نوی ألا يتولى ذلك بنفسه فأما إن أكمء فيجب أن يحنث؛ لأن العادات جارية 
أن الناس يبنون) ويهدمون على أيدي الأحراف والله أعلم. 

صسألة : فيمن حلف يمينا إلى وقت العشاء 

قال* ولو أن رجلا جلاف أن ياق فللانا وفت العشاي فأتاه قبل طلوع الفجر ل 
يحنث إن كانت ينه مبهمة» وإن كان نوی وقتا بعينه من أوقات العشاء» كان على 
ما نوى. 

وهو منصوص عليه تي (الأحكام) و (المتتخحب)(2. 

ووجهه: أن وقت العشاء عنده ممتد إلى طلوع الفجرء فأب ساعة من ذلك أتاه فيها 
فقد برئت بمينه» قال: وعندي فيه نظر؛ لأن الأبمان تحمل على الوفاء دون الأسماى 
والعرف في وقت صلاة /17/ العتمة هو ما يبن غروب الشفق إلى أن بمضي من الليل 
طائفة دون الثلث الذي هو الوقت المختار» فيجب أن يحمل مبهم اليمين عليه» فإن 


.514 انظر: الفنون‎ )١( 
.,١ا/ا/ والمنتخب:‎ 218١/٠ (؟) انظر: الأحكام:‎ 


كتاب الأيماد باب القول في الأيمان ۹ 
كات اا ا ج ر ا 
صمسألة: فيمن حلف يمينا إلى رأس الشهر أو السنة 

السنة لداحلة» أو الشهر الداحل قبل طلوع الفجرء لم يحنث» وإن أتاه بعد طلوع 
الفجر) حنث. 

قال الشافعى: إذا قال رأس املال كان ذلك حين يُرى الحلال» وهذا بعيد؛ لأن 
را املال معتأه راس الشهرء والهلال یری قبل العصر بعد الزوال» فللا يكون ذلك 
آخر الشهر الماضي» وأول الشهر المقبل؛ لأن أول الشهر المقبل أول جزء من الليل» 
وآخر الشهر الماضي آخر جزء من النهار. 

ووجهه أن (على) ليس ما يجوز أن يجعل ظرفا للزمان نحو (قي)» ولا مما يجوز أن 
دل حداً نحو وإلى)» فيجب أن يجعله قائماً مقام بعض الحروف المفيدة لهذا الباب» 
نحو ما ذكرناه) ونحو (مح) و(عند)» ولم يصح أن عله معن إلى ؛ لأن الظاهر أنه أراد 
أن يعلق بمينه برأس الشهر» و(إلى) توجب أن يعلق اليمين من حيث لفظ به إلى رأس 
الشهر» وهذا حلاف ما ظهر من كلامه» فوحب أن نحمله على معن في أو مع أو 
عند؛ لأن هذه الحرو ف تتقارب معانيهاء TG‏ قلنا: إن واس الشهر جور ان 
يكون عبارة عن أول الشهر ) وعن آخحره» فالأولى أن نحعله أول اهر وأول السنة؛ 
لن 57 الشىء أولهء هذا هو الأظهر» على أن راس الشىء هو أعلاه) ومنه يقال 
رأس الحبل» والرأس من الإنسان أعلا فكان الأول أن يجعل أعلى الشهر أوله؛ لأنه 
يكون بعد ذلك على النقصان» فإذا جعلناه أول الشهر وأول السنة» وجب أن نحمله 


على أول الشهر المستقبل» فإذا ثبت ذلك» وجب أن يكون وقته أول جزء من الليل» 
ذلا تعار كيه وممصرو جما الل كله وف له» كنية الصوم» لما كان الواحب أن 





.1۷۷ انظر: الأحكام: 2181/9 والمنتحب:‎ )1١ 
سقط من (ب): المفيدة.‎ 222 
في (ب): هو أو أعلاه.‎ )0( 


۱۰ بات اكوك قي الايمان كتاب الأيمان 
تحعل في آحر جزء من الليل» أو آخخر ير وتعذر الضبط في ذلك جعل 
ال الليل كله وقتاء ول أصحابنا النهار أيضاً كله وقتاً له وكذلك ما اختلفنا 
فيه قياسا عليه» والعلة أنه وبحب في جزء من أجراء(0) طرفي الليل تعذر حصره 
eT‏ فوجحب أن يكون الليل كله وقتاً له قال أبو حنيفة(). وم يحصل حلاف أنه 
لا يحنث إن أتاه ليلته تلك ويومه إلى آخر اليوم» توسعة لا معن لها. 


قال جى ١‏ بن الحسين - - عليه السلام - فيمن قال لنسائه: نتن طوالق إن ضر بتر 
فلاناً: إنه على ما نوی» فإن نوی أن يضربنه كلهن مجتمعات, م بقع الحنث /18/ إلا 
إذا ضربنه جتمعات. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2. 

فدل هذا من مذهبه على أنه تخصيص بالنية فيما لا نطق لهب ذه بس الإسباع 
جامد ا ولا على وجه الخصوصء فعلى هذا لو قال: والله لا 
اکل ووی ملعاف دون طعام» فله نیته» وهو قول الشافعي : ويدين فيما بينه وبين 
الله وف الحكم يحمل على ما يقتضيه ظاهر الإطلاق. 

قال أبو حنيفة في مثله: نيته لغ لا يدين» لا فيما بينه وبين الله - عر وجل - ولا 
في الحكمء قال: لأنّه ليس هناك لفظ يقصد بالتعميم والتخصيص. ظ 
كان هو المقصود ا قول الله تعال: حرمت عَلَيِكُمْ أُمُهَائْكُي)(النساء: اي 





)١(‏ ف (أ): أحد. 
(۲) لعله: وقول أبي حنيفة. 
(۳) انظر: الأحكام: 451١‏ . 


كتاب الأيماد باب القول في الأيمان ۱۱۱ 
كتاب الأيمان_ لاا واي 


فگین. يناب به سمعاً؟ فوجب أن يكون المراد بالتحر>(© بظاهره تصرفنا فيهن 
بالوطء» والبيع» والاستمتاع» والخدمة» والاستخدام» والاسترقاق» والضرب» و كل ما 

صح التصرف به منا في الغيرء ولا لفظ لشيء من ذلك ثُمّ ورد التخصيص عليه؛ لأنا 
قد علمنا أنا لم نمنع من خدمتهاء وإطعامهاء والنظر إلى وجهها وذراعيها وقدميهاء 
وما أشبه ذلك» فإذا ثبت ذلك» ثبت أن التخصيص يجوز أن يرد على ما لا نطق له 
بالإرادة» فصح ما ذهبنا إليه» ولمجذه الآية نظائر كثيرة» منها ما ورد التحريم على 
3 » ومنها ما ورد على التخصيص» > على أنا لو قلنا في جميع ذلك: إن التخصيص 

حم إلى اللفظء لصح وذلك أله لما قال - عر وجل -: حرمت عَلَيَكُمْ أَمَهَانَكمْ4) 

حع التخصيص إلى التحريم» فكأنه قال: حرم الوطءء ولم يحرم الإطعام» وكذلك في 
0 الرحل لا آكل» يرحع التخصيص إلى أكل دون أكلء كأنه قال: لا آکل 
الفاكهة» واكل الخبن» وإذا قال: لا أكلم زيداء رجع التحصيص إلى التكلم» كأنه 
قال: لا أكلمه في زمان» وأكلمه في زمان» وإذا قال: أنتن طوالق إن ضربتن» رجحع 
التتخصيص إلى الضرب» كأنه قال: إن ضربتن على وجه دود ا 
إليه من الوجوه كلهاء ونقول في مثل هذا وما جرى محراه: : إنّه يدين فيما بينه وبين الله 
- عز وجل- دون الحكم؛ NEAR!‏ 
كذلكء» وجاز ألا يكون كذلك» فدين فيما بينه وبين الله - عز وجل - لحواز أ 
يكون صادقا فيه» و لم يدين في في الحكم؛ لأن الظاهر بخلافه. 





)١(‏ سقط من (ب): بالتحريم. 


۹۲ ياب القول فيما يوجب الكفارة كتاب الأيما: 


باب القول فيما یو جب الكفارة 
مسألة: في الحلف بغبر الله تعالى 

لو أن رجلا حلف ببيت الله - عر وجل - أو بسورة من كتاب الله أو بقبر 
رسول /15/ الله - صلی الله عليه وآله وسلم - أو بحق ني من أنبياء الله ألا يفعل 
شيتاء ففعله» فلا كفارة عليه» وإما تجب الكفارة في اليمين بالله وحده. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (لمنتخحب)0©. وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» ولا أحفظ فيه خلافاء إلا شيعا ذكره الناصر - عليه السلام - وهو أنه 
قال: إن الحلف .ماائكة الل و كيه و رسله» مين وي (تعليق) أبن 8 هريره أن 
القسم بالقرآن يصح, حكاه أيضاً عن الشافعي. 

والدليل على ما قلناه: أن جميع ذلك غير الله - عز وجل- وما حلقه الله - عر 
وجل- فلو جاز أن يكون الحلف بشيء من ذلك جيناء أو أن يكون الحلف بجميع ما 
حلق الله تا کالنجم» والشجر > والثلج» والمطرء و السماي والأرض» والنجوم» 
والكواكب» والشمس» والقمر فلما بطل الحلف جميع ذلك؛ دنه حلف بغير الله 
فكذلك ما قدمناه» وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطناب. 

قال: : وعلى الرحل أن يفي ما حلف عليه بسائر ما ذكرناء إلا أن يرى غيره خير 1 
منه» وأقرب إلى الله - عز وجل -. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

وذلك استحباب» كما أن الوفاء بالمواعيد استحباب» فإذا قرنه بذكر ما فضله الل 
كان آكد للاستحباب» على أن اليمين يجميع ذلك مكروهة, قال - صلى الله عليه 





.1١84 انظر: الأحكام: ؟/ ۷۸ والمنتحب:‎ )١( 
.١ 078/5 انظر: الأحكام:‎ )۲( 


كتاب الأيمان باب القول فيما يوجب الكفارة ۹۳ 
كات الأيمان ا اياي اوا ت ل 


رأى رجلا يحلف بالكعبة» فقال له ابن عمر: معت رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يقول: وھ حاف بر الل فقد أشرك بالل »(). وروي عنه - صلى الله 
عليه وآله وسلم 000 قال: «لا تحلفوا بآبائكم؛ ولا أمهاتكم؛ ولا بالأنداد, ولا 
تحلفوا إلا بالله20. 

للف اح 1 ع N‏ 3 97 ع 9 0 

فإن قيل: روي اله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال للاعراي و فد سأله عن 
الفرائض» فأحابه فقال: لا أزيد عليها شيئاء ولا أنقص منها «أفلح وأبيه إن صدق 
دحل الحنة»2*0. 
وسلم - لم يقصد تعظيم الأعراي» وإغا قال ذلك على ما جرت العادة من مخاطبة 
العرب» على أنه لو أراد به القسمء والأخبار الي ذكرناها قد حظرت عليه اليمين 
بغر © الل فهو أولى» على أن أحدا لا يقول: إن هذا الخبر29 عين» فلا وجه 
لللاشتغال به. 

فإن قل فقد أقسم 1 الله ا بالسياء رفني والنجم الثاقب9©» والتين 





۲۰۱/۱۰ أخرجه البخاري 257556/5 ومسلم ۷/۳ وأبو عوانة 2514/4 وابن حبان‎ 4)١9 
والدارمي 17/1 25 وأبو داود /+77,» عن عبدالله بن عمر.‎ ۰٩ ٤/٤ والنسائي‎ 

0) أخخرحه ابن حبان 25٠0/١١‏ وأبو عوانة 44/4» والحاكم »55/١‏ وأبو داود 2577/9 والترمذي 
4 إلا أن في بعضها: فقد كفر. 

(۳) أخخرجه ابن حبان 2139/٠١‏ والبيهقي ۰ وأبو داود ۰۲۲۲/۳ والنسائي 2١١7/7‏ عن 
أبي هريرة. 

(4) أخرحه مسلم 641١/١‏ وابن خزيعة ٠٥۸/۱‏ والدارمي 2447/١‏ وأبو داود ۰۲۲۳/۳ والبيهقي 
۲٠۱/٥‏ عن طلحة بن عبيد الله. 

)٥(‏ سقط من (ب): بغير. 

(5) في (ب): الجحنس. 

(۷) في (أ): وما أدراك ما الطارق» والنجم الثاقب. 


١١‏ باب القول فيما يوجب الكفارة كتاب الأيماد 


قيل له: كتير“ من العلماء ذهب إلى( أن التقدير في ذلك: ورب كذاء واليمين 
وقعت بالله» ومنهم من قال: إن له - عز وجل - أن يقسم .ما شاءء وهذه الأشياء ما 
حلقهاء وأعظم المنة ها علينا؛ لأن لنا فيها منافع ووجوهاً من الاعتبار ولا يمتنع أن 
يحسن الشيء من الله - عز وجل - ويقبح منا؛ لأنا لا نوقعه على الوجه الذي وقع 
من القدم - عز وجل -. 

صسألة: في الحلف بالبراءة من الإسلام 

قال القاسم - عليه السلام -: لا تلزم الكفارة في الحلف بالقرآن» وبالبيت الحرام» 
وبالبراءة من الإسلام. ) 

قال زيد بن علي - عليهما السلام -: الحلف /15/ بالبراءة من الإسلام: 
واليهودي» والنصران» ليس بيمين» ولا حنث فيه0©. وقد مضى الكلام وق في الحلف 
بالقرآن» والبيت الحرام فأما البراءة من الإسلام فذهب أبو حنيفة إلى أله يمين» وكذا 
قال في قول الرحل أنا يهودي» أو نصران إن فعلت كذاء وكل ما مضى من الأثر 
والنظر يدل على فساد هذا القول؛ لأنّه مين بغير الله. 

فإن قيل: روى ابن بريدة» عن أبيه» عن التي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: لامر حلف فقال: أنا بريء E‏ فان کان 05 فهو كما قال» و 
كان صادقاء فلن يرجع إلى الإسلام سالماج29). فأئبت | اليمين بالبراءة من الإسلام. 

قيل له: لو م يكن لنا دليل على أن هذا ليس بيمين غير هذا الخ لكان فيه 
كفاية» وذلك أن النبي - صلى الله عليه وآله وستلم - توعد عليه الصادق والكاذب» 
والتوعد على الشيء أوكد من النهي عنه فثبت أ له ليس بيمين؛ لأن التي - صلى 





)١(‏ في (أ): ذلك كثير. 

(0) في ) و (ج): على. 

(۳) مسند الإمام زيد كتاب الصيام باب كفارة الأعان. 

(5) أتحرجحه الحاكم ۳۳٠/١‏ والبيهقي ./٠١‏ ۰ وأبو داود ۰۲۲٤/۳‏ والنسائي . 
(5) في (أ): عن الشيء. 


كتاب الأيمان باب القول فيما يوجب الكفارة 10 
a a a a‏ 


اله عليه وآله وسلم - م يكن ينهى عن اليمين صادقاء بل کان يحلف» ويحلف» فلو 
كان هذا بيناء ل ينه عنه. 

فإن قيل: اليمين بالبراءة من الإسلام معقودة على تعظيم الله تعالى» فهو يجري 
بجرى اليمين بالله - عز وجل -. 

قيل له: فأحر على هذا اليمين برسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وبجبريل» 
وميكائيل) وسائر رسله - عليهم السلام - وملائكته» و کتبه» فإن اليمين بذلك أجمع 
معقودة على تعظيم الله؛ لأن تعظيم هؤلاء إِلّما هو بتعظيم الله - عز وجل - كما أن 
تعظيم البراءة من الإسلام لتعظيم الله - عز وجل - فإذا ثبت أله لا يمين بعلائكة الله 
وكتبه» ورسله؛ لأنهم عباد الله فكذلك لا يمين بالبراءة من الإسلام لهذه العلة. 

مسا لة : فما تنعقد به اليمين 

قال: واليمين الى تلزم ها الكفارة أن تقول: والله لا فعلت كذاء أو باللهء أو تالله 
أو قال: وبق الله ريي“ أو وري“ أو حق ربي) أو ورب شيء مما اه الله تغال > أو 
ذلك يمين تلزم فيها الكفارة من حلف هاء ثم حنث. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخب)(2©. 


أما الوا والباى والتاء» فنا حروف القسم بلا حلاف فيه قال الله تعالى: 


عليه و آله وسلم - + یحلف هذه إل مین «لا و 2 مقلب القلوب»20©. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: إذا 





(01 انظر: الأحكام: ۲/ 1۷٦١‏ والمنتتخحب: 55. 

(0) في (أ): لا حلاف. 

(۳) أحرجه البخاري ۲٤۰/٩‏ وابن حبان 2076/٠١‏ والترمذي 21١7/4‏ والدارمي ۰۲٠٠/۲‏ وأبو 
داود ۰۲۲٣/۳‏ والنسائی ٣/۱۲۲۔‏ 


۱۹١‏ باب القول فيما يوجب الكفارة كتاب الأيماد 
ب ااي 
اجتهد ق اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بیده»('). 


وأما الباء فقد قال الله - عر وجل -: الإفيقسمّان بالله هادا احق من 
شهادتهمًا (المائدة: /ا1١١).‏ 


وروی زيد بن /17/ علي؛ عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - في 
مين البي - صلى الله عليه وآله وسلم - نحو الخبرين إلا أنّه قال: «والذي نفس محمد 


© م سر ع 


بيده». وقال أيضا: أن تشهد أربع شَهَادَات بالل رالنور: 0 

وأما التاءء فقد حكى الله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام - وعن أولاد يعوب 
وکاله لأكيدن اصتامکم)رالأنبياء: 1) اله كفنا کد کر يُوسُف6(يوسف: .)۸١‏ 

ووحهه: أن الله تعالى قد سمى نفسه الحق بقوله: ريمون أن الله هر الى 
المبين#(النور: )٠١‏ فإذا حلف به فقد حلف بالله - عرز وجل - وقوله: حق الى أو 
والله الحقء» كما قالوا في قولنا: وعظمة الله وحلال الله» تقديرهما والله العظيم» 
والله الجليل» كذلك و حق الله ؛ آنا يه نر جحع إلى غير اليد وهذا سقط قول من 
يقول: إن حق الله تعالى(00) علينا هو عبادته من الصلوات› والصيام» واليمين جا بعين 
بغير الله - عر وجل -. 

(فأما قو له ورلي» وحق ربي» أو نحق رب شيء ما تحلقه الله فيكو ن بمينا)(؟)؛ 
لقول الله - عر وحل -: ورك طلا وبك رالساء: 5 والرب هوا 
- عز وجل- و هنه قوله: وربا آتتا في الدُّئًا حَسَنَة4 (البقرة: ۰۱ ورب با انا ١‏ مما 
(آل عمران:5١).‏ ) 


0 2 





)١(‏ أخرحه البيهقي 255/١١‏ وأبو داود ۲۲٠/۳‏ وابن أي شيبة ٠٠/۳‏ واد ممم. 
(۲) قي نسخة: قال محمد. 
)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب الأيماد ياب القول فيما يوجب الكفارة ١١‏ 
ااا يا اا حا 2 ريم 


وأما قوله: علي عهد الله وميثاقه» فلقول الله تعالى: ومهم منْ غَاهَد الله لعن تاا 
من فضله) ا بقوله(١):‏ لإفَأَعْقَبَهُمِ نقاقا في قلو قلو بهم )راتو ة:۷۷) 
وقال: لوَأَوْفُوا بع بعَهّد الله إذا عَاهَدتُةٌ)(النحل: )1١‏ وقال: لوَأوْفوا العهْد إن الْعَهْدَ 
كان مسولا (الإسراء ٤:‏ وقال أبو حنيفة: هو بين» والميثاق هو .معن ا وقد 
قال - عرز وجل- : #وإذ أَخَذَنا من انين ميناقَهُمٌ) (الأحزاب : ۷) وقال: وذ اذا 
ميتاق بني إسثْرائييل(البقرة )0 وذ اذا مياق َم لا تسفكون دماء كم (البقرة: «(A‏ 
وذكرّه في القرآن كثير. 

قال الشافعى: قول الرحل علي عهد الله وميثاقه ليس بيمين» إلآ أن يبريد به 
اليميق: .وقد بينا صحة ما قلناه» قال: هو لأنّهِ يحتمل أن يكون مراده عليه أن يقيم 
الشرائع» وذلك هو عهد اللهء ويحتمل أن يكون أراد به اليمين» وفيما بيناه ما يدل 
على أله موضوع اليمين» كما نقول في الطلاق والعتاق: إِنّه لا يرجع في الظاهر فيهما 
إلى الاحتمال. 

وأما اعم الله وهيم الله فقد روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم- انه قال: 
حين طعن بعض الناس في أمر أسامة بن زيد «واع الله إن كان لخليقاً بالأمارة»20 . 
والقسم بام الله كثير في حطب علي - عليه السلام - وكلامه» وهو ين عند أبي 
حنيفة» وهيم الله» هو بمعين ابم الله والهاء أقيمت مقام الألف» وهو في اللغة كثير 
كقوهم: أرقت الماء وهرقته. 

وقوله: أقسم باد هو مين عند إلى حنيفة وأصحابه0) والقسم هو اليمين» فكأنه 
قال اجا ا 1v/‏ وقد قال الله : إفيقسمان بالل( ا مائدة:¥ 0 )› وقال: 
وا سما بالله جَهْدَ أيْمَانه م الانعام: )١ ٠۹‏ وذكره في القرآن كثير. 





)١(‏ سقط من (ب): بقوله. 
؟) أحرحه البخحاري 215750/9 ومسلم 5 والترمذي 257/5 والنسائي ۰٥۲/۰‏ وابن أي 
شيبة ۳۹۲/۰۲ عن أبن عمر. 


المجدس 2 الإسلامي 
قال: فإن قال: أقسم لا فعلت» 2 فعله» لزمته الكفارة إن أراد القسم بالله» وإن 
أراد القسم بغيره» لم تلزمه الكفارة. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 


وذلك أن قوله: أ ا ف : ولیس له ظاهرٌ يدل على أنه قسم بال 
فردّدّنا الأمر فيه إلى نيته. 


ء2 سے ر 


قال أيو تحتيفة: هو بين 00 اا بقول الله - عرز وجل -: لذ افسموا 
لِيَصْرِمُتَهَا مُصْبحينَ(القلم: ۷ 

قيل له: يحتمل أن يكون أرادوا القسم بالله» فليس فيه ما يمنع تما ذكرناه. 

وما ذكرناه في قوله: على عهد الله وميثاقه) واقس بالل » وتاللهع وام الم وهيم 


الله كلها“ قول القاسم - عليه السلام - وجميع ما ذكرناه أنه بمين هو قول الناصر 
- عليه السلام 0 


مسالة: في الاستثناء في اليمين 
قال: واذا حلف الحالف» نه استئى ن قبل انقطاح كلامه» فله ما استيق» وان استي 
بعد انقطاع كلامه ا اليمين وبطل الاس تا 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتتخب)20©. 
عن ابن عباس أنه قال: له أن يستثي ولو بعد سنة» وقيل: إِنه م يرد التحديدء وإِغا 
أراد أن طويل المدة فيه كقصيرها. 


أما الاستثناء» فقد بينا في كتاب الطلاق والعتاق ما نذهب إليه في قول الرحل: إن 





.٠۷١ /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
ثي نسخة: كله.‎ )۲( 
.۱۸۷ والمنتحب:‎ ۱۷۸/١ انظر: الأحكام:‎ )۳( 


كتاب الأيمان باب القول فيما يوجب الكفارة ۱۱۹ 
ك و 


شاء الل فلا معن لإعادته» وهاهنا الغرض هو تبيين موضع الاستثناء» ولي وحوب 
الكفارة دليل على سقوط قوله؛ لأن الاستثناء بعد حين لو أجزأء لكان يستثي» 
ويستغين به عن الكفارة» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: و حب على أير 
0 رأى غيره 6 منه فليأت الذي هو حير وليكفر عن عينه» حم لان الاسهتاء 
لو حاز على التراختي) لكان يقول - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لیستتر» وليأت 
الذي هو حير إن شاء» والاستثناء يؤثر في الكلام للاتصال؛ ألا ترى أن جميع ما يؤثر, 
كالشروط» والإرادات» والنيات» لا يؤثر شيء منها بعد انقطاع كلامه؟ فكذلك 
الاستثتاء. 


مسألة : فى قول الرجل: حلفت فى كذا وعلي كذا 
قال: ولو أن رحلا قال: حلفت في كذاء أو علي مين في كذاء و ٩‏ يكن حلف» 
كان ما قاله كذباء و م يلزمه فيه شيء. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 
ووجهه: أله أخبر عن أمرء فإن كان ما قال على ما قال» فهو صادق» وإن كان 
غير فيجب أن يكون كاذباء ولا يجب أن تلزمه الكفارة؛ لاله لم يعقد اليمين» وإنما 


أحبر أنّه قد عقدء فيجري بحرى الإقرار بأمر لم يكن» اقتا اه لا شيء عليه فيما 
به ون الله تعالى.. 


مسألة: في الحلف إكراها 
قال: ومن أكره على بمين» فحلف لكرهه» م يازمه الحنثء إلا أن يكون ظالما 
e‏ | 





)١(‏ في(ب): أو لم. 
(۲) انظر: الأحكام: ۲/ .١75‏ 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ ۱۸۰ والمنتتحب: .٠۷۹‏ 


وهو قول القاسم» وأحمد فق عيسى » والناصر» و كثير من أهل ات عليهم 
السلام - وبه قال الشافعى. 

قال أبو /18/ حنيفة: تلزمه بمينه» وإن كان مكرهاء وقد استقصينا هذا في كتاب 
الطلاق» وأذكر هاهنا شيئاً منه على سبيل الاختصار. 


والدليل على ذلك قول الله تعالى: إلا إكراة في الدين©(البقرة: 75 ©؟) معناه لا 
حكم له» وقال: إلا من أكْرة وله مُطْمََنٌّ بالإتقان)«التحل: »)٠ ٠١‏ فلم يجعل2© 
للكفر الواقع على سبيل الاكراه حكماً فكذلك | اليمين ؛ إذ ليست اليمين أعظم من 
الكفر» وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «رفع عن أمي الخطأء 
بعاد وما استكرهوا عليه» «ويشبه ار والمعتوه؛ لأن عقده كلا عقد» وأيضا 
من أَتِيّت بالزنن وهي مكرهة» ومن بكلمة الكفر وهو مكره؛ في حكم من لم 
ا کک ا تی باليمين وهو مكرهء فهو في 
حكم من لم یات هاء والعلة آله مكره على ما تی من القول ما لا علق قوق بي 
آدم» وبمكن أن يقاس على كلمة الكفر خصوصاً بعلة أله مكره على ما أتى 
القول» وتشهد له البيوع» والحبات» وغيرها من العقودء والإبراء من الحقوق؛ لأن شيعا 
منها لا يقع وهو مکره» فبان به صحة ما ذهبنا إليه. 

وقوله: إلا أن يكون ظالماء أراد إذا كان المكره اک أو الممتنع من اليمين ظالماء 
وقد مضى قي صدر الكتاب أن النية في مثله نية امحلف. 


مسألة: في الحلف في الصفر 
قال: ولو أن صبياً حلف في صغره تم حنث في صغره» أو كبر لم يلرمه 
الكفارة» وكذلك إن حلف بالطلاق» بعاد 2 حال صغرهة) 2 حنث) م 
بلزمه شيء. 





)١(‏ في (ب): فجعل» وظنن على ما أثبتنا 


كتاب الأيمان ياب القول فيما يوجب الكفارة ۲۱ 
اسمس ا و م سس سه ات ا 52 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتتخب)0©. 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ لاه تمن لا عقود له» ولقوله - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ» وعن انون حى يفيق» 
وعن الصبي حي يحتلم». 

مسألة: في اليمين على المستحيل 

قال: ولو أن رجلا حلف أن يقتل فلاناء وفلان ميت» ولم يعلم به الحالف» لم 
يأزمه شيء. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)7©. 

قال القاسم - عليه السلام-: من حلف أن يزن الفيل» وما أشبهه» لم يلزمه شيء. 

وقول أي حنيفة فيمن حلف أن يقتل فلاناء وهو ميت» ولا يعلم به» مثل قولناء 
فإن كان يعلم به» حنث» ولا نص لأصحابنا فيمن يحلف مع علمه بأنه ميت» 
والصحيح عندي أنه لا فصل بينهماء وللمسألة طريقان: 

أحدهما: أن هذه اليمين لم تتعلق بشيء؛ لأا مين على نقض بنية معه إفاتة الحياة» 
وليس للميت حياة يصح إفاتتهاء فلم تتعلق اليمين على شيء منهاء فأشبهت قول 
الرحل: وال تم یسکت» أو يقول: والله قد حرج» ولا يقول من خرج» في أنها مين 
لا متعلّق نما فوجب ألا يقع ها حنث» وقالوا على هذه الطريقة فيمن حلف ليشربن 
لماء الذي في هذا الكوزء وليس في الكوز ماءء وبه قال أبو حنيفة» ومحمد. 

قال ابو يوسف: إِنّه يحنث في جميعه. 

وهذه الطريقة فيها بعض النظر؛ لأن اليمين يصح /1۹/ تعلقها فيما(© تعلقت به؛ 
لألّه حلف أن ينقض بنية على وجه تفوت معه الحياة» واليمين يصح تعلقها .ما يتعذر 





(01) انظر: الأحكام: ۲/ 218١‏ والمتتحب: .١۷۷‏ 
)۲( انظر: ا منتتخب: ١7/١‏ . 
() ف (): کا۔ 


المعجلس 2 الإسلامي 


۲۲ باب القول فيما يوجب الكنفارة كتاب الأيما: 
ل ل صا ص صا ساو ع رهد كناب اویمان 


فعله» وكذلك بشرب الماء الذي قي هذا الكوزء تقديره: أي أصمير شارباً لا فى هذا 
الكوز من الماء» والدليل على أنما قد تعلقت: أن اليمين تتعلق .متعلق الخبر» وهذا الخبر 
OP‏ و اي 
فارق قوله: وال أو قد حرج؛ آنه ل یدل فيه الكذب والصدق لما لم يصح 
تعلق .متعلق. 

والطريقة الثانية: 10101 ا ال الغموس» وعامة ما يدل على أن البمية 
الغموس لا كفارة فيها يدل على أن هذه اليمين لا كفارة فيها. 

ونكتة الباب: أن الخموس ل تلزم فيها الكفارة؛ لأا وقعت والحالف حانٹ» وم 
يصح أن يراعى فيها أن يبر أو يحنث» فكل يمين وقعت والحالف حانث يجب أن 
يكون سبيلها سبيل الغموس في ألا كفارة فيهاء ومن حلف أن يقتل ميتاء يعلم أنه 
حين حلف حانث» وذلك أنا نعتير الحنث بالكذب» فكل من حلف على أمرء أو 
أحبر عنه من دون اليمين» > کان كاذياء فم حلف عليهء كان حاتت کان يحلف أنه 
يصعد السماء» أو يحبي ميتاء أو يشرب ماء البحر كله؛ ألا ترى أله لو أخخبر عن جميع 
ذلك يكون کاذبا؟ فإذا حلف عليه يجب أن يكون حانتاء وما ييين أله حين يحلف 
يكون حاننا أن من حلف أن يعتق عبده» فلق عند الوت في خر جزء من الحياة, 
وهي الخالة الي تحقق معها عجزه عن العتق» فإذا كان أمر الحالف معلوما أنه يعجز 
عن فعل ما حلف عليه كان حانثاء فأشبه الغموس. 

وأيضاً فإن الله - عز وجل - قسم الأبمان على ثلاثة: فجعل منها قسماً هو اللغو 
الذي لا يؤاخذ به» وجعل منها ما كسبت القلوب إثمهاء وحعل منها ما عُقد من 
اليمين» وحعل الكفارة في قسم واحد» وهو ما عقدهاء وهذه اليمين مما كسبت 
القلوب إثها؛ لاله حلف حين حلف مع علمه بأنه كاذبٌ» فلم يجب أن يدحل فيما 
عقدنا من الأمان؛ لأنّه لا يصح منا حفظها. 

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة فيمن حلف أن يصعد السماءء أو ما حرى محراه: 





)١1(‏ في (ب): أنا. 


كتاب الأيما: ياب القول فيما يوجب الكفارة ۳ 


إنّهِ يحنث» وتلزمه فيه الكفارة بناء على إيجابه الكفارة في الغموس» وإذا بينا فيما 
بعد آنه لا كفارة في الغموس» بان أنه لا © كفارة في هذه الأبمان» إذ لا فرق بينه 
وبين الغموس. 

فأما ما قال القاسم من أن من حلف أن يزن الفيل» فلا شيء عليه» فإنما يريد نفي 
الكفارة» وإلا فالإثم لازم له» لاشك فيه؛ لأنه حلف بالكذب» كمن حلف الغموس» 
والذي يجب في هذا أن ينظر فيه» فإن كان وزن الفيل نما يتعذر على القطع حى 
بكرن عتسرلة شرب الواحد ماء البحر أجمع. أو صعو ذه السماء» فما قاله صحيح لا 
/٠/‏ كفارة فيه؛ للوجه الذي بيناه» فإن كان مما يجوز التوصل إليه بإنفاق الأموال 
العظيمة» فيجب أن تلزم فيه الكفارة إذا مضى الوقت الذي حلف عليه» ورأى القاسم 
- عليه السلام - أن ذلك مما يتعذر» ولا يصح فعله منا على ما نحن عليه من مقدار 
قوانا وآلاتناء فلذلك أسقط الكفارة» وليس ما رآه من ذلك ببعيد. 


فصل: فيمن حلف ألا يكلم فلانا إلا يإذن زید» فيموت زيد 
قال أبو حنيفة وحمد فيمن حلف آلا يكلم فلانا حن يأذن زید» فمات زيد قبل 
أن يأذن: إن عينه قد سقطتء وله أن يكلمه» وقال أبو يوسف: صارت عينه مطلقة»› 
ويحنث مي كلمه. 
والأقرب على مذهب يى بن الحسين - عليه السلام - أن اليمين تسقط كما قال 
ا و محمد والوجه الذي اعتمد أصحابه أن هذه مين مؤقتة؛ لأن حي توقيت) 
فتعلق انعقادها بآاخر الوقت» فإذا وجد أخر الوقت - وهو عند موت زيل - 
واستحال وجود الإذن» سقطت اليمين» وهذا يضعف جدا؛ لاله علق به ,ينه على 
شرط» وإذا استحال حصول الشرطء استحال أن يبر» ووجب أن يحنث» كما أنه لو 
جلت ألا یگل زيدا جى يتيب الراب أو يض القار» جت بى كلمه: 
والصحيح عندي في هذا أن يقال: إن العرف في الأبمان منزلة النطق» والعرف 


)١(‏ في (أ): في الغموس بأنه لا. 


المجلس 0 الإسلامي 
۲٤‏ باب القول ذيها يوحي الكيارة ' كتاب الآيمارو ` 





أن الإنسان إذا قال: لا أكلم حى يأذن لي زید» إِنّما يريد ما دام زيد حيا يصح منه 
الإذنء أو تريحى صحته إن عرضت حالة منعت منهء فكأنته لما حلف قال: لا أكلمه 
حي يأذن لي زيد ما دام على هذه الصفة» وإن م ينطق به فإذا زالت الصفةء سقطت 
اليمين) وهذا الوجه يمكن أن يقال: ل وفالانت ميت» وهو لا 
يعلم .کو ته . 
مسألة: فى ترديد اليمين 

قال: وإذا ردد أمانا عدة في شيء واحدء ثم حنث» لم تلزمه إل كفارة واحدة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)(2. وهو قول القاسم - عليه السلام-. 

قال أبو حنيفة: يكفر بعدد الأعان» وأظنه قول الشافعي. 

والدليل على ما ذهينا إليه: قول الله تعالى بعد انقطاع ذكر الكفارة: «إذلك كفارة 

يمانم إا < حَلفتم©«الائدة: )۸٩‏ فجعل بظاهر الآية الكفارة الواحدة 0 لأعان عدة. 


2 


فإن قيل: فقد قال الله - عز وحل- : إولكن واخ د کم بمًا عَقَد نم الأيْمَان 
(المائدة: (A‏ والمۇانحذة على الأعان المعقودة عندكم هي مؤاحذة N‏ فإذا 
عقد مانا عدة» فيجب أن نأخذه بكفارات عدة. 

قيل له: لا نسلم أنه عقد على الحقيقة إلا بميناً واحدة؛ لأن الثانية إذا ل تفد إلا ما 
أفادته الأولى لا يكون ها انعقاد» على أن ذلك لو كان مُسلماء لم يكن لكم فيه 
/// حجة؛ لأنّه تعالى د بظاهر الآية على عقد الأعان كفارة واحدة حين قال: 
«إولكن يُوَاخْذَكُمٌ بمًا عَقَدتُمُ الأَيْمَان4» وأيضا الموحب للكفارة هو الحنث» والحنث 
هو واحد» و مم يهتك إل حرمة واحدة» فوجب أذ إلا كفارة واحدة؛ ولأن 
اليمين الثانية» والثالئة» لم تفد غير ما أفادته الأولى» فلم يجتمع هناك حرمات» بل ليس 
الا حرمة الأول ذلئلة سائر العقرد لأن كل من عقد عقدا اب کا فک 
ذلك العقد لا يوحب غير الحكم الأول» مثل عقد الإحرام» وعقد النكاح» وعقد 
البيع» وعقد الإجارة. 


.۱۸۳ انظر: الأحكام: 2176/5 والمنتتحب:‎ )١( 


كتاب الأيمان باب القول فيما يوجب الكفارة ۲٥‏ 
اموس و م11 سيد سا عا 7 


فإ قيل: ما أنكرتم أن يكون الو جب للكفارة هو اليمين» فيجب أن تكون 

قيل له: عندنا أن اليمين ال انعقدت عليه إِنَّما هى يمين واحدة والباقى لا حكم 
ها منزلة اللغو كما بيناه في سائر العقود» على أن ذلك لو ۾ يكن كذلك» 5 
يصح أن يكون الموجب للكفارة هى(“ اليمين؛ لأن اليمين توحد ولا تحب الكفارة) 
ولا يوجد الحنث إلا وتحب الكفارة» فالأولى أن يكون الموجب هو الحنث» » كما نقول 
ذلك في قتل الصيد» وقتل المؤمن. 

قيل: ألستم تقولون: إن على القارن إذا قتل صدا جزاءين؟ : فما أنكرتم مثله) 

TT 

قيل له: لأن القارن هتك حرمة إحرامين مختلفين؛ ES‏ 
على نفسه إحراماً بعد إحرام لتلك الحجة بعينهاء ته قتل صيداء لم يلزمه إلا جزاء 
واحدٌء ومثال ما سألتم من جزاء القارن أن يحلف فيقول: إن دخلت الدار» فعلي 
صدقة درهم» وصيام يوم) فإنه إذا حنث»ع له اهران ا لين 
مختلفان» [والله أعلم وأحكم بالصواب]0©. 

مسألة: في الحلف على ترك بعض الطاعة 

قال : ولو أن رحلا حلف ألا يفعل ؛ بعض الطاعات» كان له أن يفعلهاء فإن فعلهاء 
لزمته الكفارة» وإن كان من الواجبات» لزمه أن يفعلها)» فإذا فعلهاء لزمته الكفارة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وحكى عن قوم أنه لا كفارة» وبه قال الناصر. 





)١(‏ قي (ب): هو 

(۲) قي (0): مثله . 

(۳) ما بين القوسين زيادة في (أ). 
)٤(‏ في (ب): لزمه فعلها. 

(ه) انظر: الأحكام: ۲/ .١۷٣۳‏ 


المجلس 2 الإسلامي 
۲٦‏ ياب القول فيما يوجب الكفارة كتاب الأيماد 
O a KS aaa a‏ الت i‏ 


والدليل على لزوم الكفارة فيما ذكرناه قول الله - عز وجل -: بلا يوّاخد کم اله 
باللغر في يمانم (المائدة :5 فبين أنه لا مؤاحذة علينا في اللغوء وإنما نواحذ 
فيما عمّدنا الأعان بالكفارة» ولا حلاف أن هذه الأبمان ليست من اللغوء وإمًا مما 
عقدنا الأعان بالكفارة(» فوجب فيه(" الكفارة بظاهر الآية» وأيضا روي عن الني 
- صلی الله عليه وآله وسلم - اله قال: «من حلف على أمر» فر le‏ 
فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن ينه». 

فإن قيل: فقد روي «من حلف بيمين على شي ع) 1 57 غيره حرا منه» فليأته 
فإنه كفارته». 

قيل له: /۷۲/ معناه كفارته في الإثم؛ لثلا يسقط الخبر الذي ذكرناه» ولئلا تسقط 
دلالة الآية» على أن خبرنا أولى؛ لأنّه يحظر ترك الكفارة» وخبرهم يبيح تركهاء 
فالحاظر أولى من المبيح» وهو قياس على غيرها من الأبمان بعلة أنها يمين على أمر 
مستقبل» فم وقع الحنث فيهاء لزمت الكفارة» وهذان الخبران يدلان على ما ذكرناه 
من أن الحنث فيما ذكرناه أولى وقد دل على ذلك قول الله تعالى : ولا يتل ار 
الفضل منکم وَالسّعة. ١‏ الآية (النور: ۲۲)» وروي اما نزلت فی أبي بكرء وكان 
o‏ حجنا للا روي a BN E‏ 
عائشة» فنهاه الله - عز وجل- من“ الاستمرار على ما حلف عليه من ترك الإحسان 
إلى مسطح بقوله تعالى: «إولا يأل أولو الْفَضْل منكمْ.. إلى آحر الآيق» وأيضاً ما 
ذكرناه من ذلك إجماع لا حلاف فيه. ۰ 

مسالة: في أنواع الأيمان 

قال: ولو أن رجلا حلف على أمر ماض كاذباًء وهو لا يعلم أنه كاذب» بل يظن 

آنه صادقء فلا كفارة عليه» ولا تمع وينه لغو» وإن حلف عليه وهو يعلم أنه 





)١(‏ سقط: الأيعان بالكفارة من (ب). 
(۲) سقط من (ب): فيها. 
(۲) في (ب): عن. 


كتاب الأيمان باب القول فيما يوجب الكفارة ۲۷ 
ل 


كاذب» فهو آم ولا كفارة عليه وينه عموس) وعليه التوبة والاستغفار) وإن حلف 
على أمر مستقبل» فحنث») لزمته الكفارة وينه معقوده. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)(20©. 

وهذه الحملة هي قول زيد بن علي» والقاسم - عليهما السلام - وها قال أبو 
حنيفة و أصحابه» وهو الذي حصّله الناصر من مذهب نفسة ) وحكى عن مالك. 

قال الشافعي: في الغموس الكفارة» وحكى عنه في اللغو أنه على قولين. 

قال جى - عليه السلام - في (الأحكا: الأمان ثلاث: فمنهن اللغو» وكسب 
القلب» وما عقدت عليه الأمان» ثم فسر ذلك على ما بيناه. 

2 و ت ب وا امو يه اھ اود غو .عد ه‎ ٤ 

والأصل فيه قول الله تعالى: ول يَوَاخذكم الله باللغو في يمَانكم #الاية (المائدة: ۰)۸٩‏ 
فبيين - عز وحل- أن الأعان ثللاث» فمنها اللغو الذي وعد - عرز وجا -( ألا 
يؤاحذنا كاء ومنها ما يؤاخذنا مما كسبت قلوبنا من القصد إلى الكذب على وجه 
التعمد» ولم يو حب فيها الكفارة» ومنها اليمين المعقودة ال أوجحب فيها الكفارة. 
وهذا صريح ما ذهبنا إليه. 

والذي يدل على أن الغموس لا كفارة فيها قوله تعالى: ذلك كَقَارَة أيْمَانكم إذَا 
حَلَفْكُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَاكَكُوٌ)المائدة: 859 )» فعلق الكفارة على الأعان الي أُمَرَنَا بحفظهاء 
ولا يصح الحفظ في الغموس؛ لأها تقع والحالف حانث. 

فان قيل: يصح | لحفظ قي اليمين بتر كها. 

قيل له: هذا لا معئ له عند التحقيق؛ لأن الإنسان يحفظ الشيء مع حصوله قبل 
ضياعه فما قبل حصوله» أو بعد ضياعه» فلا معيئن للحفظء هذا هو المعروف من 
الحفظ» وأيضاً قد ثبت أنا لا نؤاحذ على اللغو في الماضى بنص الآية» فدل ذلك على 
)١(‏ انظر: الأحكام: ۲/ 2107/4 والمنتحب: .١8١‏ 


.٠۷١ انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 
.- قي (ب): اللغو الي وعد الله - عز وجل‎ )۳( 


۲۸ فاب القول فما فوجب المكفارة كتاب الأيمان 
ل ل ا ا 


ألا كفارة فيهاء /٠/‏ فكذلك الغموس؛ لأهما جميعاً على أمر ماض» على أن سقوط 
الكفارة عن اللغو الماضي لا يخلو من أن يكون لسقوط المآثم» أو لأا في أمر ماض» 
ولا يحوز أن يكون لسقوط المآثم؛ لأن اليمين على المستقبل لا تسقط عنها الكفارة 
- فيما يم فيهاء وما لا يأثم - بل سقوط الإثم وثبوته لا يغيران حكم الكفارة» فثبت 
أن الكفارة سقطت عنها لأنها على أمر ماض» فوحب أن تكون الغموس كذلك. 
فإن قيل: الكفارة وجحبت لحرمة اللفظ» والغموس قد شاركت المعقودة في 
حرمة اللفظ. ظ 
قيل له يكرت وجروب الكفارة لرمة اللففلة لان ذلك لو کان كلك لوحب أن 
تلزم الكفارة في اللغو؛ لوحود حرمة اللفظ في قول الرجل: والله» وإن لم يعلقه على شيء. 
فان قیل: قوله تعالى:بإولكن يُوَاحْدَكُمْ با كُسَبتا فُلْوبُكُو# يقتضي إيجاب 
الكفارة في الغموس؛ لأن المؤاحذة الي تتعلق بكسب القلب إنما يكون بالقصد إلى ما 
لا يجوز الحلف عليه. ) 
قيل له: الله تعالى ذكر أنه يؤاخذ بكسب القلب» ولم يقل إن المؤاخذة بالكفارة» 
فليس في ظاهر الآية إيجاب الكفارة» ونحن نقول: إِنّه يؤاحذ» ولكن المراد به العقوبة 
ييين ذلك أله لا ذكر فيه للكفارة» وأيضاً لا حلاف أن وجوب الكفارة ترحع إلى 
اللفظ دون كسب القلب» فلا وجه لتعلقهم بالآية وأيض الكقارة له اف كينها 
بين أن يكون الحالف نما في حلفه» أو غير آثم فعُلم أنما لم تتعلق بكسب القلب» ولا 
نصح تعلقهم بظاهر قوله: لإذلك كفارة 59 إذا حلفت م (المائدة: 85)؛ لأن فيه 
ما ا لأن المراد به إذا حلفتم» و حتت قالآية لا ظاهر لما فتقول: تأويلها 
إذا حلفتم» ثم حنثتم حنشتم» وهذا لا يكون إلا في المستقبل» ونما يدل على أن المعقودة الى 
تعلقت الكفارة يما ما ذهبنا إليه أن“ المعقودة هي الى يصح فيها المضي عليه معقودا 
ويصح حله» والغموس لا يصح فيها لا اللضى على عقدهاء ولا حلها؛ لأنها : ع مخلولة 
مقارنة للحنث» فلا تكون معقودة على وجه من الوجوه. 


(۱) في (ب): لأن. 


كتأاب الآيمان باب القول فقيما يوجب الكفارة ۲۹ 
او اا لاس ال ااا ا ةك 


فإن قيل: العقد هو القصدء فذلك لا معن له؛ لأن العقد مأحوذ من عقد الحبل 
ومشبه به وهو الذي يصح تر كه قدا ويصح حله» وما يقدر فيه الأمران لا يصح 
أن يقال إنّه معقود. 

فإن قيل: ما تنکر على من قال: إنَّهِ مكن تركه معقوداء وإن لم يمكن حله؟ 

قيل له: هذا محال؛ لأنه لو صح أن يقال: إن اليمين معقودة مع وقوع الحنثء لم 
يصح أن تكون مين تحل؛ لأن حلها ليس أكثر من الحنث حى يصير وجودها وعدمها 
سوا في أنما لا حرمة لماء على أن /۷٤/‏ ذلك لو كان كذلك» كان لا كفارة فيها؛ 
لأن اليمين لا تبقى مع الحنث» ذلالة أن من بدت میا ری 2 سحت ثانا اله لا 
تلزمه في الحنث الثاني كفارة؛ لأن اليمين قد انتهكت حرمتها بالحنث» فإذا تبت 
ذلك» فاليمين الى تقع مع الحنث يجب أن تكون وقعت وقد هتككت حرمتهاء فيجب 
ألا يلزم فيها الكفارة لعدم الحرمة» وهذه النكتة من أقوى ما يبين هذه المسألة» والله 
أعلم» فإذا ثبت أن الغموس لا حرمة لماء يمكن أن تقاس على مين الصبي بعلة أله لا 
حرمة لماء فوحب ألا تلزم فيها الكفارة. 

وبمكن أن تقاس الغموس على اللغو بثلاث علل: 

إحداها: ما مضى من أفا مين على أمر ماض» فلا تحب فيها الكفارة. 

والثانية: أنما لا تقع إلا مع الحنث» فلا تحب فيها الكفارة. 

والثالتة: أنها تقع» ولا بمكن حفظهاء ولا حلها. 

ويمكن بعلة رابعة أنما تقع» وحرمتها بالحنث مهتوكة والله أعلم (©. 

صسألة : فيمن قال: مالي للمساكين إن لم أفعل, فلم يفعل 

قال القاسم - عليه السلام - فيمن قال: مالي للمساكين إن لم أفعل» ثم لم يفعل: 

إن عليه أن يخرج ثلث ماله إلى المساكين» ويمسك باقيه على نفسه. 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۲) في (ب): للمساكين. 


| لمجلس (2أ5) الإأسلا ماي 

۳۰ باب القول فيما يوجب الكفارة كتاب الايمان ‏ ` 
32 يسبب ل ل 

و هذه المسالة تشتمل جلى مسان 

إحداهما: من حلف مجميع ماله» يجزئه إحراج الثلث» وهذا قد تكلمنا عليه في 
كتاب الحج ما أغين. 

والثانية: أنه يلزمه الوفاء .مما نذر به إن حنثء وهذا مما اختلف فيه» فذهب 
أبو نة إل ل يلزمه الوفاء .ما ألزم نفسه مثل قولناء وذهب الشافعى إلى أله غير بن 
أن يفى بذلك» وبين أن يلرم كفارة اليمين. 

وو جحهةكه. أن لزوح الو فاء لا حلاف فيه » وقد أو جبه قول الله - عر وحل ڪا يا 
اها الْذِينَ آمَنُوا وفوا بالُْقرد)«المائدة: ,)١‏ وقول النبى - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«المؤمنون عند شروطهم».وقوله: رفوا بالغقود4(» وإنما الخلاف في هل تقوم 
الكفارة مقامه. أو ل2©؟ ولا يصح إثبات بدل ولا دليل عليه» فوجب سقوطه. 

فإن قيل: فقد قال الله - عز وحل -: طذلك كفارة أَئْمَانَكُمْ إِذَا حلفت 
(المائدة: »)۸٩‏ وهذا ضرب من اليمين؛ ولأن الناذر أخرجه مخرج اليمين. 

قيل له: ليس بيمين في الحقيقة وإن كان الناذر أحرحه مخرج اليمين؛ الأ ترئ. أن 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال: «واليمين على المدعى عليه». لم يقل 
يدخل فيها هذا القبيل؟ فعلم أنه ليس بيمين في الحقيقة» فلا يحب أن يحمل ظاهر الآية 
عليه» وأيضاً لا حلاف أن الكفارة لا مدحل ها في الأبمان بالطلاق» والعتاق» فكذلك 
في الصدقات» والحج والصيام» والعلة أفا أيمان بغير الله ولا حلاف أن الكفارة لا 
يدحلها في قول الرحل: إن شفى الله مريضيء فلله على صدقة درهي أو صيام يو 
كذلك إن قال29©: إن دحلت الدارء والمعى أن كل واحد منهما قربة متعلقة بشرطء 
فم حصل الشرط» وجبت القربة» ولم يكن للكفارة فيه مدخل. 


)١١(‏ كذا. 
(0) ف (ب): أم لا. 
(۳) في نسححة: كان» وظنن على: قال. 


كتاب الأيماد باب القول فيما يوجب الكفارة ۳۹ 





فإن قيل: قد أحذ ذلك بشيئين(“: أحدهما من النذر» والآخر من اليمين» فليس من 
نذرا اقتضاى وبين أن يجعله /75/ ينا فيكفر. 


قيل له: قولك: ليس مَن قصّره على أحدهما بأولى ممن قصره على الآخر حطأ 
وذلك أن من قصره على النذر» فقد قصره على أمر أجمع المسلمون على صحته؛ لاله 
لا حلاف ف أله لو أحراه يجرى النذر ووق به» أجحزأه» وصح منهء ودلت عليه أدلة 
الأثزء والنظرء على ما بيناه» وليس كذلك من قصره على اليمين» فإنه يكون قاصرا 
له على أمر لا دليل عليه» فكيف يستوي حكمهما؟) وأيضا الاحتياط يوجب ما 
ذهبنا إليه» وأيضاً الحظر يشهد لنا؛ لأنا نحظر العدول عن الوفاء» ويبيحون العدول عنه 
إلى الكفارة. 


٠» * ۾‎ 0 ٠» » يه‎ 0 “f5 
مسالة : فيمن نذر أكثر من نذر ولم يسمه‎ 
قال: ولو أن رجلا قال: لله علي ثلاثون» أو عشرون نذراء أو أقلء أو أكثرء وم‎ 
يسم شيئا معلوماء وحنث» وجب عليه أن يكفر عن كل نذر كفارة بمين.‎ 
وهو منصوص عليه في (المنتتخب)(20. وبه قال أبو حنيفة.‎ 
بالقر بة» وروي أيضاً عن عقبة بن عامر أله قال: أشهد أن سمعت رسول الله - صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم - أنه قال: رمن ندر ندرا م يسمه» فعليه كفارة عین»(. وروي‎ 


)١(‏ في (أ): بشرطين. 

(۲) في (ب): حكمها. 

(۳) انظر: المنتتحب: .١۷١‏ 

(5) أخحرحه الحاكم ٠۳۳۹/٤‏ والترمذي ٠٠٠١/٤‏ والبيهقي 270/٠١١‏ عن عمران بن الحصين. 
(ه) أحرجه البيهقي ٠‏ » وأبو داود *«/51 2,5 وابن ماحة ۰۸۷/١‏ وابن أبي شيبة ٦۹/۳‏ . 


۳۲ بياب القول فيمايوجب الحنارة كتاب الآيماد 
ا 


عن ان عباس عن الي صلى الله عليه وآله وسلم > رو اه حمد بن مضو 
وهذا نص فيما قلناه» وأيضا قد أوجحب على نفسه لله - عز وجل - أمرا م يسمه 
ولم يقل أحد فيه بشيء سوى كفارة يمين» فقلنا به؛ لأنا لو م نقل به كنا ألغينا 
الإيجاب» وقد حصل. ) 

مسالة: فى تعدد الكفارة بتعدد القتلة 

قال القاسم - عليه السلام -: إذا احتمع رحلان على قتل رحل خطأء لزم 
كل واحد منهما كفارة عن تفسه» وذلك أن كل واحد منهما قاتل» فالكفارة لزمته 
لكو نه قاتلا. ) ) ) ) 

فإن قيل: فهلا قلتم: إن على كل واحد منهما دية كاملة؟. 

قلنا: لأن الدية في مقابلة الدم» والدم دم واحد؛ والكفارة ليست في مقابلة الدم؛ 
لأا ليست بعوضص عن الدم والكفارة 2 مقابلة الخناية2"0 فإذا تت الحناية من كل 
واحد e‏ لزمته ٤‏ نفسه كفارةء كما قلنا ذلك في احرمين إذا اشت ركا في قتل 
صيد: إن على كل واحد منهما جزاءا كاملا؛ لأن الجزاء ليس في مقابلة الصيد وإغا 
هو في مقابلة الحناية؛ ألا ترى أن الصيد لو كان ملكا لإنسان» لزمهما معاً لمالكه قيمة 
واحدة؛ لأن القيمة عوض للصید» وني مقابلته؟ وهكذا نقول في اميا إذا اجتمعوا 
على سرقة مال» كان على الجميع ضمان واحد» وکل واحد منهم | ستحق القطع. 

مسأ لةّ: فى حكم كفارة الفثل 
قال: وبحب الكفارة على كل من قتل مسلماً أو ذمياء حطأ أو غعمدا. 
إيجاب الكفارة في قتل العمد نص عليه في (المنتتخب) 7ء ودل كلامه في 


(۱) ار جه في الأمالي 5/4؟. 
(۲) قي (أ): والكفارة ليست بعوض عن الدم» والكفارة في مقابلة الحناية. 
(۳) انظر: المنتحب: .۳۹٤‏ 


كتاب الأيماد باب القول فيما يوجب الكفارة ۳۳ 
الم ا م ا هم 


(الأحكام)( على أن لا شيء على العامد غير او أذ الذيةه لآ أن نصنه اول أن 
/7/ يكون قولاً له من دلالة كلامه. 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه وقال الشافعي : عليه الكفارة. 

قال - أيده الله-: والأصح عندي إيجاب الكفارة على ما نص عليه في (المتتخب). 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: «إوَإن كان من قوم عو کم وهو ممن فَحْرِيرٌ 
رة ؤمنة إن کان من قو تنگم رتهم مدق رة مُسلمة إلى أله وتخرمد ر 

مۇمتة 4( ا فلم يشترط في هذين أن يكون القتل خحطأء وأوجب الكفارة» 
من کک کی کی ی ای مک جلها ار ا را جار 
أن يقال: إن صدر الاية لما كان تخاصاء وجب أن يكون وسطها وعجزها كذلك؛ 
لأنّه لا بمتنع أن يكون الصبدر عاناء والعجر a E‏ عاماء أل 
ترى أنّه حص المؤمن في الأول والثاى» وفي الثالث عم الذمي ولملي بقوله - عز 
وحل-: ورن کان من قوم كم رتهم ميثا ق44. 

وأيضاً روي عن ابن الأسقع قال: آتينا البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل» فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«اعتقوا عنه رقبة يعتق الله عنه بكل عضو منها عضوا من النار». وإيجاب النار 
يكون في العمد من القتل» ويدل على ذلك أن العامد قد شارك المخطئ في ابحناية 
وزاد العمده فازدادت الحناية) ولا يجوز أن يكون عظم الحناية سبباً للتحفيف؛ فو حب 
الوكين الراين ار ار اله » ولا فصل بينهما إلا العمد فقط الذي هو 
سبب لتعظيم الجناية» نَم الأصول كلها شاهدة لما قلنا؛ ألا ترى أن من لزمته الفدية 
لحلق لا مأتم معه لعذر» كان من حلق على وجه يأثم يما أولى؟ وكذلك من ازمته 
قضاء صلاة فاضة0 © ناسیاء أو تاقماء كان من تركها عامدا©» بذلك أولى» وهكذا 





.591 انظر: الأحكام: ؟/‎ )1١ 

(؟) أخرحه البيهقي ۸ والنسائي 2١7/8‏ والطبران في الكبير ۹۱/۲۲. 
(۳) في نسححة: فاتته. 

)٤(‏ سقط من (ب): عامدأء وظنن عليها. 


المعجلس 2 الإسلامي 


۳<٤‏ باب القول فيما يوجب الكفارة كتاب اليما 
ل الا ل ا و ره كتاب اويمار 


قضاء الصومء فإذا استوى العامد والمخطئ في قتل الصيد مع الإحرام في باب الجزاء؛ 
كان قاتل اي بذلك أولى؛ لأنّه أراق دما حقو نا غلى الايد فز جب أن قادهه 
الكفارة» قياساً عليه لو قتله حطأء وأيضاً هو دم آدمي لا بد فيه من عوض» فوجحب 
أن تلزم فيه الكفارة» دليله الخطأ من القتل. ٠‏ 


فإن قيل: المنصوص لا يقاس على المنصوص عليه» وقد : سض ا لی یک العامد 
وكذلك نص على حكم ال > فلا وجه لقياس أحدهما على صاحبه. 
قيل له: إن أردت أن الحكم الذي ورد النص فيه لا يقاس على حكم آخر ورد 
النص فيه» فهو صحيح» وإن أردت أن المنصوص عليه في جملة من أحكامه إذا كان 
له حكم آخر لم يرد فيه النص؛ لا يجوز أن يقاس على منصوص آخر ورد النص في 
جملة أحكامه وني ذلك الحكم بعينه» فهذا غير مسلمء والكفارة أمر ورد النص ها 
في حكما حطئ» و م يجر حكمها في حكم العامد, فلا تنع أن نقيسه /۷۷/ عليه في 
هذا الحكم؛ إذ النص تناوله في أحد الأصلين» ول يتناوله في الأصل الثاني فأما المنع في 
ذلك» فهو أن نقيس السلم على بيع العين فنقول: : لا يصح السلم إلا أن يكون المسلم 
فيه في ملك المسلم إليهء كالبيع؛ لان كل واحد من الحكمين قد ثبت من طريق النص 
في كل واحد من الأصلينء وأن نقيس الصرف على سائر البيوع» فيبطل التأحيل في 
سائر ر البيوع» وأن نصححه في الصرف قياسا لبعضه على بعضء فأما على الو حه الذي 
فدمناه» فلا كتنع. 


فإن قيل: لو حاز ذلك» جاز أن يقاس التيمم على الوضوءء فيوجب تيمم الرأس» 
والرحلين 

قيل له: ليس الامتناع من هذا الوحه الذي ذكرتم» بل لأن المسلمين أجمعوا على 
ترك القياس فيه؛ لما عرفوا من حكم التيمم > وسمعوه من النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ويوضح0٠‏ ذلك أن هاهنا كثيرا من القياس يصح في نفسه» لكن المسلمين ل 
أجمعوا على تركه لد وسبب وجوه الترك تكثر» وتختلف. 





. في (ب): يوضح.‎ )١( 


كتاب الأيمان باب القول فيما يوجب الكفارة ۳0 
كسد م ا 


وعلى هذا يجب أن يجري الكلام إن قالوا: لا يجوز قياس السارق على م 
الطريق في قطع الرحل» وما جرى هذا احرى من المسائل» وحكى عن أي حنيقة أنه 
قال: إذا قتل الأب ابنه عامداء لرمته الكفارةء وهذا يعتبر من عامة ما 0 به 
ويكون أصلاً يصح لنا القياس عليه. 

وأما الذمي» فلا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي في أن على قاتله الكفارة 
مثل ما على قاتل المسلم» وحكى عن قوم أنهم نفوهاء وعموم قوله: لإوإن كان من 
قوم كم وَبَينهُم ميثاق6(النساء :۲ يحجهم؛ کے عب :ذلك بأن. يكون. على أي 
وجه كان - عمد أو نسياناً - وكثيرٌ من القياس الذي ذكرناه في العامد يصح أن 
يذكر هاهناء ويقاس على المسلى نحو قولنا هو محقون الدم على التأبيد؛ ولا بد له من 
عوض» والله أعلم وأحكم بالصواب(2. 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


ظ المجلس 2 الإسلاقصس 
۳۹ باب القول في كفارة اليمين كتاب الايمان 


باب القول في كفارة اليمين 


مسألة: في أنواع كفارة اليمين 





راء المسلمين» ومساكينهمء الذين 
7 وأعشارهم» دول ققراع أهل الزمق أو كسوهقى أو 





وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المتتخب)00. 

هله الكملة يا حلاف فيها بیننا وبر آي حنيقة ا والشافعي» 3 0 
فيه أيضاً عن غيره.2() حلاف إل ف موضع واحد وهو جواز صرقها إلى فراع أهل 
الذمقع فان أبا فة و أصحتانه أحازوه» ومنع زيد بن علي - عليهما السلام - من 
ذلك و كذلك الشافعي منع منه. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى: انما الصدقات لْفقرَاء 
وَالْمسّاكين)(التوية: 1( ولا NAN‏ حلاف يدن اسای ان المراد بالفقراء والمسا كين 
في هذه الآية فقراء المسلمين ومساكينهم» والألف واللام الداحلان في الصدقات هما 
للجنس» فكأنه قال بعر وا صخ جميع الصدقات لفقراء المسلمين ومسا كينهمء فلم 
جز أن يصرف شيء من الصدقات إلى غيرهم. 

فإن قيل: فهل تنکرون جواز صرف الصدقات المتطوّع ها إلى أهل الذمة؟. 

قيل له: لا ننكر ذلك» وإن كانت الآية اقتضت() ت من ذلك لكن خصصنا 


ص 


الاية لوجوه ليس هذا موص ضع ذكرهاء ويدل على ذلك أيضا قول الله - عرز وجل -: 





.١ 85 والمنتخحب:‎ 0۸١ ء۱۸٤4‎ 231/5 310/1 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 
في (أ): عرفهم.‎ )( 

(9) في (ب): فهل بحيزون. ونبه على: تنكرون. 

)٤(‏ قي (): كانت اقتضت. 


كتاب الأيمار باب القول في كفارة اليمين ۳۷ 


ل جد قَوماً ومون بالله وَالْيَوْم الآخر يَوَادُونَ مَنْ حَاد الله وَرَسُولَةُ(المحادلة: ۲۲)» 
والبذل والإعطاء من الموادّة فلا يجوز منه إلا ما قام دليله» ويدل على ذلك قوله 
- عليه السلام -: «أمرت أن آحذ الصدقة من أغنيائكم» وأردها في فقرائكم». 

قيل له: ذلك غير مُسلَّم فإن الإمام يأحذ كل ما وجب على المسلم إذا امتنع من 
أدائه» ونقيسها على الزكوات والعشورء فنقول: قد أجمعنا("© على أنه لا يجوز أن 
يدفع إلى أهل الذمة حي من الركوات والعشور» فكذلك صدقات الكفاراتع والعلة 
أنما صدقة واجبة 27 قل أنجرونا أن هذه الصدقات ليه جور دفعهأ ال الحربي) 
فكذلك إلى الذمي) (والمعيئ أله كافر مشرك)0©. 

فإن قيل: فقد قال الله - عز وجل -: لوَيُطْعمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حه مسكينا ويتيما 
وَأسيراً#(الإنسان: ۸) والأسير في أيدي المسلمين لم يكن يو مذ إلا كافرا. 

قيل له: يجوز أن يكون المراد به الإطعام على سبيل التطوع» ونحن لا ننكر ذلك 
ويدل على صحة هذا التأويل أن الأسير إذ ذاك لم يكن ذمياًء ولم يكن إلا حربياء ولا 
حلاف أله لا يدفع إلى الحربي إلا ما يتطوع به. 

فإن قيل: روي أن الناس تحنبوا دفع الصدقة إلى غير أهل دينهم» فأنزل الله تعالى : 
لبس َلك هُدَ هَدَاهُم4(البقرة: ۲۷۲)» فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم-: 
«تصدقوا على أهل الأديان»20. 


قيل له: معناه التطو ع؛ بالأدلة الى تندمت. 


فإن قيل: نحن نقيسها على صدقة التطوع بعلة أن أحذها ليس إلى الإمام» لم نسلم 
هم العلق ومعنا الحظر والاحتياط. 


)١9‏ ف (أ): فنقول كل ما وحب على المسلم إذا امتنع من أدائه قد أجمعنا. 
(؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) أحرحه ابن أبي شيبة 401/5 عن سعيك بن جبڍر 


۳۸ باب القول قي كفارة اليمين كتاب الأيمان 
صسألة: قي أقضل أنواع الكفارة 

والكل بار بين هذه الكفارات الثلات» يفعل أيها شاء» والكسوة أفضل من 
الإطعام» والغتق أفضل من الكسوة» فمن لم جد شيئاً من ذلك» فعليه أن يصوم ثلاثة 
أيام متتابعات لا يفرق بينهن. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المتتخحب)(2©. 

وهذه الجملة لا حلاف فيها إلا في موضع واحدء وهو التتابع في الصيام فإن 
الشافعي.جحوزه غير متتابع في أحد قوليه» وقال بو حنيفة: لا بد من التتابع مثل قولناء 
وهو قول زيد بن علي عليه(" السلام. 

و/5// الأصل في ذلك قوله تعالى: لفکفارۂ إِطْعَامُ عَشَرَّة مسا كين.. 44 الآية 
(المائدة: »)۸٩‏ ففصل بين الكفارات الثلاث بأو» وأو في الأمر موضوع عند العرب 
للتخيير» لا حلاف فيه بينهم» ولا إشكالء غدل ذلك على أن المكفر فيها بالخيار. 

وأما الصيام» فلا يجوز إل مع ضرورة الفقر؛ لأنه - عز وجل - قال: «إفمَن لم 
جد فْصِيَّامُ ثلاثة ئة أيّام)«المائدة : 2)5. 
أفضلها؛ أله أعلاهاء ثم الكسوة؛ لأنما دونه ته الإطعام؛ لأ 
دوماء وا جميع ذلك لا جلاف فيه. 

فأما “تتابع الصوم فالأصل فيه قراءة عبد الله ظقَمَن ل جد فصيَام ثلاثة أَيّام 
متتَابعَات4» وقد قيل: إن قزاءته كانت مشهورة مستفيضة في تلك الأيام» وهذه 
القراءة 7 كانت" لم تبلغ (شهرعنا :واستفاضتها)) ما يجعلها تلاوة» وزيادة في 
القرآن» فإها بحري يخرى تحبر الواحدء وتو جب e‏ و إن تو حب ا فيجب 
الانتهاء إلى العمل عو جحبها. ) ) 


و قلنا: إن ١‏ العتو 





.۱۸٣١ انظر: الأحكام: ۲/ .۷4 والمنتحب:‎ )١( 
في (ب): عليهما.‎ )۲( 

(۳) سقط من (أً): كانت. 

)٤(‏ سقط .ما بين القوسين من :(ب). 


كتاب الإيماد باب القول فى كفارة اليمين ۳۹ 
سعد و ل 0 اساي ماس جد د ا ر 


ومن طريق النظر هو صوم كفارة“ فيها عتق» فأشبه صوم الظهار (قي وجوب 
التتابع» وإن شعت قلت: هو كفارة لفظ» فأشبه صوم الظهار)"» 567 وجحدنا صيام 
الكفارات وما جرى بجحراها على ضريين» ضرب هو مرتب على غيره» فلا بد فيه من 
التتابع» أو التفريق20» فلا تخيير فيه بين التفريق والتتابع» وذلك كصيام المتمتع الذي 
هو بدل الهدي» ومرتّب عليه؛ ألا ترى أله يحب فيه التفريق» ولا يجوز فيه التتابع؛ لأن 
ثلاثة منها في الحج» وسبعة إذا رحعتم؟ وصوم الظهار» وصوم كفارة القتل» ألا 
ترى انه يحب فيهما التتابع؛ إذ هما مرتبان على العتق؟ وضرب لا ترتيب فيه» فلا يحب 
فيه التتابع» ولا التفريق» كصوم جزاء الصيد» وفدية الأذى» ثم وجدنا صيام كفارة 
اليمين مرتباً على العتق» والكسوةء والإطعام. 

وقلنا: يجب فيه التفريق» أو التتابع» فلما أجمعوا على أن التفريق فيه غير واحب» 
علمنا أن التتابع فيه واجب. 


مسا لَنّ: فى مقدار الإطعام فى كفارة اليمين 

ومن أراد الإطعام, أطعم عشرة مساكين» داهم وعشاهم» ويكون ذلك نصف 
صاع من دقيق» أو صاعا من تمرء أو صاعا من شعير مما يأكله هو وأهله» من الذرة» 
أو عیرهاء ويأدمهم بأو سط الإدام. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المتتخحب)20. 

ويجب أن يكون المراد بقوله نصف صاع من دقيق: دقيق البر؛ لأنّه لا يجوز أن 

وقال أبو حنيفة: نصف صاع من برء او صاع من شعير) او تمر» وهو قريب 
)١(‏ في (أ): هو كفارة. 
(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). 
)٣(‏ في (أ): أو التتابع التفريق. 


)٤(‏ في (ب): رحع. 
(ه) انظر: الأحكام: ١۷١ - ۱۷٤/۲‏ والمنتخحب ؟85١.‏ 


€ باب القول فى كفارة اليمين كتاب الأيماد 
> ا د ا 


قولنا إلا في مقدار الصاع» ففيه بيننا وبينه حلاف» وقد مضى ذكره فى زكاة الفط 
قال الشافعي: يجزئ مدان<(. 

والأصل ف هذا حديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته حولة بنت ماللاك 
بن تعلبة أن الى = صل الله عليه وآله وسلم - أعانه /8٠١/‏ بغرق من التمر0©, 
وأعانته هي بعرق آخرء وذلك ستون صاعاء فقال رسول الله - صلى الله عليه و آله 
وسلم -: «تصدق به». وقال: «اتق الم وارجع إلى زوحتك».فلما أمر رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أن يتصدق بستين صاعاً من تمر على ستين مسكيناً 
یت أن لكل کن صاعا من قر 

فإن قيل: فقد روي في من أفطر في شهر رمضان أن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أعانه بخمسة عشر صاعا من تمر» وذلك .يكون لكل مسكين مد. 

ظ قيل له: كفارة الصوم عندنا ليست بواحبة» بل مستحبة» والمستحب يجوز أن 
يعطى فيه ما يتسهل» على أنها لو ثبت وجوهاء لم يكن في ذلك دليل على أن ذلك 
جميع الواحب؛ إذ جاز أن يكون الني - صلى الله عليه وآله وسلم - أعانه يما حضر 
على أن يكون الباقي في ذمته» وني الخبر ما يدل على أن ذلك م يكن واحبأء وهو 
أنه لما أمره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالتصدق بذلك, قال: ما على 
الأرض أحوج مي ومن أهل , بييٍ“)» قال: «فكله مع أهل بيتك» وصم بن عكار 
واستغفر الله». ) 

ويدل على yT‏ بن عجرة حين أمره أن يحلق رأسه 
«انساك: سک أو صم اة أيام, أو و أطعم ستة مساكين» كل مسكين نصف صاع 
من حنطة» ويي بعضها: «أطعم فرقا في ستة مساكين» وذلك لكل مسكين 





)١(‏ في (أ): مد» وقي (ب) مدين. 

(۲) في (ب): رسول الله. 

(۳) في (): من تر. 

(5) في (أ): على أحوج مي ومن أهل ببى. 


كتاب الأيمان باب القول في كفارة اليمين ١4١‏ 
كناب الأيمان يا ا لواچ 7 


ورويء عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي حي اسان 
«يغديهم» ويعشيهم») نصف وده من برع أو سوت او دقيق» أو صاعا من تمرح أو 
ماع من فع . 

وقلنا: إله يجوز أن يطعم من غير ذلك يما يأكله» ويقتاته من الذرة وغيرها؛ لأن الله 
- عز وجل - قال: طمن أَوْسّط ما تُطُعمُون أَهْليكُمٌ)المائدة : 8 فأشار إلى ما 
نطعمه أهلناء وهذا التقدير كاف لياه على حاري العادة في الأكل. والله أعلم 
وأحكه(". 

مسألة: في مقدار كسوة المساكين في الكفارة 

ومن أراد الكسوة» كسا عشرة مساكين كسوة سابغة» مثل قميص سابغ» أو 
ملحفة سابغة» أو كساء سابغ» ولا تحزئ عمامة وحدهاء ولا سراويل وحده. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب) والأحكام". 

وبه قال أبو حنيفة: وحكى عنه إجازة السراويل وحده» قال أبو بكر: الصّحيح أنه 
لا جزي» قال الشافعي: يجرئ من الكسوة سراويل» أو عمامة. 

الأصل فيه: أن الكسوة هي الي يكون الإنسان يلبسها مكتسياً على الإطلاق» 
وذلك لا يكون إلا ما يكسو عامة بدنه» وقد علمنا أن ما ذكرناه إذا لبسه الإنسان» 
قيل إِنّه مكتس» فأما السراويل وحده والعمامة وحدهاء فإن لابس كل واحد منهما 
لا يسمى مكتسياًء ولا حلاف اله لا يجرئ فيه جورب» ولا حف» ولا قلنسوة؛ 
فكذلك السراويل» والعمامة» والعلة أن كل واحد من ذلك لا يستر إلا الأقل من 
بدنه» وأن اسم المكتسي لا يتناوله على الإطلاق» على أن من أعطى غيره سراويل» أو 
عمامق لا /61/ يقال إلّه كسا كما لا يقال ذلك في الخف» والجورب» فلذلك قلنا 
إنهما لا يجزئان. ش 





(1( مستد الإمام زيك كعاب الصوم باب كفارة الأعان. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 
(۳) انظر: الأحكام: ؟/ ۷4 والمنتخحب: ۱۸۲. 


المجلس (0) الإسلامي 
16 يأب القول في حفارة اليمدن كتاب اليما 
صسألة: في أوصاف الرقبة التي نجرئ في الكفارة 

قال: ومن أراد العتق» ا رقبة بست بكافرة) صغيرة» أو كبيرة ولا بأس أن 
يكون مكفوفاء أو أعرج» أو أشلء أو أخرسء أو محنوناء فإن كان مسلما سالماء فهو 
أفضل» فأما في كفارة القتل فلا يجوز إلا صحيح بالغ وأما في النذور» فهو ما يوجبه 
الإنسان على نفسه . 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المتتخحب)20©. 


قال ابو حنيفة: جز ئ الكافر ولا نيجزئ المؤوف2"0 وله قي ذلك تفاصيل تطولع 
قال الشافعي: لا يحرئ إلا المومن؛ ولا يجحزئ من المؤوف. ما تبين آفته حي يصير 
بالعمل ضررا بيناً. 

والأصل في هذا: أن الله - عر ا وسل = غم وغ کاس رسب أن رو كل ما 
يسمى به» و كل ما ذكرنا يسمى رقبةء فوجب أن يجزئ» فإن قاسه الشافعي على رقبة 
لقتل بعلة غا رقبة وحبت في كفارة» فوحب أن تكون مومت فقياسهم ارب بأد 
نقيسها على الكسوة؛ بعلة أن كل واحد منهما كفارة بمين .ما يجوز فيه الإعارة 
والإحارة» فوحب أن يجرئ منها(” ما يحصل الاسم من غير اعتبار©) صفاته» وذكرنا 
الإعارة لثلا يلزم الإطعام؛ لاه مما يقل الانتفاع به» ومين لم تراعَ صفاته» زال 
الانتفاع» أو صار سيراء على أن ق لص عن دک من المؤوفين من الرق مثوبة 
عظيمة» فيجب أن يجزئ. 

فأما الكافرء فإنه منع منه ؛ لأن من أصله ألا قربة في عتق الكافر» والكفارة تتعلق 
بالقربة» فأما في القتل» فلا يحرئ عنده إلا صحيح بالغ مؤمن؛ لأن الله سا 
الأمر فيه وم يطلق الرقبة بل اشترط فيها الإبمان» فو جب عنده أن تراعى سائر 





.1١ 84 والنتحب:‎ 0۷۷ - ١74 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 

(۲) الْمَؤُوف: الذي أصابتة الآفة» أي: العاهة. القاموس الحيط +79. 
(۳) في (ب): منه. 

(5) ق (أ): من اعتبار. 


كتاب الأيماد باب القولفي كفارة اليمين ١‏ 


كتاب الإيمان   _‏ الا لواچ ج ——- 
أوصافهاء وليس بعد الإبمان إلا سلامة الأعضاء. 
م لأن اساي عي مع لباو - كونه غير بالغ 

2 » فلما و حب أن ا اکس ااام ی کب و جحب أن يراعى في الحسم 
والسن؛ لأا أجمع من أعظه(2© صفاته. 

قال: والأفضل في الحميع أن يكون ا ؤم 5 لأن ذلك أعظم تمنا؛ 
ولأنه لا حلاف فيه. 

وأما النذر» فلا حلاف أنه بحسب ما أوجبه» إن أطلق فهو كما قلنا في كفارة 
اليمين والظهار» وإن نوى أمراء فله نيته. 

مسأ له : في عق ولد الزنى وال مدبر والمكاتبة في الكفارات 

قال: ولا بس أن يعتق ولد الزن في الكفارات كلهاء ولا يجوز عتق المكاتبة) ولا 
ولدهاء ولا عتق أم الولد وأكره عتق المدبر في القتل» ولا بأس به في الظهارء واليمين. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(. 

ولد الزن فليس يؤثر في شيء من أحواله» لا دينه» ولا عمله» ولا سنه» ولا 
حسمه» فو حب أن يجزئ كما يجزئ من هو لرشدة. 

والمكاتبة نبة فقد بطل تصرف مولاها فيهاء وحصل لها /۸۲/ كثير من أحكام الحرية 
بالكتاية» فلم تحزء وكذلك ولدها؛ لاله في حكمها. 

وأم الولدء فقد استحقت العتق على التحقيق من حيث لا يجوز أن يرد ما يبطل 
استحقاقها عليها(؟*) فأشيفت الجر والعبد بين الشريكين» في أن ملكه غير تام. 





)١(‏ في (ب): معظم. 

() انظر: الأحكام: ۲/ ۱۷۷ 1173. 
(0) من هو لرشدة: أي ليس ولد زن. 
6 سقط من (ب): عليها. 


١‏ باب القول في كفارة اليمين كتاب الأيماد 


وأما المدبر» فإنه وإن كان قد استحق العتق» فإنه استحقه عندنا على وجه يجوز 
له البطاان» و تصرف مو لاه باقي عليه بعد(١‏ فلا هو 2 حكم الکاتب ولا 2 


حكم أم الولدى فوجب أن جز ئ وكرهه في كفارة القتل؛ لأن الأمر فيها مغاظ 
وليست كسائر الكفارات. ظ ظ 
مسألة: في إخراج القيمة بدل الطعام والكسوة 

قال القاسم - عليه السلام -: ولا بأس أن يخرج إلى الفقراء في كفارة اليمين قيمة 
الطعام بدل الطعام» وقيمة الكسوة("© بدل ل الكسوةء وأجاز أبو حنيفة وأصحابه القيمة 
في هذاء وف الزركوات والعشور, ومنع الشافعي من القيمة في الجميع» وأحاز أصحابنا 
القيمة في هذا دون الزكوات والعشور. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أن الله تعالى أمر با لاطعا 17 وقد علمنا أن من أعطى 
غيره قيمة الطعام ليطعم» قيل له أطعمه ر من أعطاه قيمة الكسوة ليكتسي ) 
يقال : انه کساه» ويقال: فلان في إطعام فلان ويي كسوته إذا كان طعامه وكسوته 
0 إليه من جهته» وإن كان الواصل إليه ورقاء أ أو غير ذلك من القيم؛ ألا ترى 

أن رحلا لو دفع مالاً له إلى رحل» وقال: يجب أن يكسو هذا غلامی» ويطعمه: حاز 
أن يوليه شراء طعامهم» وكسوته. وأن يدفع الورق إليه؛ ألا ترى أن الكسوة لو 
حملت على حقيقة اللغة دون العرف» كان يجب ألا يجرئ حين يكسوه بيده؟ 
وكذلك الإطعام» فلما م يحب ذلك علم أن الإإطعام» والكسوة ة يحب الرحوع فيها 
إلى العرف» والعرف ما ذكرناء يبين ذلك أن الموضع الذي يجب فيه الكسوة لا يجب 
التمليك (ككسوة الرحل زوجته» فلولا أن الكسوة في الكفازا زات جائزة» لم يجب فيها 
التمليك) فأما العشور اد فلا تشبه هذا؛ لأن اي - صلى | الله عليه وال 





)١(‏ سقط من (أ): بعد. 

(؟) انظر: الأحكام: ؟/ .١0/0‏ 
59) في (ب): يقال له. 

(5) في (أ): ما. 

)٥(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 


كتاب الأيمان باب القول في كفارة اليمين ٤٥‏ 
كتاب الآيمان 2 باب ولي د 0 2 


وسلم ج ”می الوااجب» ونص عليه فقال: «قي أربعين ا شاه» وق مائي درهم 
خمسة دراهم». وقال: «اعطوا لحب من الحى» وغير ذلك مما يطول شرحه» 
فعين حقوق الفقرا» فلم يجز العدول عنهاء وليس كذلك الإطعام والكسوة في 
الكفارة لما بيناه. 

فإن قيل: فيجوز أن يدفع نصف صاع من تمر جيد عن صاع( من تمر رديء. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأنه عين ما ورد به النص» لكنا نجوز نصف صاع من الأرز 
عن صاع من شعير » أو عن صاع» أو صاعين» ادا كانت قيمة و و نوی 
المعطى ما ذ كرناه. 

مسألة : فى الترديد فى الكفارة 

قال: ومن لم يجد عشرة مسا كين) لم جز له أن یردد على من وجذه منهم 
الإطعام ولا الكسوة» وكذلك القول في كفارة الظهار لا بد فيها من إطعام ستين 
مسكينا لمن أراد الإطعامء» كما لم يكن بد /87/ في كفارة اليمين من إطعام عشرة 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخحب)(". 

قال زيد بن علي : ال مکنا ) واحد20). معناه هل يجزئه» وقال أبو حنيفة: 
ذلك جائ وبه قال الناصرء وقال الشافعي وزفر مثل قولناء وقال محمد مثل قول أبي 
حنيفة) واحتلفت الرواية عن أبي يو سف . 

والأصل فيه: قول الله - عرز وجل -: إطْعَامُ مسا كين «(المائدة : “(A3‏ 





)١(‏ في (أ): حيد وصاع.- 

(۲) في (أ): يرد وعلى. 

9") انظر: الأحكام: ٠۷١/۲‏ والمنتتحب: .١/85‏ 

)٤(‏ في (ب): يجزيه إل من مسكين» وظنن عليها بقوله: إلا في مسكين» معناه فلا يجزيه. 
(ه) مسند الإمام زيد كتاب الصوم» باب كفارة الأيمان. 


١‏ باب القول في كفارة اليمين كتاب الأيمان 
اطعا ست ستينَ مسلكينا:( المحادلة: 20 فنص على العدد. 


وي حديث سلمة بن صخر أله حين واقع أهله في شهر رمضانء أتى رسول الل 

- صلی الله عليه وآله وسلم - وكان مظاهراء فذكر إل أن ذكر عجره عن الرقبةع 
وعن صيام شهرين؛ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: (فأطعم وسقاً من تمر ستين 
مسكينا) ثم ذكر فقره, فقال: «انطلق إلى صاحب صلقة بي زريق» فيدفعها(2 إليك 
فأطعم ستينّ مسكينا وسقاً من تمر» وكل أنت وعيالك بقيتها». 


وي حديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجهاء وقصت حاها إلى رسول 
لله = على الله عليه. وال وسل = فأمر بعتن رقت قات : لا يجد. قال «فيصوم 
شهرين متتابعين» .قالت: شيخ كبير. قال: «فليطعم ستين مسکینا» إلى أن قال:« فان 
أعينه بعرق من تمر».فقالت: وأنا أعينه بعرق آخر. فقال(”© - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: : «أحسنت؛ اذهبي فأطعمي عه سین مسكيناء وارحعي إلى ابن عمك». 


فهذه الأخبار دلت على أن الواحب أن يطعم ستين مسكيناء فإن لكل مسكين 
صاعا من تمر» ومن من أطعم مسكيناً واحداً في ستين يوماء لم يكن أطعم ستين مسكياء 
بين ذلك أن رحلا لو قال لوكيله: فرق هذا المال على عشرة مساكين, لم جز له 
أن يضعه ني مسكين واحد في عشرة أيام» فكذلك ما اختلفنا فيه» والعلة أنه اشتر ترط 
عليه عدد المساكين» على أله لا يخلو من أن يكون المراد إيصال القدر©» إلى 
المساكين9» أو يكون المراد مع القدر عدد الساكينء فإن كان المراد إيصال القدر إل 
المساكين) فيجب أن جوز دفع ذلك المقدار إلى مسكين» أو مسكينين» أو ثلاثة 
دفعة واحدة؛ ألا ترى أن الزكوات والعشور لما لم يكن عدد الفقراء فيها معتيراء جاز 





)١(‏ في (ب): فليدقعها. 

(۲) في (ب): قال. 

Ss سقط‎ )۲( 

)٤(‏ قي (ب): المراد به أيضا ذلك القدر. 
(5) في (أ): المساكين فيجب. 

(5) في (أ): يكرن. 


كتاب الأيمان باب القول فی كفارة اليمين ۷ 
كتاب اآيكن ييا 35 واچ 7 


أن يدفع إلى الواحد» والاثنين» والثلاثة دفعة واحدة؟ فلما أجمعوا أن ذلك لا يجوز في 
الكفارات - لأن أبا حنيفة وإن أحاز دفعها إلى واحد إِنَّما يجيز دفعهاا' إليه في عشرة 
أيام» وفي الظهار في ستين يوما - ثبت أن حال الكفارة مخالف حال الزكوات 
والعشور في أن تعلق المراد ممقدار المدفوع؛ وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد يتعلق مع 
المقدار بعدد الفقراء» فصح ما ذهبنا إليه من أنه لا بد من استيفاء العدد. 

فان /۸٤/‏ قيل: فقد أمر (برمي سبع حصيات» ولو رمى بحصى واحدة سبع مرات 
آغخری. 

قيل له: لأن الغرض هناك تعلق بعدد الرمى الذي هو الفعل» دون ما سواهء ألا 
ری انه لو رمى)29) بسبع حصيات رمية و احده» لم يجزء كما أنه لو أطعم ستین 
مسكيناً في وقت واحدء أجزاً؟ 

قيل له: ذلك جائز إذا قام دليله» وهاهنا م يقم دليل على ما قلتم» بل قام على 

فإن قيل: إذا حاز ترديد صاع واحد على عشرة مساكين» بأن يتملك كل واحد 

قيل له: لأنا قد بينا أن عدد المساكين معتبر مع مقدار ما يخرج من ملكه» فيجب 
أن يخرج من ملكه عشرة أصواع على عشرة مساكين» وقد فرق بينهما. 

فإن قيل: إن الصاع لا حرمة له ولا حق» فلم يكن لعدده معتبر» وكذلك في 
الخصيات. 


قيل له: لا حق للحصاة» ولا حرمة» فلم يكن تعددها معتبرأ» والمساكين لكل 





)١١‏ ف (أ): دفعه. 
00 قط ها ين القتوسيق هن (!). 
(5) في (ب): عليه. 


٤۸‏ باب القول في كفارة اليمين كتاب الأيمان 

حد منهم حق) قو بجحب أن تعتبر أعدادهمء ا لا حلاف لو أعطى مسكينا 
او ا كفارة الظهار» أو عشرة أ صواع عن كفارة 
اليعية» ؛ م جز و كذلك إذ( أعطي في ستين اه أو عشرة أيام, والعلة أن المعطى 
مسکن وأحد أو يقال( : ا م يستو ف عله المساكينع الدليل على هذا أله لو 
استوق عددهم» حاز ز أن يعطى في يوم واحدء على أنهم قد جعلوا استيفاء عد عدد الأيام 
بل من استيفاء علد المميا كينع والنص ورد ي استيفاء علد السا کن دون الأيام, 
فلا يجوز أن يجعل بدل فرض ثابت ما لا دلي ل على أنه بدل له. 

فإن قيل: إذا أعطينا المسكين اليوم الثاني كنا عينا الباقى في بعض المساكين. 

له: ذلك لا يتعين في. البعض» وإنما هو لإخراج واحد من الحملة؛ لأنا إذا قلنا 

لا تدفع إلى هذا الواحدء وادفع إلى من شكتء لا يكون ذلك تعييناً إليهه هذا يلزمهه 
اللو حلي سانا إل سكين لأن عندهم أن الك كرير يجوز عليه وم يكن 

ا 

قال: ومن تصدق على بعض الفقراء بذلك» ولم يجد تمام العدد» كان عليه أن 
ينتظر حي جد وله أن يبعثها إلى غير بلده الذي هو فيه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخحب)0). 

وذلك لما بيناه من أنه لا بد من اعتبار العدد في الفقراءء فلا معن لإعادته 

صسألة: في دفع مدة كفارات إلى عشرة مساكين 

قال: ولا يسة حب أن يدفع كفارات أعان عدة ١‏ إلى عشرة مسا كين, إلآ ألا 

غيرهم. 





)١(‏ في (ب): لو. 

(۲) في (أ): ويقال. 

(5) في (ب): إليه 

(5) انظر: الأحكام: ؟/ ٠۷١‏ والمنتحب: ۱۸۲ 


كتاب الأيمان ياب القولفي كفارة اليمين ١‏ 
كتاب اويمان ا O‏ لل لوچا اال لمم 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخب). 

و ذلك ليشبعواء وليصيب غيرهم النفع الذي أصاهمء وليكون أبعد من المحاباة) 
واكم أنا لا حب أن نقتصر بالركاة والعشر على الاثنين والثلاثة مع جور ۸5 
غيرهم» فكذلك في الكفارات للوجوه الي بيناها. 

مسألة: في ما يستحب في الإطعام 
قال: ويستحب لمن أراد الإطعام أن يجمع الفقراء في منزله ليأكلوا فيه إن أمكن» 


أه سعث إليهم الطعام مادوما مفروعا. 


8 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتحب)'. 

ووجه إجازة ذلك: أن الله تعالى قال: ظإِطْعَامُ عَشَرَة مَسَّاكينَ؟(لمائدة: 85) ومن 
استدعاهم» وأطعمهم» فقد امتثل الظاهر؛ إذ ليس في الظاهر أله جب قليكيم: 

N‏ يكون على وجه التمليك؟ 

قيل له: لأن الكسوة ليس هما غاية تنتهي إليهاء ولو لم بملكه» صح رجوعه فيهاء 
وليس كذلك الطعام؛ لاله إذا اف فمهل حرج عن ملك المالك» وم يصمم الرجو ع 
فيه) فيجري جخرى التمليلف: 

ووجه الاستحباب فيه أنه أشد ملاءمة لظاهر الآية» وما روي عن زيد بن علي› 
اسه عن بحدة) عن علي - عليهم الم - قال: و أحرج إن سوق( 

شتري صاعا من طعام» وذ قا لاد لم أدعو 7 من إخواني) اه إل من أن 





.١85 انظر: الأحكام: ۱۸۳/۲ والمنتخحب:‎ )١( 
.١87 والمنتتحب:‎ ۱۸٤ /۲ انظر: الأحكام:‎ ( 
في (ب): أحزم.‎ )۳( 
قي (ب): السوق.‎ )٤( 


أعتق رقبة»(. ولأنه يكون قد كفى الفقراء مؤنة الصنعة» فيصل إليهم ما يصز(© 
وهو أهنا هم. 
مسألة: فيما يجزئ العبد في كفارته 
قال: ولا يجرئ العبد في كفارة ينه إلا صيام ثلاثة أيام متتابعة» ولا في كفارة 
القتل والظهار إلا صيام شهرين متتابعين. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و (المنتخب)©. 
وذلك أنه لا ملك له فهو أبداً غير واجد» فو حب أن يكون حكمه الصوم, ولا 


اعرف في هذا خلافا بين من م يجعل للعبد ملكاء ومن خالف في هذا كان الكلاء 
بيننا وبينه في ملك العبد. 


مسآلة: في وقت إجزاء الكفارة 
قال: ولا تجرئ الكفارة إلا بعد الحنث. وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وقال 
الشافعي بحرئ قبل الحنث» وفصل بين الكفارات الثغلاث و بین الصوم» فلم جز الصوم, 
وأحاز البواقي. 
والدليل ب صحة ما ذهبنا إليه: قول الله تعالى : تإولكن ُواخذ کم بم 


عَقدتّم؛(المائدة :5) فقبين - عز وجل - أنه يؤاحذنا كاء وبين أن المواحذة هي 
المؤاحذة بالكفارة» فدلت الآية على وحوب الكفارة» فليس يخلو الوحوب من أن 
يكون متعلقا باليمين» أو بالحنث» أو هما جميعاء فلو كان متعلقاً باليميت: لوجحبت 
الكفارة عقيب اللفظ باليمين» وهذا فاس بالإجماع, فلم يبق إل" اها تتعلق بالحنث 
ر أو مع اليمين» وأيهما كان» فقد وجب أن يكون للآية ضمير» كأنه - عر 

e‏ کا إذا حنتتم إطعام عشرة مساكين» كما أن دد 





)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الزكاة باب فضل الصدقة على القرابة. 
(0) في (ب): اتصل. 
(۳) انظر: الأحكام: ؟/ .18١‏ والمنتخحب: ۱۷۸ 


كتاب الأيمان باب القول في كفارة اليمين ٠6‏ 
كتاب الآيمان 2 باب "متي ار ل انس 


قَمّن كَانَ منکم مريضا او عَلَى سَمَرِ فد من ايام أ خر #(البقرة: 4 (فأفطر فعدة 

من أيام أح)(» وني قوله - عز وجل- : فمن کان سكم مريضاً أو به اذى من 
رأسه دي (البقرة: »)١55‏ فحلف» ففدية من صيام» وإذا ثبت ذلك» فكأنه قال 
- عرز وجل من قائل- :/۸٦/‏ كار ! إذا حنشتم إطْعَامُ عَشَرَة مسا کين» 
فأو حب الكفارة بعد الحنث» فإذا ثبت ذلك» اه تقدمت الكفارة على الحنث؛» أو 
لم تتقدم» فهي واجبة بعد الحنث» فصح ما ذهبنا إليه ls,‏ «من حلف على 
شی فرأى غيره خيراً منه» فليأت الذي هو خير» تم ليكفر عن هينه بمينه» .وثم توجحب() 
الترتيب في أصل موضوعه ما لم يقتض الدليل حلاف ذلك» فدل ظاهره على أن 
الكفارة تلزمه مي حنث» سواء تقدمته كفارة أحرى» أو لم تتقدم. 

فإن قيل: فقد روي «فليكفر عن ينه ثُمَّ ليأت الذي هو خير». 

قيل له: يجوز أن يقوم الدليل على أن : نه لا توجب الترتيب» يبين ذلك قول الله 
- عرز وجل عد عزن كان من الْذينَ آممُوا(البلد: 0ع ولا حلاف آنه لم يرد 
الترتيب» وقوله: طانم تا مُوسَى الكتاب تام (الأنعام: a‏ أن متا كانه 
حلاف الحقيقة) ويكون ضرباً من المحازء فلا بد على هذا من أحد الأمرين: إما أن 
نمعل كه في خبرنا ججازاء أو في خبرهمء أو فيهما جميعا؛ إذ لا يجوز“ أن بجمعلها في 
الموضعين حقيقة؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناقض؛ ولأن ذلك يؤدي إلى وحوب“ وقوع 
كل واحد منهما بعد صاحبهء فهذا يستحيل عقا فكيف سمعا؟ ولا يحوز أن نعلا 
بجازا في الموضعين؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأن الحقيقة إِنّما تجعل حازا إذا 
اضطرت الدلالة إليه» فلا يجوز أن يکو ن() حقيقة في خحبرهم؛ لاله د تقدم 
الكفارة على الحنث» وهذا باطل بالإجماع» فلم يبق إلا أن يكون بحازا في خبرهمء 





: مقط ما ن القوسان فن‎ )١1١ 
في (ب): تقتضي.‎ )۲( 

(۳) في (ب): يصح 

)٤(‏ سقط من (ب): وحوب. 
(5) قي (ب): يجعل. 


حقيقة في خيرناء فإذا ثبت آله جار في حيرهم» سقط الترتيب عن خبرهم؛ وثبت في 
خبرناء فصح ما ذهبنا إليه» وعلى هذا يجري الكلام ما روي من الخبرين بالواو ؛ لأن 
الواو عندنا توجحب الترتيب إذا حاء في الشرع, وإن لم توحب قي أصل اللغة, ولا 
حلاف بيننا وبينهم أن الصوم لخو تقد الو لحك فكذلك ما عداه؛ والعلة أله 
كفارة بمين» فلا يصح فعلها قبل الحنث» وأيضاً فقد“ حلف» وحنث» فيجب أن 
تلزمه الكفارة رالا کانت كفارة تقدميت ال قياسا عليه لو لم يقدمها قبل 
الحنث» والعلة آنه حلف وحنث» ول يُكفر بعد الحنث. 


ر ےم 


فإن قيل: فقد قال الله - عر وجل -: إا اجيتم الرُسُول 0 بين يدي 
جوا كم صَدَقَةَ) (المجادلة )١٠:‏ وقد صح أن الصدقة وجبت بالمناحاة 7 أجاز الله 
تقدمها على المناجاة» فثبت تقدم الكفارة على الحنث» وزعموا أنهم أكدوا 
استدلالاهم بأن قالوا: إن الصدقة وجبت بالمناجحاة لا بالإرادة للمناجاة؛ لأا لو 
وحبت بإرادة المناحاة» لوجحبت على من أراد أن يناحي تمديدا له» وهذا الكلام 
يسقط؛ لأنا نقول: : إن الله تعالى أوحب أن يكون من يخاطب النبي صلى الله عليه عليه و آله 
/۷/ وسلم متصدقاء كما أوحب أن يكون من يصلي متطهرا» فو حب تقدم الصدقة 
على المناحاة» كما وجب تقدم الطهارة على الصلاة وليس هذا من الكفارة في شيء؛ 
اه مود اخ الكفارة عندهم» والكفارة إذا فعلت بعد الحنث» فعلت على 
الوحوب» وليس كذلك الصدقة؛ لأا واجبة قبل المناجاة» كالطهارة. 

فإن.قيل: قد ثبت .وارز تقدم الزكاة عند. حصول النصاب قبل الحول؛ لاله أحد 
سببيهاء فيجب أن يجوز تقدم الكفارة على الحنث الحصول أحد سببيهاء وهو اليمين. 

قيل له: لسنا نسلم أن اليمين أحد سبي الكفارة» بل سببها الحنث فقط؛ لأن 


الشيء إِنّما يكون سببا لغيره إذا كان مو جبا له أو مو لا ارخف أو حرق خرى 
ا مو جحب» و إن کان شر طا؛ إد يحبر کن الشرل بالسيسي واليمين لا تو جب الكفارة) 





(۱) في (): قد 
(۲) في (أ): الحلول. 


كتاب الأيماد ياب القول في كفارة اليمين o۳‏ 
كنات ايعان اياي ا كلاو يي اك 7 


لا حلاف بيننا وبينهم في ذلك؛ لأن الكفارة تحب لزوال حكمهاء وما يكون وجويما 
نها ل حور أن دكون مسييا لب ألا ترى أن القضاء عندناء والكفارة عند مخالفناء 
على من أفطر في شهر رمضان لا يجوز(“ أن ن يكون سيبهما الصوم؟ لأنمما لا يبان إلا 
لزوال الصوم» بل سببهما الإفطار› فكذلك الكفارة(© لا يجوز أن يكون سببها 

اليمين» ولا يجوز أن يكون سبياً”© لسبب الكفارة؛ لأن سبب الكفارة هو الحنث»› 
وهو مناف للإبمان» وما ينافيه لا يجوز أن يكون مسبياً له» كما أن الصوم لا يحوز أن 
يكون سبباً للردة» ولا للقتل» كذلك اليمين» فإذا ثبت ذلك بطل تعليلهم أن“ أحد 
5 الكفارة قد حصل» وليس كذلك النصاب والحول؛ لأن الزكاة تتعلق بالمال» 
وهما سببان لوجويها؛ لأنّه ليس بينها تناف» وكذلك جرح الصيد سبب لقتله» وقتله 
سبب لو حوب الكفارة» فحصول اللترح حصول أحد سبي الكفارة؛ ألا ترى أنه لا 
تنافي يين شيء منها؟ (وكذلك الصحة والمال سيا وجوب الحج؛ ألا ترى آله لا قنافي 
بين شيء منها)(“؟ وحكم الكفارة حكم القتلء وحكم الحنث حكم الردة» وحكم 
اليمين حكم الأعان» فكما أن الأمان لا تكون سببا للقتلء كذلك اليمين لا يكون 
سبباً للكفارة» على أن بقاء حكم اليمين - عندنا أو عندهم - بالإجماع ماتع لوحوب 


١٠ 


الكفارةع فكيف يكون سببا لوحوبا. والله أعلم وأحكم بالصواب. 





)١(‏ في (ب): يجوز. وظنن على: لا جوز. 
9؟) سقط من (أ): الكفارة. 

(۳) في (أ): استثناء. 

)٤(‏ سقط تعليلهم أن من (أ). 

(5) سقط ما بين القوسين من (0). 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 


المجلس 2 الإسلامي 


e 
المجلس 2 الإسلامي‎ 


کتاں 


لساري 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الحدود باب القول في كيفية إقامى الحد a:‏ 
e‏ اک کا س 


مسالة فى كيفية إقامه الحه 

ينبغي للامام ألا يجرد المحدود من جيع ثيابه» بل مدع ا وا 
أن شد يده إل عنقف وجب أن يكون السو صظ بین الدقيق والغليظ و ينبعي ” (0 | 
يكون إيجاع المحدود بحسب إطاقته له» ولا بد فيه من المبالغة على قدر | احتماله. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب('. 

لا /۸٨/‏ ينبغي بحريده من جميع 'يابه؛ ن ذلك يبدذدي عورته) ولا يحل ذلك إلا 
عند الضرورة» ولا ضرورة هنا؛ لأن اله ثوب الواحد لا بُحفف من الألم شيئاء فلا فائدة 
ن ريده عن نشيع ابه توجحب أن يكوث ذلك خرها. 

وروی رید» عن أبيه) عن ججده) عن على - عليهم السالام 00 قال: تلد القاذف 
وعليه تيابه وتنزع عنه الحشو» والخلد. 

ولا ينبغى أن تد يده إلى عنقه؛ لأن ذلك تعذيب لم يجبء وما زاد من الإيلام 
على الواجب إذا لم يتعلق به غرض صحيح» يكون ظلماء ولهذا قال الله تعالى: من 
جام بال َة قله شر أَمْالها رمن جَاءَ بالسيّة فلا يُجْرَى إلا متها رالأنعام )١1١‏ 
فنبه على أن الزيادة من الأ في العقاب على المستحق لا يجوز» كما يجوز ذلك في 
اللذة والنعمة. 

ويجب أن يكون السوط بين الدقيق والغليظ؛ لأن الغليظ رعا أدى إلى التلف» 
وذلك مما لا جوز فيجب أن يُتوقى سببه» ويُحترز منه» والدقيق لا يولم كما يجب» 
فاختار الوسطء وقد قال - صلی الله عليه وآله وسلم -: «حير الأمور أو سطها»“. 





)١(‏ في (ب): وجب 

(؟) انظر: الأحكام: 237517/5 554. والمنتحب: .٤١١‏ 

)٣(‏ في (ب): أوساطها. والحديث أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ١59/8‏ عن عمرو بن الحارث 
مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


1°0۸ باب القول فى كيفية إقاميّ الحد ` كتاب الحدود 
اس ا 
ولا بد من المبالغة على قدر احتماله وذلك لا بيناه من أنه يجب أن يوصل إليه 
الآلم.الستديده ولا عرز أن يبلغ به ما يغلب في الظن أنه يتلفهء أ أ ولك ع عد 
فما(“ مقدا ا - عز وجل - على ذلك بقوله: طاولا 
َأَخْذ كم بهما رأة في دين رانور o‏ رهد عَذَابَهُمَا طائفة من 
انين رالنور ۲) ولا يسمى عذابا حی يكون شديداً. 
مسألة: : في رفع من وجب ب عليه الحد إلى الإمام 


قال: وإذا رفع إلى الإمام تن وجب عله لذن ااب وإن كان قد تقادم عهد 
جنايته بعد أن تكون جنايته وقعت يي ولاية الإمام» وإن كانت حناية وقعت في غير 
ولايته» م يقم عليه الحد. ) 

وهو منصوص عليه في الأحكام0. 

قال أو حنيفة في الحد إذا تقادم عهده: لا يقام» و م يد في ذلك حداًء وحد أبو 


يو سف ومحمد شهراء وذلك إذا أقيم بالشهادة دون الإقرار. 


والدليل على ذلك: رن الله - عز وجل -: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
مهما مائة جلدة(النور 00 بشترط فيه قرب العهد ولا بُعده» وكذلك ف قوله: 
تووَالسارق وَالسّارقة فَاقطعُوا ديما رالمائدة فوجب أن يستواق الحد» قرب 
عهده» أم بعد وأيضا لا حلاف أن الحد إذا ثبت بالإقرار» يقام مع م عهدى 
فكذلك إذا ثبت بالشهادة» ولمعي آنه ينبت عليه فعل أوحب الحدء وأيضاً كما أن 
الحقوة ق تشبت بالشهادة كما تثبت بالاقرارء e‏ الحدود. 
فإن قيل: إذا لم يؤدوا الشهادة حين عرفواء أدى ذلك إلى التهمة؛ لأهم إذا لم 
1 0 اکم من ينين ا أن ا تركوا إقامتها استهانة با لحد 
راا للشهادة؛ أو لأنهم اختاروا الستر على الجان» فإن كانوا تركوا إقامتها للوجه 





(۱) ف (): أما. 
(۲) انظر: الأحكام: ؟/ /3510,ء إلا أنه م يذكر محر المسألة. 


كتاب الحدود باب القول في كيفية إقامت الحد 0۹ 
ل 


الأول» أو حب ذلك سقوط شهادمم» وإن /۲/ تركوا للوجه التان» فإقامتهم 
للشهادة بعد السكوت عنها يدل على أنهم يقيموما للضغن والحقد. 

قيل له: كل ذلك إساءة للظن بالعدول» وذلك محرم؛ الي ها 
إليه؛ لأنّه يجوز أن يكون تركوها في الأول استهانة بالحد ومحاباة) 2 تابوا من بعد 
ذلك» وأنابواء والشهادة تعتبر فيها العدالة في حال الأداءء لا في حال التحمل» ويجوز 
أن يكونوا تركوها حوفا من فساد أعظم من ذلك يجري من ظالمء ا أو 
نحوه» ويجوز أن يكونوا تركوها سترا عليه حى ظنوا نه يزداد عتوا ونفورا 
وضلالا» فأقاموها إذا لم يرو الصلاح في السترء فإذا احتمل ذلك كله لم يجر 
إسقاط الشهادة» وترك الحدء وقد قال الله تعالى: «إولا تأخذكم بهم رآفة في دين 
الله (النور: ")ء ey‏ لول اذ E‏ انلام بي رار أن 
يؤتى بحد إلا أقامه»")» وروي عنه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغي من حد» 
000 

فأما من كانت حنايته قبل ولاية الإمام» فإن الإمام إذا تولى لم یحده؟ لاله جن 
جناية ل يجب فيها حدا©» حين جين ؛ لفقد الإمام» ولا ينبغي أن يحصل الوجوب إلا 
إذا وجد الإمام» كالمعتوه إذا حى ولم يجب في جنايته الحد لفقده العقل» إذا عقل» م 
يحصل وجوب الحد» وكالصغير إذا حى كذلكء واججوسي إذا م يحب أن يحد لشربه 
الخمر لفقد الإسلام» لم يلزمه؛ لأن جنايته وقعت رركت راع نبا واس 
على ما ذكرناه. 


فإن قيل: و م قلتم إن الحد لا يحب إذا حن؟ 





)١(‏ في (ب): ذهب. 

(۲) في (ب): عتوا وضلالاً. 

(۳) أحرجه البيهقي ۸/ 51١‏ وعبد الرزاق ۳۷۱/۷ وأحمد 4١5/١‏ والحميدي 43/١‏ وأبو يعلى ۸۷/۹ 
والطبران في الكبير ۹/۹ ٠‏ عن عبدالله بن مسعود. 

)4١‏ أخحرحه الحاكم 4754/4 والبيهقي ۸ والدارقطئن ۱۱۳/۳ وأبو داود ١55/4‏ والنسائي 
٤‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

)٥(‏ في (ب): الحد. 


السجلس 2ی الإسلا مص 

5  دودحلا يأب القول في كيفية إقامنّ الحد كتاب‎ N 

قيل له: لأن الواحب لا يصير واجبا إلا وخاك مى حب ذلك عل فار و 
الحد لم يخل من أن يجب على الحا نفس أو على المسلمين» أو على الإما» ولا 
جور أن تقول اله يجب إقامتها على الحاى نفسه؛ لأن الإنسان لم يحب عليه أن يقيم 
الحد على نفسهء بل لا يجوز ذلك» ولا يحب إقامتها على المسلمين» لا حلاف في 
ذلك» ولا يجوز أن يجب على الإمام؛ إذ لا إمام» فإذا صح ذلك» صح أله لم يجب 
على وجه من الوحوه يوم وقعت الحتايةء ألا ترى أن واحدا تمن ذكرنا لا يحسن منه 
أن يقيم عليه الحدء والوحوب صفة زاء ئدة على الحسن» فكيف يجوز أن يجب ما لا 
يجوز أن يحسن؟ 


فإن قيل: فهل تقولون في الزكوات والعشور إذا لم تود قبل ولاية الإمام: إن( 
للامام أن يستوفيها إذا تولى» أم ليس له ذلك كما قلتم في الحدود؟ 
قيل له: نقول إِنّه للإمام أن يستوفيها؛ لأن الزكوات والعشور قد ثبت وجوبما على 
أرباب الأموال؛ لأن أرباب الأموال يجب عليهم أداؤها إلى الفقراء إذا لم يكن إمام 
فقد كان ذلك واجباً عليهم قبل ظهور الإمام» فلما وجحبت» كان له أن يستوفيها 
ليهمء وليس /41١/‏ كذلك الحدود؛ لگن( قد بينا أا لم تكن واحبة قبل ولاية 
الإمام» فلا يحب بولاية الإمام» وإذا لم تحب لم جز له أن يستوفيها. 





مسآلة: في درء الحدود بالشبهات 
قال: والأصل في الحدود كلها أنها تدرأ بالشبهات» فكل من قعل فعلاً يوجب الحد 
لشبمة دلت عليه درئ عنه الحد. 
وهو منصوص عليه في مواضع كثيرة من الأحكام 0©. 
وذلك لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»©. 





(۱) ق (ب): لأن. 

(۲) في (): ولأنا. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ 777 ٣٣١ ۲۲٢‏ 

)٤(‏ أخرجه محمد ين منصور في الأمالي ۲٠٠/٤‏ ياسناده عن جعفر عن أيه عن التي صلی ال عليه وآله وسل 


كتاب الحدود باب القول في كيفينّ إقامى الحد ١5١‏ 





ولأن الواحب في الحدود الدرء(2 ما أمكن؛ للروايات الواردة في ذلك منها: 


ما ورد أن ماعزاً جاء إلى النى - صلى الله عليه وآله وسلم - يقر على نفسه 
بالق فكان عرض غفا وق بعض الأحماز آله كان يطردة كلما حضره معترفاء 
إلى أن تم إقراره أربع مرات20©) وني بعضها أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - قال له 
ف الرابعة». واف حنون؟».فأحبر آله ليس عجنون» فقال له: «أشربت خمرا»؟ فقام 
رحل فاستنکهه» فلم يجد معه ريح خمر(). 

وروي أن امرأة جاءته - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالت: إنىي زنيت» فأقم 
على الجحدء» قال: «ار جعي ... فاستتری يستر الله »» فعاو دته 7 فلما كان ي 
الرابعة» أمرها أن ترجع فتضع ما في بطنهاء ثم تركها حن طهرت» فعند ذلك أمر اء 
ف رحجمت20. 

وروی أن وسول: الله لی الله عليه وآله وسلم - أن بسارق فقال له: «ما 
أحالك سرقت». كأنه يدرأ عنه الحدء قال: نعي. قال: «اذهبوا فاقطعوا یده». 
وهكذا فعل أمير المؤمنين - عليه السلام - يمن أتته تقر على نفسها بالزنى. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي - عليهم السلام - أنه أتته امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوحي وقع على وليدق» فقال: «إن تكون صادقة» 


)١(‏ ق (): والدرء. 

)١(‏ أتخرحه البخاري ۲٣۰۲/۹٣‏ وابن حبان 7807/٠١‏ والترمذي 55/4 وأبو داود ١45/4‏ والنسائي 
٤‏ عن أبي هريرة. 

2١‏ أخخر بحه ابن حبات 5 ۱ عن أبي هريرة» وأبو داود +77 ١‏ عن أبن عباس. 

(5) أنحرحه البخاري ٠٠٠۲/٦‏ عن أبي هريرة» وأبو عوانة ١١6/84‏ والترمذي5/4” والنسائي 5/8/5 
عن جابر. 

(ه) أخرجه النسائي ۲۸٦/٤‏ والبزار ۱١۷/۹‏ عن أبي بكرة. 

6 الصواب : بلى» كما في كتب الحديث» وذكره البيهقى كما هنا. 

(۷) أحرحه الدارمي 5 والبيهقي 77/8 وأبو داود ١54/4‏ والنسائي ۳۲۸/٤۲‏ وابن ماحه 
۲ عن أبي أمية المخحزومى. 


1۲ ياب القول فى كيفية إقامت الحد كتاب الحدود 
0-5 م 1 ا ا 


رجمناه» وإن تكون كاذبة» حلدناك». قال: ثم أقيمت الصلاة» فذهبت(. 


وروى الكرحي بإسناده أن رجلا زن بربة منزله» فكتب إلى عمرء فكتب فيه 
عمر: إن كان يعلم أن الله تبارك وتعالى حرم الزى» فاجلدوهء وإن كان لا يعلم» 
558 وإن عادء فاحلدوه» فدل كل ذلك على أن الواجب درء الحدود بالشبهات 
مما أمكن» ولا حلاف في هذه الجملة» وإن احتلف في أعيان المسائل» وما يجوز أن 
يكون شبهة» وما لا يجوز» وروي عن علي - عليه السلام -: لأن أخطئ في العفو 
أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. 
مسألة: في من تلف بسبب الحد أو التعزير 


' قال: ومن أقام عليه الإمام حداء أو تعزيراء فتلف» فلا دية لهء إلا أن يكون الإمام 
أحطأ في إقامة الحد أو التعزير عليه فتكون ديته من بيت المال إن مات» أو أرشه إن 
وهو منصوص عليه في الأحكام0". 
ولا أحفظ حلافاً في أن من مات ف الحد لا دية له ولا قود؛ لأن الحق قتلهء كما 
أن أهل العدل إذا قتلوا أهل البغي» أو قطاع الطريق› لم يكن لمم قود» ولا دية؛ لأهم 
قتلوا بالحق» وكذلك /4١/‏ المرجوم؛ فصار ذلك أصلاً لكل مقتول يحق: أله لا دية 
له ولا قود. 


وروی زيد بن علي» عن أبيه عن حده» عن علي - عليهم السلام -: «من مات 
في حد الزن والقذف» فلا دية له كتاب الله قتله»0». 


فأما التعزير» فذهب الشافعى إلى أن من مات فيهء فله ديته» وشبهه يمن رمى 


13) مسجد الإمام ريد کاب ادرت باب حد اقاذف. 

(۲) قي (أ): انحتلفت. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ .۲۷١‏ 

)٤(‏ مسند الإمام زيد کاب اوی باب الحد قي شرب الخمر. 


كتاب الحدود باب القول في كيفية إقامة الحد ۳ 





من اياي فر أن CINE‏ رجام مي اران ميرد 
عنه» وذلك لا معن له؛ لأن التعزير ليس بمباح» بل هو O‏ 
الواحبات20© لا يكون مباحاً؛ لأا إذا لم تجب» قبحت» فلو لم يكن التعزير واحبأء 
لكان ظلماً وقبيحاًء فبطل ما اعتمدوه على أن الإصابة فعل الرامي» فجاز أن 
يضمنهاء وإد م يتعمد في سببهاء والسراية ليست فعله» فلم يجب أن يضمنها إلآ أن 
يتعدى في سببها. 

والأصل فيه: ما بيناه في الحدود من أنه قتل بحق» والتعزير حق» والفرق بينه وبين 
الحد أن الحد لا اجتهاد في عدده وموضعه - أعين ما يجتهده الإمام بحسب ما يراه 
صلاحاً في الحد - ولا مسرح فيه للعفوء والتعزير فيه هذا القبيل من الاجتهادء فأما 
o‏ تداك Ae‏ 

فإن قيل: التعزير مباح بدلالة ما روي أن رجحلا قال للنبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: اعدل» وقي بعض الأخبار أنه قال: ما عدلت» فقال له: «فمن يعدل إذا م 


أعدل» 20 ولم يعزره. 


قيل له: هذا لا يدل على أن التعزير غير واحب» بل يدل على أنه يجوز فيه العفو 
ألا ترى أن الحقوق الواحبة يصح فيها العفو» كالقصاص» والديون» وما أشبههاء 
وجحواز العفو في الشيء لا يدل على أنه لم يكن واجبا في الأصل. 

فأما إذا أطأ الإمام» فالدية إن بلغ ذلك القتل» والأرش إن لم يبلغ القتل» يجب أن 
تكون في بيت الال عند أي حنيفة مثل قولناء وهو أحد قولي الشافعي» وقوله الثاني أنه 
على عاقلة الإمام. 


حه ما ذهبنا اليه م أله يحب ف بيت المال: أن المسلمين له كالعاقلة فيما يتعلة 
وو امن + 


(1) في (ب): العقوبات. 
(9) قي رب): له. 
(۳) أخرحه البحاري ۱۱٤۸/۳‏ ومسلم ۷۳۹/۲ وابن حبان ١44/١١‏ وأبو يعلى 55/5 عن عبد الله 


بن مسعود - رضى الله عنه -. 


٤‏ “1 باب القول فى كيفية إقامت الحد كتاب الحدود 
آآت لل ارا ا 


بالدين» والمصال» والأمور الي تتعلق بالإمامة؛ لأنّه هو على النصرة» والإمام ينصره 
المسلمون في هذه الوحوه كنصرة العاقلة» وهو عليهم يعتمدء وإليهم يلتجئع» وهم 
عليه يعتمدون» وإليه يلتجئون في الأحوال الي ذكرناهاء فصاروا له في حكم العاقلة) 
فوجب أن يكون حطؤه فيما يتعلق بإقامة ما له تصب من الإصلاح؛ والحدود. وما 
حرى بحرى ذلك» يكون في بيت مال المسلمين لما بيناه» وما روي أن عمر جعل ما 
لزمه للمجهضة على عاقلته» فيجوز أن يكون رأياً رآه» ولا ننكر أن هذا ما للرأي 
والاحتهاد فيه مسرح» وإن كان الأصح عندنا ما ذكرناه» ولعله فعل ذلك لأنّه /5.// 
ل يكن في ذلك الوقت بيت مالء على أنا لو ألزمنا ذلك عاقلة الإمام» لأدى 
الإاجحاف فيه؛ لاله يجوز أن يكثر ذلك» فإن من يباشر مثل الإمامة» لم يبعد أن يكثر 
حطۇه؛ لأن كثرته بحسب كثرة الأعمال الي ينظر فيهاء ولأدى ذلك أن يكون الإمام 
يحتاج أن ينقبض عن إمضاء رأيه حشية أن يلحق غرم ذلك عواقله» وهذا يؤدي إلى 
الضرى ب+المسامين»: فلا يحون على أن أفعال الإمام في هذا الباب كأها تقع عن 
المسلمين؛ لأنها تقع لمصالحهم, فكأما في الحكم أفعال جميعهم, فكان الأولى أن يكون 
ما يضمنه في بيت ماهم. 
مسألة: في من يُقِيم حد المملوك 

قال: وإذا زن المملوك» كانت إقامة حده إلى الإمام» فإن لم يكن إمام» جاز 
مولاه أن يقيم عليه الحدء وليس لغير الإمام أن يقيم الحد على الحرء أو مملوك غيره إلا 
بإذن الإمام. 

وهو منصوص عليه في الأحکام(. 

قال القاسم - عليه السلام -: وذلك إلى الإمام» قال أبو حنيفة: لا يقيم إ 
الإمام وقال الشافعى : مولاه يقيم عليه الحد. 


قلنا: إِنّه إلى الإمام؛ لأنه حق الله - عز وجل - والإمام منصوب لاستيفاء حقوق 
الله - عز وحل - فوجب أن يكون ذلك إليه» كما أن إقامة الحد على الحر إليه للعلة 


مر 


۲٣۲١٣ - ۲۲۵ انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 


كتاب الحدود باب القول في كيفيم إقامىم الحد ۱٥‏ 
وجي سس لا ا 0ك 


الى ذكرناء فأما إذا لم يكن إمام فلمولاه أن يقيم عليه الحد؛ لقول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: « إذا زنت أمة أحدكم» فليجلدها » (©. فدل ذلك على أن له 
أن تجلد. 

فإن قيل: فالحلد يعبر به عن التعزير. 

قيل له: الحلد وإن كان في اللغة مصدر حَلدَء فإنه من طريق العرف - بل عرف 
الشرع - قد صار عبارة عن الحد» قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الثيب 
E‏ اهن - عليه السلام - جلد ورجم» وقال: جحلدت بكتاب 
أعانكم»20. على أن ييى بن الحسين - عليه السلام - استضعف هذا الحديت» و م 
يعتمده» وأيضاً هو ماله يحب9©) أن يجوز له التصرف فيه فيما كان حقا لله - عز 
وجل - إذا لم يكن إمام» كما أن له أن يزكي ماله» والعلة أله يتصرف فيه بحقوق 
نفسه الحارية هذا ا بمحرى» ألا ترى أنّه يعزرها بحقوق نفسه» كما أنه يتصرف في الال 
بالهبة بحقوق نفسه؟» فكذلك بحقوق الله - عر وجل - وإذا لم يكن إمام» فلا يبعد أن 
يحمل القطع في السرقة عليه؛ لأن ولاه قطع يده بحق نفسه» إذا ظهرت به الآكلة 
لا بد منه» وما روي أن رجلاً أتى أمير المؤمنين» فقال: إن امي زنت» فقال: اجلدها 
نصف الحد حمسين» فإن عادت» فعدء فقال: أدفعها إلى السلطان؟ فقال: أنت 
سلطان0» فإن يى بن الحسين توقف في تصحيحه أيضاء فيحتمل أن يكون ذلك 
كان أمراً له /۹۳/ بإقامة الحد عليها؛ لأن للإمام أن يأمر بإقامة الحد من يراه. 





19 في (ب): فليحدها. والحديث أخرحه مسلم ۱۳۲۸/۳ وأبو عوانة ١5/4‏ والترمذي 45/4 وأبو 
داود ١٠0/4‏ والنسائي ۲۹۹/٤‏ عن أبي هريرة. 

(۲) سيأت تخريج الحديثين. 

(۴) أخرحه الحاكم 5 وأبو عوانة ١44/4‏ والترمذي 47/5 والنسائي ۲۹۹/٤‏ وابن أبي شيبة 
0000 عن على - عليه السلام - بعضها بهذا اللفظ وبعضها بلفظ أرقائكم. 

)٤(‏ في (ب): ماله يجوز. 

() في (أ): مولاه. 

(5) ف الأحكام: أنت سلطافا. 


١55‏ باب القول فى كيفية إقامىّ الحد كتاب الحدود 
سس ا سس ا 
مسا لة: فى من وجبت عليه حدود مختلفة 
قال القاسم - عليه السلام = فيمن سرق) و شرب الخمر وقتل: يقام عليه حل 
السارق» والشارب للخمر»ء ثم يقتل. 
أو جب عليه تأخير القتل؛ لأن القتل يؤدي إلى إبطال الحدودء وإقامة سائر الحدود 
لا يمنع من القتل» فأما حد السارق» والشارب» فإنه يبدأ بأيهما شاء؛ لأن أحدها لب 
كنع من الاحر» والأولى أن دا عا بدا الجائى بجنايته. 


فصل : في قطع السيد يد عبده حدا 
والذي يجيء على مذهب ييى - عليه السلام - بظاهر قوله أن لسيد العبد أن 
يقطع عبده إذا سرق كما يجوز له أن يحد إذا زن» وأصحاب الشافعى يختلفون فيه. 
ووجهه: أن لمولاه أن يتصرف بذلك لحق نفسه» ألا ترى نه يقطع يده إذا وقعت 
فيها الآكلة» أو مرض يوحب ذلك» فكذلك يجب أن يتصرف فيه في ذلك للحق الله إذا 
لم يكن إمام» كالزكاة» والختان» (والله أعلم)20. 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


كتاب الحدود باب القول فى حه الزنی ۱۹۷ 
ا ل ااا س 


باب القول في حد الزنى 
مسالة: في شروط وجوب حد الرنى 
يجب لحد على من رن من المسلميث والذميين دا كان عاقلا بالغاء سواء كانت 
المزنى با عاقلة» أو غير عاقلة؛ SS‏ 
0 بالغا أو غير بالف 
وهو منصوص عليه في الأحكام("©. 
وذلك لقول الله - عر وجل -: «والزَانيّة ة وَالزّانيَ فَاجْلدُوا کل وَاحد منْهُمًا مائة 
جَلدَة4 (النور 00 ولم يخص ذميا من ملي > على أن ذلك لا حلاف فیه» واشتر ا 
يكون من يلزمه الحد عاقلا وا لقوله: «رفع القلم عن ثلاية: عن الصبي حى 
يبلغ) وعن اجحنون حن يفيق» وعن النائم حى يستيقظ» وذلك مما لا حلاف فيه. 
مسالة: فى حد البكر 
قال: فإن كان الذي زى من رحل أو امرأة بكراء كان حده جلد مائة 
وتغريب عام. 
والدليل على أن التغريب ليس بحد: حديث زيد بن خالد الجهين» أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: سثل عن الأمة إذا زنت فقال: «إذا زنت» فاجلدوهاء 


و 


. 2 ا‎ 5 Er 
إل زنت» فاجلدوهاء دم إل رنت فاجلدوهاء دم بيعوهأ» . وروی ذلك عبد الله‎ 


ع 





۲٣٣١ »۲۱۹ - ۲۱۰ /۲ انظر: الأحكام:‎ 0( 
£ YY YY e۲۲۱ ۰۲۱۰/۲ انظر: الأحكام:‎ )۲( 


المجلس 2 الإسلامي 
۸ باب القول فى حد الزنى كتاب الحدود 
_ ا ا کک ا اګ 


بن مالك الأوسي» وأبو هريرة» ورواه عباد بن تميم» عن عمه» عن البى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قال: ان الى - صلى الله عليه وآله وسلم - بأمة فجرت» 
فأرسلئ إليهاء فقال: «اذهب» فأقم عليها الحد».فانطلقت» فوحجدهًا لم جف من 
دمهاء فعرّفت ذلك الى - صلی الله عليه وآله وسلم - فقال: : «إذا هي حفت من 
دمهاء فاحلدها»0©. فاقتصر /۹٤/‏ يما على الحد دوت التغريب» قدل ذلك على صحة 
قولناء على آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر ببيعهاء وليس البيع من جملة الحد 
فلا يمتنع أن يكون النفي كذلك. 

فإن قيل: ففي حديث عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
و آله وسلم -: «خذوا عي فقد جعل الله هن سبيلا البكر بالبك والثيب باتیب 
البكر تحلد وتنفى» والثيب يحلد وترحم»0. وقي حديث من حاء إلى البي - صلى الله 

عليه وآله وسلم - فقال: إن ,١‏ بین“ كان عسيفا على هذاء فزن بامرأته» فقال: «على 
ابنك مائة حلدة» وتغريب عام» فاغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن هي اعترفت92©) 
فارجمها». فغدا عليها فاعترفت» فرجمها0). 





)١(‏ في (ب): الأنيسي.والصواب الأوسيء إلا أنه حرى في اسمه حلاف» هل هو عبد الله بن مالك 
الأوسي أم مالك بن عبد الله فروى الترمذي 55/5 بالأولى» وروى النسائي 7١5/4‏ وأبو عوانة 
SF‏ بالكانية ود کر التي ن الميلن ۸ eb UR‏ فى ذلك 

99 تخر جه مسلم ٠۳۲۹/۳‏ وابن الحارود ۲٠۸/١‏ وأبو عوانة ٠١۸/٤‏ والترمذي 4 وأبو داود 
٠ ./5‏ عن أبي هريرة وزيد بن خالد. 

79 المشهور أن هذا الحديث عن أمير المؤمتين علي - عليه السلام - وسيأن في مسألة إقامة الحد على 
ا مريض حيث قال وما رويناه عن علي - عليه السلام - وذكر الحديث» وكذلك أخرجه عنه 
البيهقي 15/8 ؟ والنسائي 500 وابن أبي شيبةه/ 24١‏ والطحاوي ٠١١/۳‏ وأحمل ٠٠١/١‏ 
والطيالسي ۲۱/۱ وأبو داود ١51١/4‏ والدارقطئ 58/9 .١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۱۳۱۹/۳ وابن حبان ۲۷۳/۱۰ والدارمي ۲۳٠/۲‏ وأبو عوانة ٠١٠/١‏ والنسائي 

۲۰ واين ماجه 655/5 والطحاوي .۱۳٤/۳‏ 

(5) في ): فقال له اببئ. 

(5) في (): فإن اعترفت. 

(۷) أخخر جه البخاري ۸۱۳/۲ وابن الحارود ۲٠٠٥/١‏ ومسلم ۱۳۲٤/۳‏ والترمذي ٣۳۹/٤‏ وابن -حيان 
٠‏ وأبو عوانة ۱۳۸/١‏ عن زيد بن خالد وأبي هريرة. 


كتاب الحدود باب القول في حد الزنى ١58‏ 
سساح سس اا ا چ کہ س 


قيل له: التغريب يجوز أن يكون الني - صلى الله عليه وآله وسلم- أمر به على 
طريق التأديب؛ لأنّه لو كان من جملة الحد لم يسقط عن الأمق» وروى زيد بن 
على» عن أبيه» عن جحده» عن علي - عليهم السلام - أنه قال فيه جلد مائة» وحبس 
سنة). فبان على( هذا أن ما زاد على المائة من التغرهب والحبس على جهة 
التأديب» لا أَنَّها» حد موظف» وهو قياس على المحصن أنه لا تغريب عليه» وقياس 
على سائر الحدود0» من القذف» والسرقة» والشرب» في أله لا تغريب في شيء منه» 
وروي أن عمر غرب في الشرب» فبان أنه تأديب» ولو كان حدأء لوحب أن تكون 
المسافة فيه مقدرة؛ إذ الحد لا يجوز أن يكون مجهول القدر فيما يصح ضبطهء دليله 
سائر الحدود» وروي أن عمر لما نفى ربيعة في الخمر احق بالروم» فقال: لا أنفي بعده 
أحد ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة صح“ أنهم لم يكونوا روه ده ررم م 
علي - عليه السلام = ا قال ): كفى بالنفي فتنة» فجرى غخرى الإجماع من 
الصحابة أنه ليس من الحدء وأن الإمام يأتيه على سبيل التأديب بحسب اجتهاده. 


مسآلة: في حد المحصن 


ا 
ي ت 


قال: فان كان عصتاء فإنه يلد ماثة جخلدة ثم يرجم. 


اها الرجحم» فتا بت بالا جما ع» وأما |الجلد فإنه وجب لقول الله = عرز وجل ج 


o 
2 | 


طالرًاية والرانيٰ فَاجْلدُوا كل وَاحَد منْهُمًا مائة جَلدة#رالنور: ۲)» فعم» ولم يخص 





)١(‏ في (أ): على. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الحدودء باب حد الزان. 

(۳) في (ب): أن. وظنن بعلى. 

)٤(‏ في (أ): على أنّه. 

(ه) في (أ): الحقوق. 

(5) لعله: فصح. 

(۷) في (أ): - عليه السلام - قال. 

(۸) انظر: الأحكام: ؟/ 517١‏ ۲۲۲ - ۲۲۳. والمنتتحب: .5١5 - ٤1٣۳‏ 


۷۹ ياب القول فى حد الزنى كتاب الحدود 
بابب اا 3 کک ا 


بكرأ من ثيب» فوجب أن يكون ثابتاً على البكر والحصن» ويدل على ذلك قول 
تعالى: اذا حصن إن اين بفاحشة قيهن نطف ما على المُخصتات من 
الْعَذَاب #(النساء °( ان ۳ 5 ذا يتنصف › وليش ذلك إلا الجلد؛ 
SS‏ يجلد» ويدل على ذلك حديث عبادة عن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «الثيب تلد ماثة والرحم» والبكر 
بالبكر جلد مائة» وحبس سنة».وروي عن أبي الزبير» عن جابر» أن رجلاً زن» فأمر 
به ابي صلی الله عليه وآله /95/ وسلم فجُلدء نم أخبر آله قد كان أحصنء فأمر به 
فرحم("» فدل ذلك على أن الحلد كان واجبا عليه مع الرحم؛ لأن ذلك لو لم يكن 
لكان سهوا من البي - صلى الله عليه وآله وسلم - والسهو على رسول الله <° 
- صلی الله عليه وآله وسلم - لا يجوز فيما يؤديه عن الل وهذا يجري محر ى الأداء 
عن الله؛ لاله يۇخحذ عنه» على لد لو كان السهو يجوز منه)» لوجب أن يعرف 
السلمين أن ذلك كان هر ولوحب أن يلتزم أرشه؛ لأنّه لا حلاف أن الإمام إذا 
سها فأخطأء وضرب من ل يستحق الضربء كان الأرش إما على عاقلته» وإما 
على بيت المال. 

فإن قيل: فلم يأمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنيساً بالجلد حين قال: 
«اغد يا أئيس على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها».ولم يرو أنه جلدها. 

قيل له: أما قوله: «فار جمها».فیجوز أن يكون اقتصر على ذلك القدر» لعلم 
المحاطب بأن الرحم من شرطه أن يتقدمه الجلدء فأجمل» ألا ترى أن للإقرار شرائط 
من صحتها العقل» واستفسار الزنى» وعندنا وعند أبي حنيفة لا بد من التكرير أربع 


)١(‏ في (ب): حلد. 

(۲) أخرحه ابن الجارود ۲۰۸/۱ والبيهقي ۲۱۷/۸ والدارقطئ ١53/8‏ وأبو داود 00 والنسائي 
ئ .Tar/‏ 

(۳) في (ب): الرسول. 

)٤(‏ تي (ب): عليه. 

(5) في (ب): لا. 


كتاب الحدود باب القول في حد الزنى ۷۱۹ 
سدح سه کا س 


مرات» والنبى - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يذكر شيئاً من ذلك» واقتصر على 
قوله: «فإن اعترفت» فارجمها».تعويلاً على ما ذكرت(2© من علم أنيس بذلكء 
فكذلك الجلدء وقوهم إنّه لم يرو أنه جلدء فهو كما لم يرو كيف كان تثبته0") 
وسؤاله» وكيف وقع الرحم» وأين وقع» وعلى هذا النحو يجري الكلام فيما روي من 
رحم ماعز أله ل يرو أنه جلد. 

والشافعي يوجب النفي على الأمة إذا زنت» ستة أشهرء وإن لم يرو أن الي 
- صلی الله عليه وآله وسلم - أمر بهء تعويلاً على آله يجوز أن يكون لم يذكره 
تعويلاً على أنه معلوم» فليس له أن ينكر ما ذهبنا إليه» ويدل0© على ذلك ما روى 
ما ل ا 
إن زنيت» فردها حن شهدت على نفسها أربع مرات» فأمر وماء فجلدت» فأمر©) 
كا» فرجمت70 وروى الرضراض بن سعيد هذا الحديث إل أنه لم يذ كر فره() أله 
ردها حي شهدت على نفسها أربع مرات)» RODE‏ 0 
الترديد» وزاد أنه - عليه السلام - قال طا: لعلك غصبّت نفستكء 
طائعة غير مكرهةء فأخرها حي ولدت» لسر 2 ين لحد 2 دفنها في 
الرحبة إلى منكبها(© ثم رماها وهو أول الناس» ت قال: ا نم قال: جلدقا 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- : وعن الشجي 
أن علياً - عليه السلام - جلد شراحة يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة» وقال: 
حلذقا یکات انل و رسهعها بسنة رسول ا0 





)١(‏ تي (ب) عرف. 

١؟)‏ في (): كيف تثبته. 

(۳) في (ب): يدل. 

)٤(‏ في (ب): ثم أمر. 

زه) أحرجه الطحاوي 50/9 .١‏ 

(5) سقط من (ب): فيه. 

(۷) أحرجه الطحاوي ١١١/۳‏ إلا أنه قال الرضراض بن أسعد. 

(۸) سقط إلى منكبها من (ب)» ونبه عليه في الهامش. 

.٠۹۹٩/۱ والمروزي‎ ۱٤۰/۳ أخرجه الطحاوي‎ )٩( 

.١40/9 وعبد الرزاق 555/7 والطحاوي‎ ۲٠۹/٤ والنسائي‎ 4١5/4 أخرجه الحاكم‎ 0٠١ 


۷۲ باب القول في حد الزنى كتاب الحدود 
آذآ اا ا کک E‏ کت 7 


وهذا يدل على صحة ما ذهبنا إليه من وججوه: 


والثاني: أن الجلد لو /55/ كان نسخ عن المحصن» وحرى أمر المرأة ال قال 
- صلى الله عليه وآله وسلم - لأنيس «اغد عليهاء فإن اعترفت» فارجمها». وأمر 
ماعز على ما يدعيه المخالف من أهما لم يجلداء لم يكن يجوز أن يخفي عليه من 
شهرقماء ولو عرف ذلكء م يكن يخالف» حاشاة من ذلك عليه السام -. 

والثالث: أله لم ينكر ذلك أحدا» ولم يرو عن أحد آله قال: لا حلد على 
امحصن» فصار ذلك إجماعاً. 


فإن قيل: روي عن عمر أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن امرأي زنت» فهى 
هذه تعترف بذلك» فأمرني عمر - يقول ذلك راوي الحديث وهو أبو واقد 
الليني» ثم الأشحعي - في رهط تسافا عن ذلك» فتاهلا فاعترفت بذلك فأ 
عمر برجمها(". 


قيل له: الكلام في هذا كما قلنا في رحم ماعز» وفعل أنيس» يجوز أن يكون ذكر 
الرحم» ولم يذكر الجلد» فلا يمكن أن يجعل ذلك خلافاً لقول على - عليه السلام - 
وأيضا هو قياس على البكرء بعلة أله زن» فوجحب أن يجلد. وأيضا شارك البكر في 
فعله» فيجب أن يشا ركه في حده» دليله العبد المحصن كا شارك العبد البكر في الزنء 
شار كه في الحد. 


قال مالك مثل قو لن وحكى ذلك عن صاحب الظاهر وعند ا 11 
والشافعى لا حلد عليه. 


(۲) ي (ب): فجتتها. 
(۳) أخرحه البيهقي ۲١۸/۸‏ والطجاوي .١٤١/۳‏ 


كتاب الحدود باب القول في حد الزنى DA‏ 
ere‏ ا سس 


مسألة : فى حد المملوك والمدبر وأم الولد 
قال: والمملوك لا رحم عليه محصناً كان» أو غير محصن» وعليه مسون جلدة» 
وكذا القول في المدبّرء وأم الولد. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)!". 
وهذا ما لا حلاف فيه» وقد دل عليه قول الله - عز وجل -: «قَان أكيْنَ بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المُْخْصَّات من لْعَذَابِ #(النساء )0 وحكي عن صاحب 
الظاهر أله فرق بين العبد والأمة» فأوجب على العبد تمام الحد مائة» ويحجه ما روي 
عن ز يد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - في عبد عتق 


ا ل 


وروق. زيد بن علي» » عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: 
«حد العبد نصف حد الحر» 0©. ولم يرو © خلافه عن أحد» فجرى ذلك بجرى 
الإجماع. وأيضاً لا حلاف في الحدود بين الرجال والنساي فو حب ألا يفرق فيها بين 
العبيد والإماء. 

مسألة: فى حد المكاتب 

قال: والمكاتب إذا زن» يقام عليه الحد بحساب ما أدى من مكاتبته» وإن لم يكن 
أدى شيعا كان حده حل العبد. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب0. 

وهذا قد مضى الكلام فيه قي باب يكت إلى إعادته برد علي 
- عليه السلام - أله حد عبداً عتق نصفه حمسا وسبعين جلدة حجة فيه. 





(1) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۳۲ - 588. والمنتحب: 5" .5١‏ 
0 ف (أ): يرد. 
(5) انظر: الأحكام: ۲/ 5787. والمنتحب: 4105. 


المجلس 2 الإسلامي 


ا ١‏ باب الول في حد الزنى كتاب الحدود 


وروی حمد بن منصور بإسناده؛ عن عكرمة» عن اين عباس؛ عن البي > صلی 
الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا أصاب المكاتب ميراثاء أو حداء فإنه يرث على قدر 
لال د ويقام عليه على مقدار ما عتق منه»(2. 

قلناء اله إن لم يكن أذّى من مكاتبته شيئاء فحده حد المملوك؛ لأنّه لا حلاف فى 
أن عقد الكتابة لا تتغير /۹۷/ أحكام الحدود فيه. 


مسالة: في اللواط. واعتباره من زنى فى حق المرأة ٠‏ 

قال: ولا فصل بين أن يكون زن الاج بيك جرح بان روه كرد 
إذا كان قد أو لج > وكذلك لا فصل بين أن تكون المرأة مكنت من قبلها أو دبرها) 
من زن كا في جميع ذلك والقول في الرحلين إذا أتى أحدهما صاحبه في دبره كالقول 
ف الزانوين: 

وهو منصوص عليه في الأحكام0© . وبه قال أبو يو سف و محمد قال أبو حنيفة : 

ليس في إتيان الدبر على الفاعل والمفعول إلا التعزير» وللشافعى في إتيان الذكران 
قولان» أحدها: أن ذلك نمنزلة الزن مثل قولناء والثان: أهما يقتللان على كل 
حال» قال القاسم: فيه الرجحم» وحكى ذلك عن مالك. 

والأضل يي ذلك أن الصحابة أجمعوا على قتل الذكرين إذا أتى أحدهما صاحبه 
وإعا احتلفوا في قي كيفية القتل. وروی رید بن علي» عن أبيه »> عن جحده» عن على - 
عليهم السلام - في الذكرين ينكح أحدهما صاحبه» أن حدهما حد الزانء إن كانا 

أحصناء جما و إن كانا لى يحصناء جلد1©, ا 


ار إن دصر بإسناده» عن جويبر» عن الضحاك» عن النزال بن سبرة 





(۱) أخرجه محمد في الأمالي .5١1/5‏ 

(5) في (أ): من دبرها أو من قبلها. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ 860؟. 

(5) في (أ): الحاكم. 

(52) مسند الإمام يد كتاب الحدود» باب حد اللوطي. وأتخرجه حمل بن منصور قي الأمالي ١١ ۸/٤‏ . 


كتاب الحدود باب القول في حد الزنى 1V0‏ 


كتاب الحدود © الا وچ ج 


عن عي - عليه السلام - قال(: اللوطي عنزلة الزاني» وهو اغا جما 
وروى عن الني- صلى الله عليه وآله وسلم- كه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به»". 


وروی بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: أتي عمر بفاعل ومفعول به) 
فاستشار غلبا فأمره أن يضر ب عنقه») € قال: قد بقي عليه حد انحر قال: وما 
هو (4)؟ قال: حرقه بالنا ار 


وقد روي عن محمد بن المتكدر فيما ذكره الحصاص في شرحه أن خالد بن بن الوليد 
كتب إلى ایی بكر: وجحدت رجلا في بعض ضوا حي 0 العرب يُنكّح كما تنكح المرأة) 
فجمع أبو بكر أصحاب الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فكان أشدهم عليه قولا 
علي بن أبي طالب» فاجمع أصحاب الي - صلى الله عليه وآله وسلم - على أن 
يحرقوه (فأمر به ابو بكر(" فأحرق بالنار» وروي عن ابن عباس آنه قال: يلقى 
0 من أعلى بناء في القرية» وعن علي آنه يلقى عليه الحائط» وذكر عن عثما 

أنه يلقى عليه حائط» فصار القتل إجماعاً من الصحابة» فسقط بذلك ما ذهب إليه أبو 
حنيفة من القول بالتعزير؛ لأنّه حلاف قول الصحابة؛ لأهم أجمعوا على القتل» 
واحتلفوا في كيفية القتل» وهذا كما قلنا من وأصحاب أي حنيفة إن الصحابة أجمعوا 
على تضمين الرهن» واختلفوا في كيفية التضمينء » فوجب أن يسقط قول من جعله 
أمانةق» وأسقط التضمين؛ لمخالفته الإجماع) فكذلك قول أبي حنيفة في التعزير في هذه 





)١(‏ سقط من (أ): قال. 

(۲) أخرجه في الأمالي .۲٠۱۸/٤‏ 

69 أخحرجه فى الأمالي ۲٠۸/٤‏ و الترمذي 017/4 والبيهقي ۲۳۲/۸ وأحمد 800/١‏ والطبران في الكبير 
05 عن ابن عباس. 

)٤(‏ في (ب): ما هو. 

.5 ١ أحر جه ف الأمالي‎ )٥( 

(5) في (ب): نواحي. 

(۷) سقط ما بين القوسين من (ب). 

() لعل (عليه) زائدة. 

(3) في (ب): لأنه حالف بذلك. 


المجلس 0 الإسلا مي 


٠ 00 ٩‏ ياب القول في حد الزنى كتاب الحدود 
المسألة» فإذا ثبت القتل» قلنا به حيث أجمعوا عليه وهو [في] امحصن» ولم نقل به في 
غور الحصن؛ للاختلاف فيه؛ ولأن الذي روي فيه فتوى وقولاً على جهة التفصيل. 
وهو ما رواه زيد بن علي» عن أبيهء عن جده» عن علي - عليه السلام -0©. ورواه 
ابن سبرة") فأما ما عداهما مما روي عن أبي بكر وعم فهو فعل» ويجوز أن يكون 
صحيحاً //5/ عندهم في ذلك الشخص اه كان حصنا فلذلك اتفقوا فيه على 
القتل» ومما يدل على ما قلناه قوله: #إواللاتي ينين الفاحشة (من نسانکم) إلى قوله: 
أو يَجْعَل الله لن سيلا وقوله بعد ذلك: او اللّدَان اّانھل(°) منکہ اذو هما 
(النساء ١ - ١ ٠‏ نه قول الني - صلى الله عليه وآله وسلء - ا 
حعل الله هن سبيلاً البكر بالبكرء والثيب بالثيب» فكأنه قال: من أتى الفاحشة 
فسبيله البكر بالبكر» والثيب بالثيب» وبعد فبين الله أن إتيان الذكران فاحشة فى غير 
موضع من القرآن» فمن أتاهاء فسبيله البكر بالبكر» والثيب بالثيب» وما روي عن 
عثمان» وابن عباس» فيجوز أن يكون أيضاً أراد به الحصنء فثبت وجوب القتل في 
امحصن ما بيناه وروي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم -: «اقتلوا الفاعل والمفعول 
به» وذلك إذا كانا خصنين» والقتل هو بالرحم» و م يثبت في غيره» فلذلك م نقل به 
وقلنا: عا صح عن علي - عليه السلام- من طريق زيد بن علي - عليهما السلام- 
وما رواه عنه ابن سبرة0"؛ لاله مفسر. 

وأما إلقاء الحائط» فيجوز أن يكون القوم اتفقوا على القتل لدلالة دلتهم عليه من 
توقيف النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - أو ما جرى حرام فأطبقوا على القول 
به؛ ولم يكن ثبت عندهم كيفية القتل» فاحتلفوا فيهاء فمن قال بإلقاء الخائط رأى أنه 





)1١(‏ ف أ): لأن. 

(5) مسند الإمام زيد كتاب الحدود باب حد اللوطي. 
(9) في (ب): ابن أبي سبرة وظنن على ما أثبتنا. 

() في (): أنه لر. 

(5) سقط ما بين القوسين من (). 

(5) في (أ): إغا. 

(۷) ف (ب): ابن أبي سبرة. وشكل عليها. 

(۸) في (أ): وما. 


كتاب الحدود باب المول في حد الزئى VY‏ 
ص ا س 


من جنس الرجم؛ لأن الرحم هو قتله بالحجر والمدرء وإلقاء الحائط عليه من ذلك 
الجنس؛ لأنهم رأوا الفعل من جنس الزق» فأوجبوا فيه ما هو من جنس ار حم إلا أن 
الرحم بعينه هو أولى؛ لأن إلقاء الحائط وجهه نه مشبه به» فكان الأصل أولى ولا 
سيما وقد روي مفصلاً ومفسراً عن بعضهم» وهو علي - عليه السلام -. 


وأما ضرب العنق» فیجوز أن يكون عل عرف النصء أو ما يجري را ل في القتل») 
ولم يعرف في كيفية القتل» فيجوز أن يعدل الإمام في كيفية القتل عن ر ا 
إلا أن الأولى هو الرحم لما بيناه» ولأنه قد صح عنه ذلك» Eu,‏ 


علي - عليهم السلام -. 


وأما الإحراق» فيجوز أن يكون أراد به بعد القتل في حديث أي بكر وما كتب 
إليه حالد؛ اذ فسر ذلك في حديث عمر حين استشاره فيه» ووجهه: أن الفاسق قد 
كيت عندنا أنه لا يصلى عليه ولا يغسل» وإما يوارى حسمه» فكان للإمام أن يحرقه 
إذا رأى أنه أردع للناس وأزحر؛ لأنّه لم يلزم فيه الغسل» والتكفين» والصلاة» فأشبه 
جنة البهيمة» هذا إذا كان قتل وهو على غير التوبة» وإن كان قتل تائباء لم يجر ذلك» 
ووحب غسله» ودفنه» والصلاة عليه. 


ويدل على ما ذهبنا إليه من أن الرجه(2© هو الأولى: أنا ونا الققل ف الشرع 
على ضربين: قتل بالسيف» e‏ والمقتص منه» وقاطع الطريق» وقتل هو 
ار زهق کل من ون عضت ووجدنا فعل الذكرين إذا أتى أحدهما صاحبه من 

جنس الزق» أو هو الزن بعينه» فكان الأولى أن يكون القتل / المستحق عليه 
اراي بد ل على - عليه السلام - وثبت عنه» فصح هذه اجحملة م 
ذهبنا إليه» وبه قال أبو يوسف» ومحمد» وأحد قولي الشافعي» وحكاه أبو بكر 
الحصاص عن الحسن بن صالي قال: وروي مثله عن الحسن وعطاءء وبطل ما ذهب 


إليه e‏ ا قال أبو بكر: هو قول والحكم» 





ر في (أ): ويدل على أن ما ذهبنا إليه من الرحم. 


المجلس 0 الإسلا مي 


۷۸ ياب القول في حد الزنى كتاب الحدود ' 
ه؛ ولا يصح لاختلاف الصحابة في مع أله لا دليل عليه» قال أبو بك : e‏ 
مالك والليث. وبه قال الناصر - عليه أ السالام -. 2 


وثما يدل على صحة ما ذهبنا إليه: : أنه وطء في فرج له حرمة» ويتعلق به الغسل» 
فأشبه وطء المرأة تي قبلهاء فوجحب أن يجري على فاعله) حكمه؛ عص أو غير 
محصن» ويدل على ذلك قول الله - عز وجل -: 9والِْينَ يَرْمُونَ المخصتات» 
(النور »)٤‏ ولم يفصل بين أن ن يكون الزن في القبل» أو ا ا 
دحل الزن ف الدبر تحت ذلك وحب أن يكون حكم القبل والدبر في ذلك دوات 
أعبن في باب القذف» ووجحوب0) إقامة الشهود الأربعةع و ES‏ إل 
وأوحب في المقذوف به الحد.. 


مسألة: في إتيان البهيمة 
قال القاسم - عليه السلام -: ومن أتى البهيمة» فحكمه حكم من أتى الرجل. 
وللشافعى فيه ثلاثة أقوال: لاله يوحب في أحدها القتل» والثاى: أله كالزن, 
والثالث: التعزيز. وحكى الطحاوي أله يعزر» و م يحك فيه خلافاء ولا نص فيه ليحجى 
- عليه السلام -. 
4 بقتله ^ فإن() ت وثبت ت لقتل کان درم ول؛ لأن افعل من حدر 
البهيمة لا جرمة لب بسكم الس شك الخال نيه دود م 





)١(‏ ي (ب): فاعلية. 

(0) في (أ): ووجه. 

(۳) اخرحه الحاكم ٣۹٦/٤‏ والترمذي 55/5 والبيهقي ۲۲۲۳/۸ والدارقطي ۱۲۹/۳ والنسائي ۳۲۲ 
عن ابن عباس. 

)٤(‏ في (أ): وإن. 


كتاب الحدود باب القول في حد الزنى ۹۷⁄۹ 


كتاب الحدود  _‏ _ روچ ج 
الى ذكراء أو أنثى دون الفرجين» فكان الأولى التعزير('» ولفظ الحديث فيه: «من 
أتى البهيمة(© فاقتلوه واقتلوها» والله أعلم. 
مسأ لة : فى الإحصان وشرائطه 
قال: وإحصان الرحل أن يكون قد تروج امرأة - حرة» أو ملوكة - عاقلة؛ جوا 
أن يجامع مثلها في الفرج» تزويجا صحيحاء ويكون قد جامعهاء أو خلا يما خلوة 
بو جب المهر› فإ كانت المرأة مجنو نة) أو صغيرة ليا يجامع مثلهاء أو كان الترويج 
فاسداً - سواء كان فساده من طريق الاجتهاد» أو غيره - أو م يكن الرجل جامعهاء 
ولا حلا اء م يكن حصنا. 


وهو منصو ص عليه ق الأحكام والمنتخحب('. 


اعله(*) أن الإإحصان اسم يقع من وجوه شيت» قد يكون اللإحصان .معن التزويج؛ 
لقول الله تعالى: وَالْمُخْصنَات من النسّاء إلا ما ملكت نکم (النساء 04 آراد 
ذوات الأزواج» وقد يكون بمعن الإسلا والعقاف عن الزن والحرية؛ لقول الله عز 
6٠/‏ وحل: طوَالْذينَ يمون الْمُخْصّئَات#«النور: :) يعن الحرائر المسلمات 
العفائف عن الزن» ويكون معن | العفاف والدين؛ لقول الله تعالى: إن الذي يمون 
المُخْصنَات الغافلات الْمُوْمنَات#(النور : ٣‏ يريد المسلمات العفائف» ويكون .عع 
الصفة الى إذا كان عليها الزاني) استحق الرحم» وهذا الأحير هو الذي نقصده في هذا 
الفصل» وله شرائط: منها ما يتعلق باعصن» > (ومنها ما يتعلق ما يكون حصنا به» 
ومنها ما يتعلق بالنكاح الذي بينهما. 


فأما ما يتعلق بالخصن)220) فهو ا حرية) والبلوع, والعقل» والتزويج. 





01١١‏ في (أ): التعزير لأن فرج البهيمة. ثم بياض بعده إلى: ولفظ. 
(۲) في (ب) بياض محل (من أتى البهيمة). 

(۳ انظر: الأحكام: ۲/ 0575 1171. والمنتحب: .٤١٤‏ 

(5) في (أ): واعلم. 

(ه) سقط ما بين القوسين من (0. 


١ A‏ ياب القول في حد الزنى كتاب الحدود 
شترطنا الخرية؛ لأنه لا حلاف بين السلمين( أن الرجم لا يجب | إلا على الجر 

الاوك عل ای رت زی ري ل 
ا أو العقل: مجر أن يستحق العقاب. 

واشترطنا التزويج؛ أنه لا حلاف فيه: أله شرط في استحقاق الرجم. 

وما | يتعلق م( يكون خم فالترويج, والعقل» وصحة الحماع منه) أو منها؛ 
لن الإحصان لا يتم إلا بالجماع؛ لقو له - صلی الله عليه وآله وسلم -: «البكر تحلد 
والثيب ترحم». فأوحب الرحم على الثيب» والثيوبة لا تصح إلا بالجماع. 

وما يتعلق بالنكاح: أن يكون النكاح نكاحا صحيحاً يحصل معه الجماع: 

أما المجماع» فقد بينا أنه لا بد منه؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «الثيب 
ترحم» والثيوبة لا تكون إلا يجماع. 

وقد صحة اسم لأله لا حلاف لله لا غلك امن 0 
بصي غخضيا بالنكاح الفاسدع وات yy‏ لرأة الي بصير ال 
ارجل صتا حرة بالغةق ٤‏ وت لا دليل عليه؛ لن e‏ ني دلت الدلالة 
ين 0 

فان قيل: إذا فقد ما ذكرناه من الشروط» فإن الاسم يكون عنتلفاً فيه فلا يجب أن 
ننقله عن الحلد إلى الرحم. 





)١١(‏ ف (أ): الحرية لا حلاف بين المسلمين. وقي (ب): الخرية لأنه لا حلاف فيه بين المسلمين. 
(۲) ي (ب): عن. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(4) في (ب): كا يصير. 


كتاب الحدود ياب القول في حد الزنى 1۸1 
اسح ل لاط 1 


قيل له: إِنَّما يحب أن يثبت الاسم بحسب الصفات الموجبة لذلك» والاسم تابع 
للصفات» لا الصفات تابعة للاسمء ولا يمكن إثبات صفات لا دليل عليه» والرحم 
5-6 بظاهر قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «والثيب ترجم».فكل ما أثبتناه 
من الصفات سوى الثيوبة» فهو لقيام الدليل» فما لم يقم دليله من الصفات» لا يثبت؛ 
لأنا لو لينا وظاهر الخبر, م يجب أن يطلب مع الثيوبة صفة أخرى» وكان الرجم 
يحب على كل ثيب لعموم اللفظ» فبطل ما تعلقوا به. 

قال أبو حنيفة: لا يرجم إلا المسلم» وبه قال محمد: فجعل الإسلام شرطا 
للاحصان» وعندنا أهل الذمة يرجمون» ولا يكون الإسلام عندنا من شرائط 
الإحصانء وبه قال أبو يوسف» والشافعي. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من وجوب الرجم على أهل الذمة: قول النبي 
- صلی الله عليه وآله وسلم -: «خذوا عن فقد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكرء 
تحلد وتنفى: والثيب بالثيب» تحلد /7٠١١/‏ وترجم».فلم يشترط الإسلام» فوجحب 
الرحم على كل ثيب» فوجب ذلك لعمومه على أهل الذمة واا يؤكد ذلك قول 
الله - عر وجل -: لوان اخکم بيهم ا تل اله رالمائدة ) فإذا كان من 
الحكم الرحم» فيجب أن يحكم به به على الذميين» ويدل على ذلك أيضاً «إوإن حَكَمْتَ 
اگم ) يھ نهم بالقسنط رالائدة ۲ ) والرحم من القسطء فيجب أن يحكم به بينهم» 
وهذه الاب زات في الذمينه يدل على ذلك صدر البةه ويدل على صحة ذلك ما 
نبت بالأحبار( المتظاهرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رجحم يهوديين 
e‏ 
قيل: إِنّه لم يثبت ينبت أن الإحصان كان من شرائط الرحم حين رجحم رسول الله 
ا ا ا 





6 ا e e‏ رازن ات ,+ ۷۷/۷ واو عوانة ١547/4‏ وابن ماحه 6584/5 وابن أبي 


شيبة 0/5 عن ابن عمر. 


۱۸۲ ) باب القول في حد الزنى كتاب الحدود 
قبل له هذا يسقط من وجهين: 

ae‏ ااال الو 

الي معها استحق الرحم حاصلة لليهود» فوجب أن يكون الاسم ها فبطل 

ل بي 

بار عن حد الزاق: 59 ارح إن 0 خض .فأو بحب > ار بشرط 


اللإحصان» وق بعض الا ر مم سالا عن حل اعصن إذا زنع فبطل قوطهم إن 
الإإحصان لى يكن شرطا إذ ذاك: 


فإن قيل: يجوز أن يكون الني - صلى الله عليه وآله وسلم - رجحم اليهوديين بحكم 
التوراة وإن لم يكن ذاك من شريعة له. 
ع ل صل الا لا بالق في لبي = صلی ال عليه وآله وسلم - واي شري 
شفق على دينه؛ لأن الي - صلى الله عليه وآله وسلم لا عور أن يرق الدراء 
کر ور ذلك با باز أن يقال في كثير من أفعاله وأحكامه 
إن فعله يحكم من تقدمه» وإنه ليس بشريعة له وهذا حروج عن الدين بواحدة» على 
أن الذي نذهب إليه من حكم التوراة لازم له ما لم ينسخ عنه» وأنه يكون شريعة له 
فن شيئا منه لو صح الیوم» ألزمنا حكمه حين يثبت نسخه على ا ن المسلمين وإن 


احتلفوا في هذاء فلا يختلفون أنه ساد صار شريعة له فبان أن هذا سؤال من 
لا يبالى بدينه. 


فإن قيل: روي أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « من أشرك بالل 
فليس .عحصن». 

قيل له: : يجوز أن يكون أراد غير الإحصانء للأدلة الي بيناهاء فقد بينا فيما تقد 
أن الإحصان ينصرف على وجوه. 


كتاب الحدود نات الولف جد الزتى ۸۴ 


كتاب الخدود ‏ _ لاوا چ اجا ا 

فان /١١+/‏ قيل: فقد روي أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لكعب 
بن مالك حين استأذن في نكاح الكتابية «إنها لا تحصنك». 

قيل له: المراد عندنا هو تحريم نكاحهن على المسلمين. 

قال: ولا يكون الرحل محصناً كلك اليمين» وهذا إجماع لا حلاف فيه 

قال: والقول قي إحصان المرأة كالقول في إحصان الرحل» لا فصل بينهما بي 
ذلك» وهذا أيضاً لا حلاف فيه. 

وهو منصوص عليه في المتتخب(©. 

مسألة: في المريض إذا وجب عليه الحد 


0 وإذا زف المريض وكان د لد ورج 7 یکن عم ر 0-5 
ee‏ كان ذلك له. 


وهو منصوص عليه في الأحكام(“. 

ولا حلاف عرفته أن الحصن الذي من سبيله أن يرجم إذا كان اه أقيم عليه 
الحد؛ لأن الذي يوجب ترك إقامة الحد عليه وتأخيره إلى حين برئه إِنّما هو نحشية 
التلفء» فإذا كان الحد للتلفء» فالبتغى به هو القتل» فلا وجه للتربص فيه؛ وانتضار 


بر ئه» وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أمُم قالوا: : يرجم بإقراره» وإن کان ll‏ 
اتتظر به البرى فلعله(» يرجع عن إقراره إذا أحذته الحجارة» وهذا بعيد؛ لأن هذا لو 





.515 انظر: المنتحب:‎ )١( 

(۲) في (أ): يجمع بين. 

(0) في (أ): أسواط ويجمعها ويضربه. 
(5) في (أ): مرات. 

(ه) انظر: الأحكام: ؟/ 577. 

59) في (أ): انتظر البرء ولعله. 


۸٤‏ ) باب القول في حد الزنى كتاب الحدود 
وحب» لوجب في من يرجم بالشهود؛ لأن الشهود أيضا يجوز منهم الرحوع» ولو 
وحب ذلك في المريض» وحب في الصّحيح لمثل ما عللواء فأما إن“ كان المريض غير 
محصن» و کان حده الخلد» فلا حلاف أنه يحب أن ينتظر(” به البرء؛ لقلا يؤدي ذلك 
إلى التلف("©؛ ولأن إتلافه غير مقصود إليه» وما رويناه عن علي - عليه السلام - ٠‏ 
أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - بعنه إل حارية زنت ليقيم عليها الحد. 
فوحدها لم يجف دمهاء فرحع» وعرف الني - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: 
«دعها حى ينقطع دمهاء نم أقم عليها الحد».فأمر بتأخيرها لا نحشي عليها لنفاسهاء 
وعلى هذا لو كان زمان شديد الحرء أو شديد البرد» وحيف على المضروب» وجب 
تأخير حده إلى أن ينف ذلك؛ لا حلاف في ذلك وما يؤكد ما قلناه من طريق النظر 
أن للعقاب الذي يستحقه قدراً معلوم وإذا كان حاله يخشى معه تلفه*©؛ والتلف ما 
4 سک م يج أن يقدم فيها على الجلد؛ لقلا يؤدي إلى ما لا يكون مستت له 

فإن قيل: فذلك يخشى مع سلامة الأحوال أيضاً. 

قيل له: تلك خحشية لا أمارة معهاء فلا يكون ها حكم» وروي أن مريضاً زن على 
عهد رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - ويف عليه من الخد فأمر - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أن يأحذوا عثكولاً فيه مائة شرا فر ها ضر و اح 
وهذا الحديث ذكره حى - عليه السلام - في (الأحكام) » وذكره الحصاص ف 
شرحه (6, ظ 





)١(‏ في (ب): إذا. 

(۲) في (ب): أنه ينتظر. 

(۳) في (ب): تلفه. 

)٤(‏ في (أ): لأن. 

(5) في (أ): تلفها. 

(1) في (ب): لا. 

(۷) ثي (ب): فضربه ضربة. 

(۸) انظر: الأحكام: ؟/ .۲٣۳٣۲‏ 

(۹) أخرجه النسائي ٣٠٠/٤‏ عن سهل بن سعد» واين ماجه ۸6۹/۲ عن سعيل بن سعد بن عبادة» 
والبيهقي ۲۳۰/۸ والدارقطى ٠۰۰/۳‏ وأبو داود 9/4 ١‏ عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه 
و بعضها عن رجحل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


كتاب الحدود باب القول في حد الزنى 9 
كتاب الحدود ‏ 2 ثب اماي اج 


وقوله إن رأى الإمام أن يفعل ذلك بالمريض» فعل) و هذا معناه إذا كان ا ار 
لمريض لا بُرجى برؤه وخخيف عليه أن بموت»ء ولم يقم عليه حد الله فللإمام أن يفعل 
ذلك» وبه قال أصحاب الشافعي» ذكره ابن ألى هريرة. 

مسالة: فى استيراء المرأة إذا رنت 

قال: وإذا زنت المرأة» وجب أن يستبرئ زوجها رحمه(© هل هي حاملء أو 
حائل» فان كانت حائلا أقيم عليها الحدء وإن کانت حاملا انتظر وضعهاء فإن 
كانت المرأة محصنةع لم ترحم حن يستغين عنها ولدهاء إلا أن يكون للولد من يكفله. 

وهو منصوص عليه في الأحكام. ولا أعرف في ذلك حلافا. 

والأصل في ذلك حديث الغامدية أنا لما أقرت بالزى عند رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم - ردها إلى أن تضع ما في بطنهاء ثم حاءت إليه بعد ذلك فردها إلى 
أن تكفل ولدها“. 

وروي نحوه عن على - عليه السلام - وأنه حين ردها إلى أن تكفل ولدهاء قال 
فقال الرحل: أما إذا كرهت» فلا فقال: أما بعد أن بذلت ذلك من نفسكء فلا 
4 إيأه» وأقام عليها حكم الله( . 

وروي أن عمر اعترفت عنده امرأة بالرن وهي حامل» فأمر ما أن ترجحم» فقال له 
على - عليه السلام -: هذا سلطانك عليهاء فما سلطانك على ما في بطنهاء فتركها 
عم قال لول على) ملك عم وقال: لا أبقانى الله لمعضلة لا أرى فيها ابن أبي 
طالب» وروي أيضاً أن معاذاً قال له ذلك وأنه قال: لو لا معاذء هلك عمر. 





)١(‏ سقط من (أ): رحمها. 

(؟) انظر: الأحكام: ؟/ .57١‏ 

(۳) أخرجه مسلم ۱۳۲۲/۳ وأبو عوانة ١5/4‏ والبيهقي 85/5 والدارقطي ٩۱/۳‏ والنسائي ۲۸۲/٤‏ 
عن بريدة. 

)٤(‏ تقدم. 


المجلس 2 الإسلامي 
كما باب القول في حد الزنى كتاب الحدود 


مسألة: في مقدار الحفر للمرجوم والمرجومة 

قال: (ويحفر للمرحوم إلى سرته» وللمرحومة إلى تدييهاء ويترك هما أيديهما 
يتوقيان يمما). 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب20. 

وان ان لل م وى أن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - رجم امراق 
فحفر هما إلى الثندوة» تي رماها بحصاة مثل الحمّصةء نه قال: «ارمواء واتقوا 
الوجه»0"©. 

وروي عن أبي ذرء قال: كنا مع رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 
فاعترف رحل عنده بالزن» فرده9” أربع مراتع ا فحفر له حفرة ليست 
بالطويلة فر جي40). ا 
ظ وروي آنه - صلی الله عليه وآله وسلم - حفر للغامدية حين رجمها(©. 

ويترك هما أيديهما؛ لأن الوثاق الم يؤمر به» فيكون ذلك زيادة في العقاب غير 
مستحقة» قال يى بن الحسين: وتضرب الأعضاء كلها إلا الوجحه» فيكون ترك 
اليدين ليتقي" الوحه بهماء وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ارمواء واتقوا 
الوحه» فدل ذلك على أن الوحه لا يضرب في شيء من الحدود. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه عن جد عن علي - عليهم السلام - أن امرأة 
أتتى فاعترفت بالزنع فردها"“ حى فعلت ذلك أربع مراک ل سیا حي وضعت 





.4١7 والمنتحب:‎ .۲۲ ٤١/۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود 07/4 ١‏ والبيهقي ۲۲٠/۸‏ وابن أبي شيبة ٠٤٠/١‏ عن أي بكرة. 
(۳) ف (ب): فردده. 

.١ 27/7 أخرجه الطحاوي‎ )٤( 

و 

(5) انظر: الأحكام: ؟/ .٤‏ وهو مروي عن القاسم عن علي. 

(۷) ف (): ليقي. 

(۸) في (ب): فرددها. 


كتاب الحدود يأب القول في حد الزنى AY‏ 
سحاد 


ما في بطنهاء فلما وضعت» لم يرجمها حي وجد من يكفل ولدهاء 


2 
سََ 


فجحلدت» نو حفر لها بغرأ إلى تدييهاء نم رحمء تم أمر الناس فرجموا("©. 

قال والمرجوم بالإقرار يبتدئه الإمام بالرحم نم المسلمون» /٠١٤/‏ والمرحوم 
بالشهادة يبتدئه الشهود بالرحمء نَم الإمام» ثم المسلمون. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب0(©. 

وذلك لما رواه زيد بن على» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه 
لا رحم المرأة قال: «أيما حد أقامه الإمام بالإقرار» رحم الإمام» ورجم الناس» وأبما 
حد أقامه الإمام بالشهود» فالشهود ير همون يررحم الإمام, 4 المسلموين)20, ولأن 
ذلك أبعد من التهمة» ولا أحفظ في ذلك خلافاء وذكره الطحاوي في مختصره. 

مسا له: فى وطء المستاجرة والمستعارة والزواج بذات رحم 

قال: ومن وطيع مستأحرة» أو مستعارة» وجب عليه الحد» وكذلك من وطئ امرأة 

وهو منصوص عليه في الأحكام(“. 

أما المستعارة» والمستأحرة» إذا وطثها المستعير» أو المستأحر» فإنا نوجب عليه الحد؛ 
أنه زى محضء ألا ترى أنه لم يقع مع عقد نكاح» ولا شبهة من عقد» ولا مع ملك» 
ولا شبهة ملك» فلم يكن وحة لدفع الحد عنه. 


فأما من تزوج يمن لا يحل له التزوج ها بالإجماع, كذات رحم حرم» أو ما أشبهه, 





(۲) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۲۳. والمنتتحب: .41١4- 4١7‏ 
(4) انظر: الأحكام: ؟/ ۲۲۸ - ۰۲۲۹ 771. 


المجلس َي الإسلامي 


AA‏ باب القول فى حد الزنى كتاب الحدود 
سا ا اا #3 ا ا 


فإن أبا حنيفة يقول لا حد (عليه» سواء علم أنه حرام)(“ أم لم يعلم» وعندنا وعند 
أي يوسف ومحمد» والشافعى. يلزمه الحد إن علم أنه حرام. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: ما أجمع المسلمون عليه أن ما جرى بينهما من 
الإيجاب والقبول لا حكم له» وأن وحودهما كعدمهماء فكان سبيله سبيل من و طئها 
بغير عقد في وجوب الحد عليه؛ لألّه لم ير بينهما عقد له حكم» فأشبه أن يجري 
هذا العقد" بين الذكرين» أو بين الأشين؛ لاله عقد مجمع على أله لا يقع» فوجب 
ألا يكون له حكم في درء الحد عنه» وأيضا يدل على ذلك قول الله - عر وجل -: 
لزاني وَالزّاني#(النور ۲)» وقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «خذوا عي قد 
جعل الله هن سبيلاء البكر بالبكر تحلد وتنفى» والثيب بالثيب تحلد وترحم» فأجمعوا 
أن قوله: «حذوا ع قد جعل الله هن سبيلا» أراد به السبيل الذي قال الله - عر 
وجل -: «إواللاتي يتين الفاحشة من سائکم فاسکشنهدوا يهن أَربْعَة منکم..) 
قوله: سيلا (النساء 65») فجعل ذلك - صلی الله عليه وآله وسلم - حکم من( 
أتى الفاحشة» وقد مى الله نكاح ذات امحرم فاحشة بقوله: ولا تكحُوا ما کح 
اباؤكم من التّسَّاء إلا ا قد سلف إِنَهَ كان فَاحشة)(النساء 50 أن وطأهن 
فاحشة على كل حال» فو حب أن يثبت به الىر(). ) 

فإن قيل: استدلالكم بالآية لا يصح؛ لأنا لا نسلم أله يسمى زن؛ لأن العرب لم 
تكن تعرفه بالزن . 

قيل له: العرب كانت تسمي الزن كل وطء جرى بين الرحل والمرأة من غير أمر 
يبيحه في الأصل» فإذا علمنا أن هذا الوطء حرى وليس هناك أُمرٌ يبيحه في الأصلء 
علمنا آنه زن» فإن غلطوا هم في بعض الأمورء فاعتقدوا أا مبيحة» فالخلاف بيننا 





.)( سقط ما بين القوسين من‎ )١ 
في (أ): حرمة.‎ )۲( 

59) قي (أ): الحد. 

)٤(‏ سقط من (أ): حكم من. 
(5) في (أ): يثبت الحد. 


كتاب الحدود ياب القول في حد الزنى | ١84‏ 
ااال ساس ات 


وبينهم يكون في المع لا في الاسمء و/ه١١/مثال‏ هذا ادم سموا الأصنام آلمة حين 
اعتقدوا أن الإله اسم لمن يستحق العبادة» فكانوا مصيبين( نم لما اعتقدوا أن الأصنام 
تستحق العبادة» فأحطئوا ق هذا الاعتماد الثان» وحصل الخللاف بيننأ و بينهم ق المعيئ 
والقصدء لا في الاسم فإذا ثبت ذلكء» وعرفنا حال هذا الوطء أنّه ل يعرض أمر 

فإن قيل: روي أن رجلاً تروج على عهد عمر بامرأة وهي في عدة» فأوجب فيه 
المهر هو وعلي› وم يوجبا الجد واحتلفا0"© في في المهر» فجعله علي - عليه السلام - 
لما و جعله عمر لبيت مال المسلمين. 

قيل له: لأن ذلك وقع والرجل غير عالم بالتحريم» ونحن لا ننكر أنه لو لم يعلم 
التحرتم) م يلزمه الحدء فلا حجة لكم فيه1©. 

فان قيل: هو وطء وقع عن نكاح فاسد» فأشبه النكاح بعير شهود. 

قيل له: هذا الأقرب على أصولنا أنّه إذا تزو ج بغير شهود مع العلم رجه آله 
(يلزمه الحدء على انا لو سلمنا آله لا يلزمه الخد فلسنا نسم أن ذلك نكاح فاسدء 
لأنه)0*) نکاح باطل» وفرق عندنا بين الباطل والفاسد؛ أن النكاح الفاسد هو الذي 
يجوز أن يصح على وجه من الوجوه. فأما الذي لا يجوز ذلك فيه بتة» فهو نكاح 
باطل» مثل نكاح الل كرين أو نكاح اللانثيين› وصح ذلك ما حكيناه 0 
ان ا ر سیه وش عم ل زه وكذلك ما اعلا یه على ن هذ 
الوطء عندهم حرامء وإنما يدرؤون الحد للشبهة» والشبهة إما أن تكون داخلة على 





ر0 أي مصيبين في اعتقادهم أن الإله اسم لمن يستحق العبادة. 
(۲) قي (أ): واحتلفنا. 

(۳) في (ب): فلا حجة فيه. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 

)٥(‏ في (ب): العادات. 


١1‏ يأب القول في حد الزنى كتاب الحدود 
فيه؛ لأن PEY‏ حرام لوطه الذي فيه یه كلوط لقع 
ملك غير تام» أو في نكاح اح ررس مسي ا 
في ملك فاسد. 


مسألة: في المرأة تدعي الإكراه على الزنى 
قال: وإذا قامت الشهادة بالزن على امرأة فادعت الإكراه» ولم تقم الشهادة 
بالمطاوعة درئ عنها الحد. 
وهو منصوص عليه قي الأحكام والمنتحب(. 
وذلك أن الحد لا يجب مع كوا مكرهة على الزن» لا حلاف فيه قال ال 
- عز وجل -: چون بک رهن ان الله من بعد إكراههن غفور حم رالنور «(YY‏ 
وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «رفع عن أمى الخطأ والسيات» وما استكرهوا 
عليه».فإذا لم تقم البينة على المطاوعة, فالقول قوها في أنما لم تزن. 
مسألة: في الزنى بذات الرحم. وفي زنى الذمي بالمسلمة 
قال: ٠‏ ومن رن بذات رحم حرم أقيم عليه حد مثلى نّحّ كان للإمام تأدييه بحسب 
رأيف وهكذا القول في الذمي إذا زن .عسلمة» سواء كانت مستكرهة أو مطاوعة. 
وهو منصوص عليه في الأحكام. 


والأصل0© قي هذا ما روى محمد بن منصور بإسناده عن عطاء بن أبي ا 
أبيهء عن علي أنه أتى برحل سكران من /5. ٠‏ الخمر فی شهر رمضان» فت رکه حى 
صحاء ثم ضربه ثمانين جلدة» مي أمر به إلى السجنء ا ان ل 
عشرين.» فقال: تمانون للخم > وعشرون لحرأتنك على الله في رمضان(. 





.415 انظر: الأحكام: ؟/ 5794. والمنتخحب:‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ ٣٣٤‏ 511460, 

(۳) في (أ): الأصل. 

)٤(‏ وأخحرحه ابن أبي شيبة 457/8 ه عن عطاء عن أبيه عن علي. 


كتاب الحدود باب القول في حد الزنى ۱۹۱ 
اس ؟سما س 


فمن زى بذات رحم محرم) لزمه حد الزق» ثم لزمه من التعزير ما يراه الإمام 
كه بحرفة اله الى عظَّمها الله بقوله: رفوا الله الذي تسَاءَلون به وَالأَرْحَامَي4 
(النساء: »)١‏ كما فعل أمير المؤمنين يمن هتك حرمة شهر رمضان في شرب الجر 
فيه) وكذا O)‏ الذمي إذا رن ا أقيم عليه حد مثله وعزره الإمام لاستخفافه 
فإن قيل: روي عن على - عليه السلام -: إذا زن الذمى بالمسلمة2292 قتلناه. 


سو 


قيل له: لم يثبت ذلك عن علي؛ لأن زيدا روى عن أبيه» عن حده» عن علي 
_ عليهم السلام -: من شتم لبباع قتلناه» 4 قال: ومن زل من الذميين اة 
قتلناه ا 0 يقبت عن على. 

ا زني بعدة نساء. أو بامرأة دفعات 

قال: ولو أن رجلا ری بنساء عده» نَم رفع إلى الإمام, أقام عليه حدا واحداء فإن 
عاود الزى بعد الحد» أعيد عليه الحد» وكذلك إن رن بائراة واجنة يات رغد 
إلى الإمام» لم يكن عليه إلا حد واحد. 

وهو منصوص عليه في الأحكام(". 

وذلك لقول الله - عز وحل -: الزانية يه وَالرانِيْ فَاجْلدُوا كل وَاحد مْهُمَا مالة 
جَلدَة6 (النور: 7ع و يشترط أن يكون الزن مره ة واأحده» أو رارك والمزن ها 


واحدة أو اكش ذوجب بحكم الظاهر أن على كل زان وزانية مائة جحلدة من غير 
اعتبار ما ذكرناء» فصح به ما ذکرناه» 5257 لزمه الحد لكوانه زانیا كما رمت 





)١(‏ في (ب): كذلك. 
(5) ف (أ): بالمسلمين. 
(") انظر: الأحكام: ؟/ ۲۳۱ - .۲٣۲‏ 


)٤(‏ في (ب): مرة أو مرارا. 


۹۲ باب القول في حد الزنى كتاب الحدود 
الطهارة لكون الإنسان محدثاء فلم يحب أن يكون تعدد الزن معتبراء كما لم يجب أن 
يكون تعدد الأحداث معتيرا؛ لأن الحكم تعلق بالصفة في الموضعين» لا تعدد 
الأفعال() فان عاد» تو جه الحكم عليه انا كما يتوحه في الحدث» وهكذا القول 
في كفارة الظهارء وكفارة اليمين. 

مسأ له : في عدد من يحضر الحد 
قال: وأقل من يحضر الحد: الإمام» والحلادء وثلاثة. 
وهو منصو ص عليه 2 ال منتتخب2"(0. ظ 

وذلك لقول الله تعالى: ا ولّشهد عَدابَهُمَ طائفة من المؤمنين#(النور ۲)» وأقلهم 

خمسة: الإمام» أو من يقوم مقامه» والشهود الأربعةع ويجلد أحدّه.20. 





)١(‏ ف (أ): الأحوال. 

9)اتظرة المسحعي :11 ) 

(۳) هذا كلامه في المنتخحب» وكلامه في الأحكام: ؟/ ٠‏ (وأقلهم ستة» الإمام والشهود الأربعة» 
والجلاد). 


كتاب الحدود باب القول في الشهادة على الزنى ١‏ 
اسح سس 2س 


ياب القول فى الشهادة على الزنى 
مسألة: في وجوب الحد بالشهادة 
لا يحب الحد على من ل يعترف بالزى حي يشهد عليه أربعة بالإيلاج. 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب0(). 


و هذا ما لا حلاف فيه» لقول ال ال : لوَالْديْنَ يَرْمُون المخصتات 1 
(النور: ”)2 فلم يثبت صحة ما رمى إلا /١١17/‏ بأربعة ع وقال لله تعالى : 
فووا للاتي ان الفاحشة من سانكم إلى قوله بفامْسكُوهُن د في اليو ته رالنساء: ))١ ١‏ 
فسخ الإمساك بالجلد والرجحم» وبقى حكم الشهادة على ما کان» لا ناسخ له وجب 
أن هدوا على المعاينة للإيلاج» لا حلاف فيه؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أنه استفسر المقر بالزن على هذا الحد. وعلى مذهب ييى - عليه 
السلام - وما نبه عليه في (المنتحب)» يجب أن تكون الشهادة على إتيان الذ كران 


أربعة» كالشهادة على الزى) وكذلك على تمكين المرأة من دبرهاء وذلك أله - عز 
وحل- لا قال: «إواللاتئ يَأنيْنَ الْقَاحشّة»# وقد ثبت أن التمكين من الدبر من 


الفاحشة؛ لأن الله - عز وجل - “ماه فاحشة في غير موضع من القرآن عند ذكر قوم 
لوط» و م يستئن - عر وجل - فاحشة من فاحشة» فوجب أن يكون الجميع لا يصح 
إثباته إلا بأرعة وكذا لما قال الله: والدين يَرْمُون الْمْخْصّنَات ؛ e‏ ل 
فصل بين أن يكون الزن في القبل» أو في الدب وأيضاً قد ثبت أن الزن لا يغبت شت إلا 
بأربعة فكذلك إتيان الذكران» والعلة أن كل واحد منهما فاحشة لا تتم إا بنفسين) 
وقد تبه على هذا في (المتخب)20©) أو نقول: قد ثبت غندنا أن للرحم مدخلا في إتيان 
الذكران» فأشبه الزن في هذاء فوجب ألا يثبت ينبت إلا بشهادة أربعة» وبه قال الشافعي. 





(۵ انظر: الأحكام: ۲/ ۲۲۱ - ۲۲۲. والمنتتحب: .٤١١‏ 
(۲) انظر: المنتتحب: .4١7‏ 
() قال فيه: لأن الزن من فاعلين» فجعل الله على كل زان شاهدين» انظر ص: ٠٠١‏ . 


1۹٤‏ باب القول في الشهادة على الزنى ٠‏ كتاب الحدود 


مسألة.: في وجوب الاستفسار عن السهود والمسهود عليه 

قال: وإدا شهد أربعة بدلك» و ججحب على الإإمام أن سال عن إسلام الشهو د» 
وعدالتهم» وعقوطم وصحة أبصارهم. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والتتغب(. 

وذلك لأن الشهادة لا تتم إلا بذلك؛ لأن من ليس بعدل» ولا بعاقل0© لا تقبل 
شهادته في شيء من الحقوق» فأولى ألا تقبل في الحدود, وكذلك من كان ف بصره 
آفة تمنعه من الإدراك» لا يصح أن يشهد على المعاينة. 

قال: TET‏ وجب أن يسأل هل بينهم وبين المشهود عليه عداوة, فإن م 
يعرف بينهم عداوة» وحب أن يسأل عن المشهود عليه هل هو عاقل» نّم يسأل عن 
هل هو حر أو عبد حصن أو غير محصنء فإذا بان له جميع ذلك أ أقام عليه حد مثله. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخس20). 


وجب أن يسأل هل ب بين الشهود والمشهود عليه( عداوة؛ لأن العداوة تو جب 
الشبهة؛ م يعرض فيها من التهمة؛ وقد قال - صلى اله عليه وآله وسام -: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات». و كذلك يجب أن يسأل عن عقل المشهود عليه؛ لأنه لو ل يكن 
عاقلا لم يلزمه شيء من الحدود. وكذلك يسأل عن الخحريةع والرقء والإإحصان؛ لأن 
الحكم في جميع ذلك يتغير) وعلى الإمام ألا جاوز في الحد ما أمر بهي ا 
وذلك لا يتم إلا مما ذكرنا. 





,41 انظر: الأحكام: ؟/ 557. والمنتحب:‎ )١( 
ق (ب): وذلك أن.‎ (۲( 

() في (ب): وكذلك من ليس بعاقل. 

(4) انظر: الأحكام: ؟/ ۲۲۲. والمنتحب: .4١‏ 
)٥(‏ في (ب): وبين المشهود عليه. ) 


كتاب الحدود باب القول في الشهادة على الزنى ٥‏ 
كدو وو E‏ 


مسألة: فيما تلبت به العدالة والحرية 
قال: : وتثبت شت العدالة والحرية بشاهدي-(0) 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب0)©. ويحيء على قوله0© برحل وامرأتين؛ 
لأا كسائر الحقوق من النكاح»» والطلاق» والديون» وما أشبه ذلك» وبه قال أبو 
حنيفة و أصحابه» وأظن /١٠۸/‏ أن قول الشافعي أهُما يثبتان بشاهدين فقط. 
مسألة: في رجوع بعض الشهود قبل الحد 
قال .ولو أن أربعة شهدوا على رحل بالرى عند الإمام؛ اليس سوب * 
وهو منصوص عليه في الأحكام0». 
عند أي حنيفة وأبي يوسف أنه إن رجع0*» قبل أن يضربء وقبل أن يكمل الحد» 
خد الجميع حد القاذف» وإن رجع بعد تكميل الحدء حد الراحع وحده» وعند زفر لا 
00 على الراجع» وعند حمد إن رجحع قبل الحكمء حدوا جميعا) وإت رجع بعل 
الحكمء حد الراجع وحده. 
ووجه ما ذهبنا إليه: أن الشهادة بالوقوع قد تمت» فرحوع من يرحع لا ينع من 
صحة وقوعهاء فيجب أن يدراً عنهم الحد؛ لن الله تعالى أو حب حد القاذف. بشرط 
ألا يشهد أربعة على ذلكء فإذا شهدواء لم يجب الحدء وأيضاً لا حلاف بيننا وبينهم 
أن بعد تكميل الحد لا يحد من لم يرجعء فكذلك قبل ذلك والمعين أن شهادة الأربعة 
قد حصلتء فلا معتبر برجوع من يرجع بعد ذلك. 





)١(‏ في هامش (ب) ما لفظه: في بعض نسخ معن التجريد: مسألة ويثبت الإحصان بشهادة عدلين» 
وكذلك الحرية تخريجاء ولعله الصواب؛ لأن لم أعثر على نص ليحى في الحرية. 

05 انظر: الأحكام: ۲/ ۲۲۲. والمنتخحب: .41١7‏ 

(۳) انظر: الأحكام: ۲/ 51154. 

)54١‏ انظر: الأحكام: ؟//771. 

(5) في (أ): أنه رحع. 


شْ المجلس 2 الإسلامي 
١‏ - باب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 
mmm‏ 


فإن قيل: الشهادة ما لم يقع ها الحكم» أو يقع ها الحد في حكم ما لم يكن. 

قيل له: يس ذلك كذلك؛ لأن الشهادة إذا حصلتء لو كانت في حكم ما م 
نحصل» > لم يحب أن يقع ها حكم» ولا أن يقام كما حد» وني صحة ذلك دليل على أا 
إذا حصلت» كانت حاصلة» وسقط حكم القذف» على أن الحدود تدرا بالشبهات. 
وحصول شهادة الأربعة أقل ما فيها أن تكون شبهة في درء الحد فأما الراحع» فيازمه 
الخدت حلفا لما ذهب اليه زفر؟ دنه أقر على نفسه بالهقدذف» ٠‏ ولا ينفعه حصول 
الاد اه مكاي ها 

وقلنا: لا شيء على المشهود عليه؛ لأن الشهادة قد احتلت» وصارت غير تامة؛ 
أنه لا حلاف فيه؛ لأنا لو حددناه» لحددناه بشهادة ثلاثة» وذلك حلاف ما أمرنا به. 

مسألة: في رجوع بعض الشهود بعد الحد 

قال: :و ن رحع بعد أن أقيم الحد على المشهود عليه» لزمه بقسط شهادته من أرش 
الضرب» وان كان رج لزمه من الدية بقسطهاء وهو الربع» فان كان جلدء ورجم 
في دفعة» فالواحب أن يضمن ربع الدية؛ لأن الأرش يدحل ف الدية. 

وهو منصوص عليه ق الأحكام والمنتخحب()» و به قال أب يو سف و حمد» وقال 
أبو حنيفة: لا أرش عليه ولا دية. ظ 

والدليل على ما قلناه: أله أقر بإتلاف العضوء والنفس» فوجب أن يضمن؛ لأن ما 
فعله الإمام ا لي دليله لو شهد بمال» فحكم بشهادته» وسلم 
المال ا المدعي» > ثم رحع» أله ود يضمن؛ لاه أقر بإتلاف ما تلف بشهادته» ويدل على 
ذلك ما رواه زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهما السلام - أن 





.٠٠١ انظر: الأحكام: ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ . والمتتخب:‎ )١( 
ولفظ الأحكام: (ولو أن أربعة شهدوا على رحل بالزن› فرحم» ثم رجع بعد ارس واحد منهم»‎ 
نعم و وأقر على نفسه» بطلت شهادته وقتل به» وإن ححد‎ e 
لتعمد وقال: م أدر ما ينزل به» وادعى خخطأ غير ذلك» كان عليه أرش ربع الضرب وربع الدية).‎ 
Pe a 


كتاب الحدود ياب القول في الشهادة على الزنى 1۹4۷ 
اسح ا کک 


شاهدين شهدا عنده على رحل أله سرق»› فقطع يده» م جاءا بآ () فقالا: اام 
المؤمنين» غلطناء هذا الذي سرق» والأول بريه فقال - عليه السلام -: «عليكما 
دية الأول» ولا أصدقكما على هذا الاخر ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يدهع لقطعت 
أيديكما»(©. ولم يرو عن غيره من الصحابة /١٠5/‏ حلاف ذلك(2) فجرى بخرى 
إجماعهم» على أن قوله عندنا حجة. 

مسألة: في الراجع عن الشهادة يدّعي الخطأ أو التعمد 


قال: وإن ادعى الراحع خطأء كان ذلك على عاقلته)» وإن ادعى التعمد؛ قتل 


وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب"". 

وذلك أن الخطأ في الحناية على بن آدم يلزم العاقلة» لا حلاف فيه. 

فإن قيل: فقد قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تعقل العاقلة عمدا» 
إلى قوله: «ولا اعترافاً»0©. وهذا أقرّ بالخطأء فيجب ألا يلزم العاقلة. 

قيل له: هذا غلط» وذلك أن الحناية لم تثبت باعترافه؛ لأن جنايته قد عرفها الإمام» 


والملسلمون؛ لأن حنايته "كانت هي الشهادة» وتلك لم تعرف من ججحهته) والرجوع 
ليس يجناية) وادعاء اطا لين نجنايةق وصح ما قلناه. 


فأما إذا قال: تعمدت» لزمه القود؛ لأئه أقر بإتلاف النفس على وجه العمد على 





)١(‏ في (): بالاخر. 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد السارق.. وأخرجه محمد بن منصور في الأمالى ۲۱۷/۳٤‏ 
بإسناده عن عامر. 

(۴) سقط من (أ): ذلك. 

(4) سقط على من (أ). 

(ه) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۲۸. والمتخب: .٤٠١‏ 

() في (ب): العاقلة ذلك لا. 

(۷) سيان تخريجه في كتاب الديات. 


۹۸ باب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 


وحه يوجب القتل؛ لأن القتل بالرحم يوجحب القود إذا وقع ظلما؛ 0 رجخوقة عو 
الشهادة مع قوله تعمدت - وقد نفذ الفعل > يجري بحرى إقراره بأنه فعل الفعل الذي 
فعله الجا کم على سبيل العمدء فكأنه قال: : رجمته متعمداء فوجب أن يقتل) ويدل عليه 
قول أمير المؤمنين: «ولو علمت أنكما تعمدتماء لقطعت أيديكما»» فبين أن ما ثبت 
عليه أنه تعمد بشهادته ما يؤدي إلى | التلف يلزمه فيه (القصاص» وما بيناه في إيجاب 
الدية في الخنطأ فهو بيان إيجحاب القود في)27 العمد. 


TOT‏ و لا حلاف فيه) د 
عليه و آله وسلم - «لا تعقل العاقلة عمدا». 


مسألة: في نكول أحد الشهود 
قال: وإذا شهد بالزى شاهدٌ واحد ٤‏ نكل الثاني» أو شهد شاهدان, ي نكل 
الثالث» أو شهد ثلاثة» ثُمّ نكل الرابع؛ وحب على من شهد حد القاذف» ول يازم 
المشهود عليه ولا الناكل شيء. 


وهو منصوص عليه 2 الأحكام والمنتحب, و به قال او حنيفة ) وأحد قولي 


الشافعى. 
لزمهم الحد؛ لأهم لما لم تتم شهادقهم» صاروا َف فلزم كل واحد حر 
القَاذف(*5) وروي أن ثلانة = م منهم أبو بكرة - شهدوا عند عمر على المغيرة بن 


شعبة بالزينع ونكل زياد ین أبيهع فح عمر الثلاثة وم يلرم زيادا 2 نکوله» ولا 
المغيرة بشهادة الثلاثة عليه شيعا “» وذلك .عحضر من الصحابة فلم ينكره أحدء 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۲) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۲۷. والمنتخب: ١٠ء‏ 

(۳) في (): تعم. 

(٤)‏ ي : القذف. 

(5) أخرحه البخاري ۹۳٠/۲‏ والحاكم ۷/۳ ۰ والبيهقي ۲٣٣/۸‏ والطحاوي ٠١۳/١‏ عن عبد العزيز 
بن أبي بكرة وأبي بكرة. 


كتاب الحدود باب القولفي الشهادةعلى‌الزنى - ۱۹۹ 
كتاب الحدود ‏ واب اموت ي اج اج 


فجرى جحرى الإجماعء وإنما لم يلزم المشهود عليه شيء؛ لأن الشهادة عليه لم تتم» ولم 
يلرم الناكل شي ء؟ ا لم يدحل في أمره فهو كسائر الآخائب. 
مسأ له : . اختلاف الشهود في زمان ومكان الرنئى 
ومكات واحدء فإذا احتلفت الشهود في الموضع الذي وقع فيه الزى» درئ عنه الحد 
وعنهم جميعا. 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب'. 


وهذه الجملة لا حلاف فيها إلا في موضع أذكره؛ لأن الشهادة على الإيلاج لا تتم 
إل بالروية والمعاينة) وإذا احتلفوا في المكان» أو الوقت» ل تثبت تبت شهادقهم؛ لأن شهادة 
كل واحد منهم تكون على غير ما شهد به الاحر؛ TTT yT‏ 
والأمكنة» فلا تكون شهادقم متناولة أمراً واحدا. 

قال أبو /١١١/‏ حنيفة: إن احتلف الشهود في زوايا البيت» قبلت شهادقم: وبه 
قال أبو يوسف» ومحمدء قال: والقياس يوجب ألا تقبل» لكنها قبلت استحساناء وعن 
زفر» والشافعي: أا لا تقبل» وهو الصّحيح؛ للو حه الذي بينا أن تغاير الأمكنة يقتضي 
تغاير الأفعال» وأن شهادقم لا تكون واقعة على أمر واحدء ألا ترى أمُم لو اختلفوا 
ف البيوت» لبطلت شهادقم فكذلك إذا احتلفوا في الزوايا؛ للعلة ال ذ كرناهاء 
وأصحابه جوا ذلك على البيت الصغير الذي تتقارب زواياه» فيراه بعض الشهود 
فيُقدّر أنه أقرب إلى بعض الزواياء وبعضهم يقدره إلى الزوايا الأحری» أو الح ركات 
تقضي به من زاوية إلى زاوية» وكل ذلك بعيد» وأقل ما فيه أنه شبهة يدرأ ها الخد 
وأما الشهود فلا يحدون؛ لأن عدد الشهادة قد حصل» فیدراً عنهم الحد لذلك» أو 





.٤١١ انظر: الأحكام: ۲/ ۲۲۷. والمنتحب:‎ )١١ 
في (ب): الزاوية.‎ )۲( 
ق (0: الحدود.‎ 222 


لين ياب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 


لأن أقل ما فيه أله شبهة فيدرأ ما عنهم حد القذف» وهذا مما لست أحفظ() عن غير 
اصعداينا. 


نصل: في حضور الشهود متفرقين 


كلامه في (الأحکا() يقتضي أن " لو حضروا الحا کم مفترقين» صحت”7() 
شهادتمم» وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: إن حضروا مفترقين» بطلت شهادقم 
وكانوا قذفة. 

ويدل على صحة قولنا: قول الله تعالى: ق هدوا عَلَيهنَ ا مكو 
ادا بوقال؟ وَالْدين يَرْمُونَ الْمُخصتات نَم لم يَأنُوا بأربَعة شهداء6«النور: ؛) 
5 الحكم على عدد الشهودء ولم يشرط فيه الاحتماع ولا الافتراق» فعلى أي 
وحه حضرواء وأدوا الشهادة» تكون شهادهم ثابتة» وروي أن هلال بن أمية لما رمى 
زوحته بالزن» قال له البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ائتئ بأربعة يشهدون, 
وإلا فحدّ في ظهرك», وم يشترط أن يكونوا مجتمعين» وأيضاً لا حلاف بينتا وبينهم 
إذالة) احتمعوا عند الحاكم» ثم شهدوا مفترقين؛ لأن شهادة الأربعة قد تمت وأيضا 
سائر الشهادات لا فرق بين اجتماع الشهود عليهاء أو افتراقهم 2 إذا تم العدد, 
فكذلك شهود الزن إذا تم العدد. ظ 

فإن قالوا: إذا إجاءوا واحداً بعد واحد» صار الجميع قذفة. 

قيل له: قد انتقض إذا حضروا مجتمعين ثم تفرقوا)20 في الشهادة» على أنا لا نسلم 
هم أَكُم يصيرون قذفة بعد أن تتم الشهادة أربعاً©, ٠‏ 





)١(‏ في (ب): أحفظ فيه عن. 

(۲) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۲۷. 

(۳) ف (): بطلت. 

(5) في (أ): وبينهم أَمُم إذا. 

)٥(‏ ف (ب): وافتراقهم. 

(1) سقط ما بين القوسين من (أ). وني هذا الجواب نظر. 


(۷) قي النسخ أربع. 


كتاب الحدود باب القول في الشهادة على الزنى ۰۹ 


فإن قيل: لو جاز انتظار الواحدء بعد الواحد لم يجب إقامة حد القاذف على 
الشاهدين» أو الثلاثة؛ لحواز أن يجيء من تتم يهم الشهادة. 

قيل له: هذا يلزمكم فيما الزمتمونا؛ لأنّه كان يجب ألا يقام الحد؛ لحواز ألا 
يحضروا أربعة جتمعين. 

مسأ له : في رجوع أحد شهود الإحصان 

قال: ولو أن شاهدين شهدا بالإحصان على الزاي» ته رحع أحدهما قبل إمضاء 
الحدء لم يلزم الذي لم يرحع شيء» وكان للإمام أن يؤدب الراجع إن بان له منه تخليط. 

وهو منصوص عليه في الأحكام. 

إذائ» رجع أحدحماء بطل الإحصان؛ لأن الحد لم عضء والمقيم على الشهادة لا 
5 عليه؛ لاله لم يُكذّب نفسه» وللإمام أن یری رأيه في تأديب الراجع إن بان له 
منه() ما يجري محرى /١١١/‏ الخيانة في إقامة الشهادة» أو الرحوع عنها؛ لحنايته في 
أمر يتعلق بذم المسلم» أو بإبطال حد لله - عز وجل -. 

قال» فإن رحع بعد ما أمضى الحدء كان القول في إلزامه الدية» أو القتل» كالقول 
فيمن شهد بالزى» رحح. 

قال أبو حنيفة: لا ضمان على شهود الإحصان إذا رحعواء وللشافعي فيه قولان» 
وک عن أي حنيفة أن الشهود إذا شهدوا بالزن والإحصانء ثم زكاهم المزكون 
حي أمضى الحدء ورجع المزكون عن التزكية أهم يضمنون» قال أبو يوسف» ومحمد: 
لضيو 


)١(‏ سقط من (ب): الشهادة. 
(۲) في (أ): الترمتموه. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ ۲۲۸. 
(5) ف () وإذا. 

(©) سقط من (ب): منه. 


۲ باب القول فى الشهادة على الزنى كتاب الحدود 
سس ييحي يبي ”6بيييحي ر 


ey‏ إليه: أن الرحم ثبت بشهادة شهود الإحصان مع شهود الزن ألا 
ترى أن شهود الزن لو شهدواء وم تشهد شهود الإحصان» كان لا يرجم فإذا ثبت 
ذلك» جرى جحرى شهود الزن قي أهم يضمنون إذا رجعواء وليس كذلك الم زكون؛ 
لأنهم لم يشهدوا على المحدود بشيء» بل من الحائز أن يكونوا زكوا ولا علم لهم بما 
به شهدوا» ولأن ذلك إخحبار ولیس بشهادة. 

صسألة: في انكشاف جنون المرجوم أو رقه 

قال: ولو أن 5556 شهدوا على حصن بالزرن, فر بجم) 1 م علم اللإمام أنه كان 
مجنو ناء لزم الإمام أن يؤدئ دته من بیت فال المسلمين) وذلك آنه حطأ وقع من حهة 
الإمام» فوحب أن يكون ضمانه راجعا إلى بيت مال المسلمين على ما سلف القول فيه. 

قال: : وإن وحده الإمام مل وکا بعد الرحم؛ وجب عليه إخراج قيمته من بيت المال؛ 
فإن كان الشهوه شهدوا حريته و جحد ملو کا كانت قیمته ولاه على الشهود» 
والوبحه في هذا ما 0 فلا معي (0) لإعادته. 


مسألة: : في شهادة النساء بأن المتهمة بالزنا رتقاء 

قال: ولو أن امرأة قامت عليها الشهادة بالزن» وأقيم عليها 3-5 نہ ,شهك تسوه 
ها رتقاف لم يكن على الإمام» ولا على الشهود شي ع. 

وهو منصوص عليه في الأحكام. 

وذلك أن. الأموال لا تضمن بشهادة النساء وحدهن» وأما الحدود فلا تقبل فيها 
شهاده التسباء اصن ولو لزم الشهود شيعا لكان هو الأرش) أو حد القاذف» وشا 
لا يحب أن ينقض حكم قد أمضي بشهادة لشهادة مثلهاء كما أن الحكم إذا مضى 
بشيء من الاحتهاد» لم ينقض باجتهاد مثله» هذا لو تساوت الشهادتان» فكيف وقد 
بينا أن هذه الشهادة الأخيرة لا تقع موقعها؟ 





)١(‏ في (ب): وجه. 
(۲) انظر: الأحكام: ؟/ .۲٣٠١‏ 


السجلس 2 الإسلامي 

كتاب الحدود باب القول في الشهادة على الزنى ۴۳ 
اكات انعدو ا و ا ج ا س 

قال: و إن شهد نسوة بذلك قبل إقامة الحدء سقط عن المشهود عليها أيضا الحد. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب('. 

وذلك أن شهاد قن وإن ۾¿ تو حب حد القذف(© على الشهود» فأقل ما فيها أن 
تصير شبهة في درء الحد عن الى قامت عليها الشهادة بالزى» فيسقط عنها الحد. 

وروی محمد بن منصور بإسناده؛ عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن علي - عايهم 


السلام - أنه 0 بامرأة بكر زعموا أنما زنت» فأمر النساء فنظرن إليهاء فقلن هي 


عر 


عذراء )/١١١/‏ فقال على - عليه السلام -: ما كنت لأضرب من عليها حاتم من 
اليّدا؛»» و كان يجيز شهادة النساء في مثل هذا(). فأحاز شهادمقن لإسقاط الحد. 

ووجهه: أنه جعلها شبهة قي الحد. 

مسألة : فى الشهادة على الإحصان» فينكشف خلافه 

قال: وإذا شهدوا بالإحصان» تم تبين للإمام حلاف ذلك كان القول فيه 
كالقول فيمن شهد بالحرية» تم تبين للامام حلاف ذلك. 

وهو منصوص عليه في الأحكام(". 

وذلك أن ا حرية في هذا الباب کالاحصان» وتعلق الحد به كتعلقهاء فلذلك قلنا: 
إن حكمهما في هذا الباب واحد. 





)١١‏ قي (أ): الحدود. 

5 انظر: الأحكام: ؟/ .۲٠١‏ والنتخحب: .41١5‏ 
(م) في (ب) القاذف. 

(4) في (أ): حاتم الله. 

(ه) أحرحه في الأمالي .5١١/5‏ 

(5) في (ب): في ذلك. 

(۷) انظر: الأحكام: ۲/ 776. 


eé‏ باب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 
مسألة: في شهادة الذمي والأعمى والمجنون على الزنى 
قال: ولو أن أربعة شهدوا على يكل بالزن» فو جحد أحدهم 20 أو أعمى) أو 
بحنوناء درئ عنه الحد» وعن اسورد سيا 
أما درء الخد عن المشهود عليه فإن الشهادة لم تحصل على وجه يوجب الحد؛ لأن 
الشهادة مفتهرة إلى العدالة والإسلام, 2 ثم. إلى صحة البصر ؛ أن هله شهادة عن 


معاينة) وأوجبنا سقوط الحد عن الشهود؛ أن الشهادة قد تمت من جهة العدد» فصار 
ذلك شبهة في درء الحد عن ١‏ الشهود. 


قال: 5 كان الإمام قل أمضى 8 50 2 عرف ذلك من حاهم» كان 

لح مسري معاون لاک 

وذلك أن هلا من طا الإمام, وقد بينا أن ادا أحطاً فيما هذا يله 
فيجب أن يكون ضمانه من بيت مال المسلمين. ش 

مسألة: في شهادة النساء على الحدود 

قال: ولا وز شهادة النساء في شيء من الحدود» ا 
معهن رجال. 
) 0 


- صلی الل علي وآل وسلم - وا يفن من بعد ألا تقل شهادة النسناه ء في الحدود» 
ولا في القصاص . 





,2417 انظر: الأحكام: ۲۳۳/۲. والمنتحب:‎ )١( 
.۲٣٣۳ /۲ انظر: الأحكام:‎ )۲( 
.541 /۲ انظر: الأحكام:‎ )۳( 


كتاب الحدود ٠‏ باب القول في الشهادة على الزنى ٠0‏ 
صا و ر ا 
م 

أريع مرت 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمتقي2)20. ويه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

قال الشافعى: يحد بإقراره مرة واحده. 

والأصل فيه: ما روي عن زيد يد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم 
السلام - أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فشهد على 
نفسه بالزى» فردده الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - أربع مرات» فلما أن جاء في 
الخنامسة قال له البي - سل الله عليه وآله وسلم 2 تفر ما الرى»؟ قال: عم ) 
أتيتها 20 حي غاب ذاك مي في ذاك منهاء كما يغيب المرود في المكحلة) والرشا 
ق البق فأمر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - برجمه» فرجم 0 
انبى - صلی الله عليه وآله وسلم - فاعترف بالزق مرتين (فطرده؛ ثم جاء فاعترف 
بالزئى مرتين)2,©20 فقال: «شهدت على نفسك أربع مرات» فاذهبوا فارجموه». 

وروی نحوه عن سماك» عن /١١7/‏ جابر بن سمرة» وعن يزيد بن نعيم بن هزال» 
عن أبيه» ذكر قصة ماعز» وأنه جاء إلى الني - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: يا 
رسول الله إن زنيت» فأقم علي حد الله» فأعرض عنه» فعاد حى قالهال» أربع مرات» 


وذكر الحديث. 





(0 انظر: الأحكام: 2577/5 5514. والمنتحب: 5414. 
(۲) مستد الإمام زيد كتاب الحدود باب حد الزان. 

0 مقط ن القوسين عق ر 

)٤(‏ في (أ): قال. 


۲۹٦‏ باب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 


وسام - وهو في المسحد» فناداه» فحدثه أله زن» فأعرض عنه رسول الل - صلی الله 
رمم - فتنحى لشقه الذي أعرض» فأخبره انه زین)» وشهد على نفسه 
أنه زق أربع مرات» فقال: «هل بك جنون»؟ قال: لا. قال: «فهل أحصنت»؟ قال: 
نعم . فأمر به أن يرحم بالمصلى. 

وعن ابن شداد عن أبي ذرء قال: كنا مع رسول الله 00 عليه وآله وسلم- 
ی سفرء فأتاه رحل فأقر عنده بالزق فرد»7" أريع» لم نسزل» فأمرنا فحفرنا له حفر: 
ت لومت ابر به فم 


ر ماعاًأريع مرا و ل أ هريرة» فدل ظاهر هذه الأخبار على أن 
الحد وجحب”©» بعد الرابع. 


فإن قيل: نما كان الترديد أله - صلى الله عليه وآله وسلم - استراب بعقلهء وم 
يصرح بالزق» وروي أنه جاء كاسر الرأس» حمر العينين. 

فلم ١‏ كل ذلك كان ممكناً في دفعة واحدة فاو ا 
أن عليا ذكر أن رجلاً من أسلم جاء إلى الني ج ص الدعليه والفروسن ب 
على نفسه بالزق؛ وفيما روي عن ابن عباس آله صلی اله عليه آله وسلم قال 
شهدت على نفسك أربع مرات» فدل ذلك على أن إقراره كان قد صح في كل مرت 
فاو كان الحد يجب بإقراره مرة واحدة لم يجر أن يردده» ألا ترى إلى ما روى عنه أله 
قال: «ما ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه» وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«تعافوا الحدود فيما بينكي »> فما بلغي من حد» وحب» ويدل على ذلك ما روي 





)١(‏ سقط من (ب): أنه زن. 
(5) في (ب): فردده. 

(۳) في (ب): ردد. 

)٤(‏ في (ب): وقع. 

(5) في (ب): حاسر. 

(5) سقط من (ب): ما روي. 


كتاب الحدود باب القول في الشهادة على الزنى ۰¥ 


كتاب الحدود ‏ _ باب مااي ا ج 
أن أبا بك قال له: إنك إن اعترفت الرابعة» رجمك رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وروي عن بريدة أنا كنا تتحدث - أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء لم يطلبهماء 
وإغا رجمهما بعد الرابعة» فدل ذلك على أن حكم الإقرار كان e‏ عندهم» وأن 
الحد لا يجب إلا بعد الرابع. 


فإن قيل: فقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «اغد يا انيس على امرأتهء فإن 
أقرت» فارجمها» دليلٌ على أن الرحم يجب بإقراره مرة واحدة. 

قيل له: ليس في ذلك بيان عدد الإقرار» وهذا كما يقول: إن أقام البينة» فافعل» لا 
يُعقل من هذا عدد البينة» ويحوز أن يكون النبى صلى الله عليه وآله /١١5/‏ وسلم 
أطلق ذلك القول لأنيس؛ لأنّه كان عرف حكم عدد الإقراں ألا ترى أنه لم يقل له: 
سل عن عقلهاء وإن كان لا بد منه. 


وروي عن علي رواه زيد بن على» عن أبيه» عن جدهء عن علي - عليهم 
السالام ان امرأة أتته» فاعترفت عنده2©0 بالزن» فرددها حىّ فعلت ذلك أربع 
مرات» ثم رجه0". ولا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه حالفه» فجرى بحرى الإجماع 
منهم» ويؤ كد ذلك أن الحدود لا يجب إقامتها إلا توقيفاء ولا توقيف في الإقرار دول 
أربع مرات؛ ولأنه معي يغبت به حد هو حق لله خالصاء فو حب أن يعتبر فيه العدد» 
دليله الشهادة؛ ولأن الشهادة آكد حكما من الإقرار لإمكان أن يسقط الحد عن نفسه 
بعد الإقرار» فلما روعي في الشهادة من التأكيد ما ل يراع في سائر الشهادات» كان 
الإقرار أولى بذلك. 


ااا سس ست 


(0 الأحاديث قي هذه المسألة سبق تخريجها في أول الباب. 
)٣(‏ في (ب): امرأة اعترفت عنده. 
5م 


۹۸ ظ باب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 


فان قيل: فقد روي : «من يبد لنا صفحته» نقم عليه حد الله»(. 

قيل له: الخلاف فيما تبدى به الصفحة. 

وعلى الإمام أن يزحره عند كل إقرارة زجرة حفيفة وذلك لما روي أن ابن عباس 
قال: إن ماعزا جاء إلى الي - صلی الله عليه وآله وسلم - فأقر بالزى مرتين» فطرده 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وا غيره من الأحاديت أله أعرض عند 

قال: و اذا أقر أربع مرات› سأله عن الزن مأ هو؟ وكيف هو؟ فإن عر ف سال 
عن عقله» فإذا صح له عقله"» عرّفه أنه إن يثبت على إقراره» أقام عليه حد مثله. 

وهو منصوص عليه قي الأحكام, 

وذللث لما روي عن علي - عليه السلام - أله قال في الخامسة: أتدري ما الزو؟ 
فقال: نعم» أتيتها حراما حي غاب ذاك مي في ذاك منها كما يغيب المروّد فى 
الكحاة: والرشا في البئ وروي انه قال لاعز: «أبك جنو ن»(). قال : لاء ولا روي 
عن أبي بكر أنه قال: إن أقررت الرابعة, رجمك رسول الله - صلی الله عليه وآله 
وسلم - وليكون إقدامه في الثبات على الإقرار على بصيرة. 

قال: فإن وقع في إقراره شيء يوجب درء الحد» درأه عنه. وهو منصوص عليه في 
الأحكام. 

وذلك لأن الإقرار لا يكون قد تم ووقع على وجه يوجب الحد» ولقوله: «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات» .و لا روي عن على - عليه السسلام > 4 قال: أن نحطي ع قي العفو 
أحب إلي من أن أحطى ف العقوبة. ظ ظ 





)١(‏ أخرحه البيهقي ۲۲۹/۸ ومالك ۸۲٣/۲‏ عن زيد بن أسلم. 

(۲) سقط من (ب): له عقله. 

(۳) انظر: الأحكام: ۲/ ؟5. ج 
(4) في (ب): قال. 

(°) في (أ): إنك جحنون. 

(5) انظر: الأحكام: ۲/ 14؟5. 


كتاب الحدود باب القول في الشهادة على الزنى ۲۹ 
كتاب الحدود _ باب اموي لما جح 


مسآلة: في رجوع المقر بالرنى 

قال: فإن رجع عن إقراره بعد ذلك كله» قبل الإمام رجوعه؛ ودرأ عنه الحد. 

وهو منصوص عليه قي الأحكام والمنتخحب('. و به قال أبو حنيفة والشافعي. 

وحكي عن مالك» وصاحب الظاهر أله قال: ل يقبل رجوعه. 

والذي يدل على ضيحة ما ذهبنا إليةه: ما روي عن اي النڌر مولى اي ذرء عن أب 
أمية المحزومي» أن الببي ين الاعيدراه رم كان بلص قد اعترف اعترافا 
ولم يوجد معه متا فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم E‏ 
سرقت» قال : بلى. فأعاد عليه مركين) أو تلاناء فأمر به ) فقطع» فدل هذا الحديث 
على أن الرجوع /١١5/‏ بعد الاعتراف صحيح» لو لا ذلك لم يكن في تلقين البي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إياه فائدة. 

فإن قيل: عندكم القطع لا يجب إلا بعد إقرار مرتين» فما أنكرتم أن ETE‏ 
لأن الإقرار لم يكن استقر بعد؟. 

تیل له: في الحديث ما يبطل هذا التأويل؛ لأن فيه أنه اعترف» ثُمَّ قال له رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - مرتین» أو ثلائاء ولو كان الأمر على ما قلتم» لكان 
يقول ذلك مره وأحده» وقد روي أله - صلى الله عليه وآله e‏ 
أقر بالرابعة: «لعلك لمست» لعلك قّلت».فلقنه ما يجوز أن يكون رجوعاء وكذلك 
قوله: «اندری ما الزرى»؟ قال: نعم) يدل على ذلك» وروي عن على - عليه 
السلام - أله قال لل أقرت عنده بالزن» لعلك اغتصبت» لعل2*» زوحك من عدوناء 
فكان ذلك كله تلقين الرجو ع) فلولا أن رجوع المقر كان صحیحاء كان لا مع 





15 اط اکا + 5 ۲ ال 21١‏ 
0) في (أ): أنه لا. 

(0) في (أ) كما 

(5) في (أ): لعلك 


1۰ ياب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 


ر 


لذلك» وروي قي قصة ماعز بن مالك أله لما أحذه حر الحجارة» اشتد()» فهرب» 
فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه» فرماه بلحي جملء فقتله» فذكر ذلك لاني 
- صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: «هلا تر كتموه». و كذلك فيما رواه رید بن 
علي» عن أبيه؛ عن جده» عن علي - عليهم السلام - قي قصة المعترف بالزق لا أمر 
ارجمه» فر» فأحذه حر الحجارة» فلقيه رجحل بلحي جمل» فقتله» فقال الى = صلی 
الله عليه وآله وسلم -: «هلا ت رکتموه». غم صلى عليه(©. فلما منع نفسه مما بذله©) 
من القول» قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «هلا تركتموه».فإذا ثبت أن هربه 
يوحب تر كه مع احتمال ألا يكون ارب لارحوع» بل لأغراض كثيرة» كان الرجوع 
عن الإقرار“ بذلك أولى. 


فإن قيل: كيف يجوز أن يقول هم الى - صلى الله عليه وآله وسلم - ذلك وهم 
لو تر کوه» لكانوا عصاة للنبي حملي ال جيه وال يعار - فيما أمرهم به؟. 


ھک ۰ أن يعود أولى إن ارتابوا به» فان هذا ار جائز في حال 
عيبتهم عن مشاهدة البي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


فإن قيل: فقد قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أبدا لنا صفحته 
أقمنا عليه حد الله». 


خخ ل 
(۱) في (): واشتد. 

(۲) سقط من (ب): فر. 

(؟) مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد الزايي. 
(5) في (أ): من بذله. 

(5) في (): الأقوال. 

(5) ف (): فيتركوه. 


كتاب الحدود باب القول في الشهادة على الزنى ۲۹۱ 
كتاب الحدود ‏ _ اوي سي ج ج 


قيل له: معناه(© من أقام على ذلك فأما من رحع» فليس هو في تلك الحال 

فإن قيل: فقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنيس: «فإن اعترفت» 
فارجمها». 

قيل له: معناه إن أقامت على الاعتراف كما : تقول: إن أقام البينق» فاحكم له 
فعناة. إن بت الشهوة على الشهادة: ألا ترى أنّه لو رجمها وقد رحعت /١١7/‏ عن 
الاعتراف يكون قد رجمها وهي غير معترفة. 

فإن قيل: فقد قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « فما بلغي من 
حد» و بحب». 

قيل له: لا نختلف في الوجحوبء وإنما احتلفنا في السقوط إذا رجع عن الإقرار» ألا 
ترى أنه قد يحب بالشهادة» تم يسقط برحوع الشهود» قال الخصاص: روي عن علي 
- عليه السلام - أنه أمر بضرب عبد أقر عنده بالرن»› وقال E‏ اضربه حي 
يقول أمسك» ولا يحتمل ذلك إلاً معن الرجوع عن الإقرار» وأيضاً هو معن يغبت 
به وحوب حد الزن» فيجب أن يسقطه الرحوع» كالشهادة» على أن الحدود مبنية 
5 التسهيل» وعلى أنها تدرأ بالشبهات» وعلى أنه يستحب للإمام طلب وجه 
موصل إلى إسقاطهاء فخالف في ذلك القصاص» وحد القاذف» يحوت الأموال؛ لأن 
هذه الأشياء من حقوق بئ آدم» فكان ذلك شاهدا لما ذهبنا اليه ومؤكدا له. 


0 


C7 


مبد 


قال: وإك أقام على اعترافه» أقام عليه د مثله.و هو منصوص عل ق الأحكاء<(”". 
وذلك مما لا حلاف فيه؛ لأن إقراره جائز عليه وإنما الخلاف في الرجوع عنه؛ 
ولأن البى - صلى الله عليه وآله وسلم - رجحم من أقام على إقراره وقطع» وكذا فعل 





)١١‏ سقط من (ب): معناه. 
2 ق (0: اسيك 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ .۲۲٣۳‏ 


المجلس 0 الإسلامي 
۹۱۲ باب القول في الشهادة على الزنى كتاب الحدود 
صسألة: في إقرار العبد بالزنى 


قال: ويقام على المملوك الحد إذا أقر على نفسه الل رر و فق ا 


وهو منصوص عليه 2 الأحكاء(". 


وذلك أن حكم المملوك حكم الحر إلا ف الرجمء رمد الجلدء فأما في غير 
ذلك من اعترافه والشهادة عليه» فحكمه حكم الحر. 





)١(‏ انظر: الأحكام: ؟/ 89؟. 


كتاب الحدود باب القول في حد القاذف ۳ 
ك ا ا ص 


باب القول فى حد القاذف 
مسألة: فى شروط إقامة حد القاذف 
أعا رجحل حر مسلم» عاقل» بالغ( قلفه بالغ عاقل» كان بالخيار ہیں العفو عن 
القاذف» ورفعه إلى الإمام, فإن رفعه إلى الإمام, وثبت عند الإمام قلذفه بإقرار 
القاذف» أو بينة المقذوف» سأل الإمام القاذف عن بينته بصحة ما قذفهء فإن أقام 
البينة» أقيم على المقذوف حد مثله» ولم يجب على القاذف شيء وإل ل الم يقم بينة» 
ضربه الإمام ثمانين جلدة إن كان عدر أ وإك كان عدا ضربه أر بغيرة 0 "© جحلدة. 


وهو منصوص عليه 2 الأحكام وأ ن ا 


الأصل في ذلك: قول الله تعالى: طوَالْدَيْنَ يَرْمُون الْمُحْصَنَات» الآية (النور: 5)) 
وهذه الحملة لا حلاف فيها بين المسلمين. 

وقلنا: : إن القذوف يجب أن يكون حرا مسلما؛ لأنه لا حلاف أحفظ في أن من 
قدف دما أو عيدا: فلا حك عليه» و يجب أن يكون عاقلا نا في الظاهر عن 
الزئى؛ يا سايق ا بن قاف عر فهو /۱۱۷/ ن حكم من قذف سیا 
ني أله لا حد عليه كذلك» ويجب أن يكون عفيفا؛ لأن من ظهر عليه الزق» فلا 
حلاف أنه لا حد على قاذفه» وقد قال الله - عز وجل -: طم لم يأئوا بأَرْبَعَة 
شهّدَاء#(النور 4 فبان أنّه إن أقام البينة على صحة ما قذفه به» لم يلزمه الحد» فثبت 
أله لا بد من العفاف» فصار معن الإحصان الذي يلزم به القاذف الحد أن يكون 0 
مسلماً؛ بالغاء عاقلاً» عفيفا عن الزن والقاذف يجب أن يكون بالغاً عاقلاً؛» لأن 





)١(‏ سقط من (ب) بالغ. 

(۲) في (أ): ثمانين. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ ۲۳۹ - ۲۳۷. والمتتحب: ٤1۷‏ -51/8. 
(4) في (أ): في أن. 


1٤‏ ياب القول في حد القاذف كتاب الحدود 


العقوبة لا تلزم إلا لبالغ العاقل؛ فإن کان حر(©؛ جُلد ثمانين حلدة» كما نطق به 
ظاهر القرآن» وإن كان عبدأء حلد رین اد إذ الدلالة قد دلت على أن حر 
اميد على النصف من حد الخر فيما هو أعظم من القذف؛ وهو الزى» فكذلك ف 
حد القذف» والمعيئ أنه حد يمكن تنصيفه. 

ولا حلاف أن للمقذوف أن يعفو قبل رفعه إلى الإمام» وأنه ليس له ذلك بعد 
رقا أنه ليس كالقصاص ف أنه حق محض للآدمى. 

مسآلة: في قبول شهادة القاذف 

قال: ولا يجوز ول شهادة القاذف بعد ما حد» أو لزمه الحد إلا 
من قذفه. 

وهو منصوص عليه في الأحكام0©. 

وذلك لقول الله - عز وجل -: ول تقبَلوا لَمُمْ سَهَادَةٌ أبد ندا ووك هُم الْفَاسقُونَ 
إل لذبن ابوا من بَعْد ذلك رالنور »)٤‏ وبه قال الشافعي(» ولست أحفظ فيه 
خلافاً بين أهل البيت - عليهم السلام - قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقبل شهادته 
أبدا تاب أو لم يتب» وظاهر الآية يدل على صحة ما ذهبنا إليه؛ لأن من حكم 
الاسعناء أن يعود إلى جميع الكلام, إلا ما يخصه الدليل. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما 2202 يليه؟ 

قيل له: : قد علمنا أن الاستثناء يصح رجوعه إلى جميع ما تقدم (إخباره جملة: ألا 
ترى أن الاستثناء في آية الحاربين را جع إل جيع ما تقد فإذا صح رحوعه إلى 





)١(‏ في (أ): 0 قذف. 

(5) في (ب): حلد. 

(9) في (ب): جلد. 

)٤(‏ انظر: الأحكام: ۲/ ؟. 
(5) سقط من 00: الشافعي. 

(5) في (أ): من 

(۷) سقط ما بين القوسين من (أ). 
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الجميع؛ وجب ذلك» ولم يجر تخصيصه بواحدة منه دون غيره إلا بالدلالة» ألا ترى أن 
الشرط يجب أن يرجحع إلى جميع ما تقدم؟ لأن قائلاً لو قال: على صدقة درهم» وصيام 
يوم» وإطعام مسكين» إن دخلت الدارء کان يذلاك رادا إلى الجميع» فكذلك 
الاستثناء؛ لأن صحة رجوع كل واحد منهما إلى الجميع على سواء. 

فإن قيل:قول الله تعالى :1/2 وَل لرا لَه سَهَادَةَ أبَداً4(النور 4) يدل على ما قلناه 
وإلا لم يكن لذكر التأبيد معين؛ لأن المنع من قبول شهادقم قد علم بقوله: ولا 
تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة(40 فلا بد من أن يكون لذكر التأبيد فائدة أحرى. 

قيل له: ذكر التأبيد يدحل في الكلام للتأكيد» لا لأن يفيده92) فائدة أكثر من 
التأكيدء ألا ترى أن الله تعالى قال: اومن يُعْصِ اله وَرَسُولَهُ وعد خُدُودَه يَدْخْلَةُ ل 
خَالداً فيا (النساء 40١ ٤‏ وقال تعالى في موضع آخر: رمن يعْصِ الله وَرَسُولَهُ قن 
لَه ار جهنم خَالدين فيها بدا (الجن: )۲٣‏ ۱۱۸۱ فلم تقد «الخلن. الان 
إلاً ما استفدناه بالأحرى» ولم يكن لذكر التأبيد فائدة أكثر من التأكيد» فكذلك في 
آية القاذفين. 

فإن قيل: الآية اشتملت على أمرين: أحدهما إبطال الشهادة» والتاني إثبات اسم 
الفسقء وقد علمنا أن الفسق مبطل للشهادة» فلولا أن ذكر إبطال الشهادة أفاد معن 
آخرء وهو أن الشهادة0©» غير مقبولة أبدا قبل التوبة وبعدهاء لم يكن لذكر إبطال 
الشهادة معي مع ذكر الفسق. 


قيل له: بل لذكر الأمرين0© فائدة تضاد(© مذهبك وهو أنه تعالی كما قال: 





(۵ في (): شهادة أبدا. 

(۲) في (ب): يفيك. 

وم في (ب): الروايتين. وظنن على الآيتين. 
)٤(‏ في (ب): شهادته. 

(ه) في (ب): الفسق. 

(5) في (أ): تواد. 

(۷) في (ب): أن ال تعال: 


"١5‏ باب القول في حد القاذف كتاب الحدود 
و لهم شَهَادَة بدا لو م يقل مع هذا التأكيد «وَأوْلَك هُمْ الفاسقون<40, 
كان يجوز أ أن يظن ظان أن شهادته غير مقبولة اا وأن الاستثناء تضمن معن الغفران 
فقط كما ذهبتم إليه» فلما قال: لووك هم الفاسقوني» > نبهنا على أن المنع من 
قبول الشهادة لفسقه ليعلم أن فسقه منع أن تقع شهادته مقبولة. 

فان قيل: رد شهادته تعلق يجلدى وكما أن جلده لا يرتفع) كذلك رد شهادته 
لا ترتفع. ‏ 

قيل له: هذا غير مسلم لكمء > بل نقول: إن رد شهادته تعلق بفسقه» كما نقول ف 
المحدود في الزى» ولف والسرقة0"©, الا ثرئ. أن شهادة هؤلاء كلهم تتعلق بأفعالهم 
ال امسر نا لوراك ؛ فكذلك القاذف» على أن الحد لا يخلو من أن يكون عقو بة» 
أو تكهراء وا كات م يتعلق بطلان الشهادة به» فيجب أن يكون تعلقه بار تكاب 
ما ارتكب من امحظور» على أن الأصول شاهدة لنا بذلك؛ لأن الشهادات يتعلق 

00 إذا قلتم إن الاستثناء راب جع إلى جميع ما تقدم» فيجب أن يرحع إلى الخلد 

فيسقط الحلل بالتوبة. 


قيل له: الظاهر يقتضي ذلك» وحكي عن الشعبيء > وهو أحد قولي الشافعي» ونحن 
نخرجه من حكم الاستثناء بالدلالة وإلا فحكم الاستثناء يوحب ذلك» ووجه دليلنا: 
أن الجلد حق لبي آدم» فلا يجب أن يسقط بالتوبة» وليس كذلك الشهادة؛ لأا 
لت فا تان لأحد؛ لأن حق الشهادة إِنّما هو للمشهود له. وإبطال الشهادة هو 
إسقاط الحق دون قبوطا. 

فإن قيل: إذا قيل لفلان /١١5/‏ علي عشرة دراهم إلا تلاثة دراهم إلا درهم» 
فيكون الاستثناء الأخير ير بجع إلى الذي يليه دون ما تقدم. 





)١(‏ ف (ب): وأولئك عند الله هم الفاسقون. 
(۲) في (أ): والسريقة. 
(95) في (0: استحقوا يما دون الحد. 
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قيل له: ليس هذا عروض لا ذهبنا إليه» وذلك أن قوله إلا درهماء أمرّ منفصل عن 
الجملة الأولى حكماً ولفظأء ألا ترى أله بقي ما ثبت بالحملة(“ الأولى» وما ذهبنا إليه 
هو أن الاستثناء إذا جاز رجوعه إلى جملة مسماةء ولم يكن رجوعه إلى بعضها أولى 
من رجوعه إلى سائرهاء فيجب أن يرجع إلى الجميع» وشبهنا يما الشرط2"0 ولو كان 
ما ذكرت فى الشرط أيضاًء لكان كذلكء وإن كان من حكم الشرط أن يرجع إلى 
الجميع) أ ترى أن قاتلا لو قال: على صدقة دذرهم) وصيام يوم إن د حلت الدار» 
منفصل عن المشروط لفظا وحكماء فكذلك الاستثناء. 


فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يجوز في الإسلام 
شهادة يتب عليه شهادة الزور» ولا شهادة محلود حدا» ولا ذي غمر على 


ا0 


قيل له: المراد قبل التوبة» ألا ترى أن ذا الغمر على أحيه إذا ظهرت توبته» قبلت 
شهادته» وكذلك الحرب عليه شهادة زور» وكذلك المحلود حداء على أن من مذهب 
أبي حنيفة أن المحلود حداً تقبل شهادته إلا في القذف» ويشرط أن يكون جلد في حال 
الإسلام فلنا أيضاً أن نتأوله على ما دلت الدلالة عليه» وروى سعيد بن المسيب عن 
عمر أنه قال لأبي بكرة: إن تبت» 5 شهادتك0» و م ينكر ذلك أحد عليه 
على( أن جميع ما تعلقوا به يُنقض بقولهم إن الذمى إذا حد في القذف» ثم أسلم؛ 
قبلت شهادته» ويمكن أن يجعل ذلك أصلاء ويقاس عليه إذا حد ته تاب بأن يقال: إنَّه 





)١(‏ في (ب): باللفظة. 

(؟) لعله وشبهناها بالشرط. 

(۳) في (ب): عليه حد. 

)٤(‏ أحرحه الترمذي 45/4 ه والبيهقي ۰ والدارقكن 55/5 وأبو داود 505/8 وابن ماجه 
۲ عن عائشة و عبد الله بن عمرو بن العاص بألفاظ متقاربة. 

)٥(‏ سبق تخريجه في قصة زن المغيرة. 

(5) في (أ): وعلى. 


المجلس 2 الإسلا مي 


4 داب القول نے التاق ` كتاب الحدود 
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تاب من قذفه بعد ما أقيم عليه حذه) فيجب أن يكون مقبول الشهادة كالذمي ادا 
أسلم وتاب من قذفه. بعد حده. 


فإن قالوا: اليهود والنصارى عندنا لم يدخلوا/ في حكم الآية من حهة اللفظ؛ لأن 
الله تارك وال الما حكم هذا فيمن لزمه اسم الفسق لوقوع حدهء فأولئك كانوا 
مستحقين اسم الفسق قبل ذلك لكفرهم. 

قيل له: هذا يوحب عليكم أن يجيزوا قبول شهادة التائب من القذف بعد الجلد إذا 
كان في حال قذفه» وقبل ذلك مرتکبا للكبائر؛ لاه يكون مستحقاً اسم الفسق 
لارتكابه الكبائر قبل القذف» وقبل الحد, وعد يهدم ما اعتمدتموه؛ لاله نكتة الى ها 
تقولون. 

فإن قيل: الشاهد يحتاج ق عدلاً في دینه» وعدلاً في فعله» لهذا ترد شهادة 
الفاسق» فإن كان من أهل الإسلام» فإقامة الحد عليه تبطل عدالته من جهة الدين 
والفعل ج فإذا تاب» فان توبته أو بحبت عدالته من حهة الفعل؛ لأن دينه هو الذي 
كان من قبل» واليهودي إذا حد فإنما بطلت عدالته من ب E‏ ومن جحهة الدين»› 
فإذا أسلم» وتاب» حصلت له عدالة من جهة الدين والفعل» فوجب أن تقبل شهادته. 

قيل له: هذا كله تمويه وتحكم» فأول /١١١/‏ ذلك أنا لا نسلم أن المبطل لعدالته 
هو إقامة الحد؛ لأن المبطل لعدالته هو القذف مي تعرى عن إكمال الشهادة» وبه 
استحق الجلدء وإذا كان ذلك كذلكء فتعليلهم 5-5-5 ألا تقبل شهادته» وإن تاب 
قبل الجلد» وشهادته إذا تاب قبل الحد عندهم مقبولة» ومنها أن القذف أو إقامة0) 
الحد عليه» لم تسقط عذالته من جهة الدين» وإنما أسقط عدالته من جهة الفعل» وإغا 
لا يطلق عليه اسم العدالة؛ لأن العدالة التامة تكون من جهة الاعتقاد» ومن جهة 
الفعل» فنقول: إنه عدل من حهة الاعتقاد» كما نقول في الدمي هو مدل من جحهة 
الأفعال يكشف ذلك أن المحدود في القذف عدل في اعتقاده؛ لأن كل ما يتعلق 





(۱) في (): يدحل. 
(۲) سقط من (ب): إقامة. 
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بالاعتقاد» فهو والعدل سواء» كمناكحته وأكل ذبيحته» و إجحزاء صلاته» وصيامه 
وزكاته» وحجه إلى غير ذلك مما يكثر عده» فبان أن عدالته من جهة الدين ثابتة» فإذا 
وافقتمونا(“ على أن توبته تعيد إليه عدالته من جهة الفعل» فقد صار عدلاً مطلقاء 
فيجب أن يصح قبول شهادته» يكشف ذلك أن العدالة ليست غير صحة الاعتقادء 
فإذا كان الإنسان صحيح الاعتقاد» وجب أن يكون عدلاً في اعتقاده كما أله إذا 
كان صحيح الأفعال كان عدلاً في أفعاله» على أن الجلد لو أسقط عدالة الدين» 
لكان الوابحب على ما ایرو أن يكوة كل من قق لا تقبل.شهادته أيدا» أئ فسق 
كان؛ لأن فسقه عندكم يكون قد أزال عدالة دينه وفعله» وتوبته إِنّما تُحصل عندكم 
عدالة فعله» دون عدالة دينه» وهذا ظاهر البطلان. 


فإن قيل: رد الشهادة لا يتعلق بالقذف» بل يتعلق بالجلد؛ لأن القاذف يحتمل أن 
يكون صادتا؛ و أن يكون كاذبا.. ' 

قيل له: فمن أقيم عليه الشهادة آنه زين بجارية غيره» يجوز أن يكون ملكها على 
صاحبهاء فاحتمل أن يكون وطؤه حلالاء واحتمل أن يكون زن» فلا يحب أن يتعلق 
رد شهادته بالزن. 

فإن قيل: فالحاكم إذا حكم برد شهادة فاسق في حكم من الأحكام, فإِها لا تقبل 
إن أعادها بعد التوبة» فكذلك شهادة القاذف. 

قيل له: لأن الفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة» فإنه يعيد شهادة قد حكم الحاكم 
بإبطالها بعينهاء فلم يجز أن تقبل» وليس كذلك. شهادة القاذف بعد التوبة؛ لأن الحاكم 
م يحكم بإبطاها بعينهاء وعلى29 أن الفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة» كان متهما 


أنه أراد ها تصديق نفسه» وليس كذلك القاذف. 


فإن قيل: فالحاكم قد حكم بإبطال شهادة القاذف؟ 


)١(‏ قي (ب): وافقونا. 
(؟) لعله على. 
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قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأنّه ليست هناك شهادة يبطلها بعينهاء فأما إن كان 
الحاكم ممن يرى إبطال شهادة القاذف بعد التو بق فحكم عليه بذلك» ففيه نظر 
ولس هو عتصوصا عن أضيفابناء ولا يبعد عندي ألا /١١١/‏ تقبل شهادته» هذا إن 
صح الحكم به» والأقرب27 ألا يصح الحكم به؛ لأنّه لا يصح أن تكون هناك دعوى 
مدع» وجملة الأمر فيه نظر. 

فإن قيل: فقد قال الله - عز وجل- : «قأوأتك عند الله هُمْ الْكَابُونَ)(النور: 007 
ومن ثبت عند الله من الكاذبين» لم تقبل شهادته. 

قيل له: هذا معناه على أحد الوجهين 

أحدها: أنّها نزلت في أصحاب الإفك على عائشة» وسياق الآية على ذلك يدل؛ 
لأا في جملة القصة. ظ 

والثاني: أهُا لو كانت عامة» فالمراد أنهم في الحكم عند الله كذلك9©, إلا أن 
يتوبواء ألا ترى أله جائز أن يكون فيهم من هو صادق في الحقيقة» على أن من شهد 
اوعد الب نم تاب» قبلت شهادته؛ لأنّه - عر وجل - قال في قصة الذين 
باهلوا البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: طقْتَجْعَل لُعْنَة الله عَلَى الْكَاذبينَ4 
(آل عمران:١1)‏ يعي الذين باهلواء ولو أسلمواء وتابوا» قبلت شهادتمم» وكذلك 
الذين قال الله فيهم: «إوأكتْرُهُمْ الكاذبوت4رآل عمران:١١١)‏ والقياس فيه على 
وحوه: نقيسه على سائر الفسقة في 0 قبول شهادقم إذا تابوا» ونقيسه على سائر 
امحلودين إذا تابواء ونقيسه على النصران إذا حد في القذف» ته أسلم وتاب» وحكى 
E‏ الجصاص" مثل قولنا عن مالك» وعثمان البى» وحكي عن الأوزاعي - وأظنه 
عن الحسن بن صا بن حي - أن كل من حد في الإسلام في قذف» أو غيره م 


(۱) قي (أ): القرب. 
(۲) في (ب): عند الله عليه كذلك. 


(۳) في (ب): وحكى الجصاص. 


كتاب الحدود باب القول في حد القاذف ۲۹ 
ا را ا 7 7 تتشت 


تقبل شهادته» ومذهب أي حنيفة وأصحابه() أن كل حدود تقبل شهادته غير احدود 
في القذف. 

قال: ولا فصل بين أن يكون القاذف مسلماء أو ذمياء وهو منصوص عليه في 
الأحكاء(" . 


تن 


وهذا لا حلاف فيه لعموم قوله: وَالْديْنَ يَرْمُونَ المُخْصّئَات» فعم ولم يخص؛ 
مسألة: فى دعوى القاذف غياب شهود 
قال القاسم - عليه السلام -: إذا أدعى القاذف بينة ا على صححة قذفهع انتظر 
أحل مثله. 


قال: أحل مثله وم يذكر شيا معيناء وقال يحى بن الحسين - عليه السلام -: 
يحل أجل بمكنه فيه الحجيء ببينت» وحكي عن أبي حنيفة أله يؤحل إلى قيام 
القاضي» وروي عن أبي يوسف أله قال: أحبسه. وأتأنى به» ولا أعجل» وعن محمد: 
مقدار حلوس القاضي» وعن محمد فيمن ادعى على آحر آله قذفه» فادعى بينة 
حاضرة: كفلناه ثلاثة أيام» كل ذلك حكاه أبو الحسن الكرحي في (المختصر) والأولى 
عندي - والله عل“ - أن أضيق الآجال بعد أجل المجلس الذي يكون بين المتعاقدين 
إنّما هو ثلاثة أيام الذي جعل للشفيع» وهو أجل حسن على ما بيناه في الشفعة» فلا 
يبعد أن يحمل أجل القاذف عليه ويُتأول عليه قول القاسم - عليه السلام- والله 
أعلم - وذلك أنه لا حلاف أن أحله أوسع من أجل المتعاقدين» وليس عدا يقال 
أيضاً بقول أبي حنيفة» قياسا على أجل المتصارفين» وهو إلى التفرق عن/7١١/‏ المجلس. 


)١(‏ سقط من (ب): وأصحابه. 

(۲) انظر: الأحكام: ۲/ .541١‏ 

(۳) رواه جى عنه في الأحكام: ؟/ .51١‏ 

.41١5 والمنتحب:‎ .5 5٠ /۲ انظر: الأحكام:‎ )٤( 
سقط من (ب): والله أعلم.‎ )0( 


Y۲‏ باب القول فى حد القاذف كتاب الحدود 
ر اا“ 


قال: ولا فصل في جميع ذلك بين أن يكون القاذف والمقذوف ذكراء أو أنثى. 
وهو منصوص عليه في الأحكام(٠.‏ 

وذلك ما لا حلاف فيه؛ لأن الذكورة والأنوثة سواء فيما يجب له أو عليه في باب 
الحدود» لا حلاف فيه. 


مسآالة: : في التصريح والكناية في القذ 


قال: ولا فصل بين أن يصرح القول فيقول: أ زاني» أو يکي عنهء في لزوم الد 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب0. 

الكناية نحو أن يقول: لست ابن فلان - يعي من تسب إليه - أو يقول: يا فاعل 
أمه» جميع ذلك وما خرى خراء. کات عن الزن فجي فيه كد ول اط وه 
حلافا لقوله تعالى: «إوَالْدَيْنَ يَرْمُونَ المُخصتات#(النور 4) وهذا قد رمى. 

فأما التعريض» فلا حد فيه» والفصل بينه وبين الكناية أن الكناية هي الي تكون 
موضوعة للرمي بالزى وإن احتمل غيره» والتعريض ما يكون موضوعه لغير الرمي 
بالزى» وإن احتمل ذلك فأما أصحاب ان حنيفة فإم قالوا: لا حد في الكناية 
والتعريض» ويشبه أن يكون خلافهم لنا في العبارة دون المعئ؛ لأنهم قد نصوا على من 
قال: لست ابن فلان - يعني من ينسب إليه - وهذا الجنس يع بالكناية» فأما 
التعريض» فكقول الرحل: إن لست بزان» أو يقول: نتبين من الزاي مي ومنك» وما 
أشبه ذلك» وحكي عن مالك أن في جميعه حد القاذف» وذلك لا معن له؛ لاله 
يأت بلفظ موضوع للزين0. 

وقلنا في قوله: لست ابن فلان» إِنّهِ كان كناية؛ لأنّه يحتمل أن يكون أراد 
الاستفهام» وأراد بذلك لست بشبهه في حال كذا. 


.544 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ 259809 5٠١‏ 5. والمنتحب: .41١9 »٤۱۷‏ 
(۳) في الأحكام: يا فاعلاً بأمه. ) 
)٤(‏ في (): الزن. 


كتاب الحدود باب القول في حد القأذف ۳ 
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ويبطل قول مالك أن الله تعالى فرق بين التعريض والتصريح بقوله: ولا جنا ح 
ا ت © ل LN ١ 0 FS‏ ج و وال 4 
عَلكم فَيْمَا عرصم به من خطبّة التساء» ثم قال: ##ولكن لا تواعدوهن سرا 
(البقرة: .)۲٠٠١‏ 

فإن قيل: روي أن عمر أن برحلين تساباء فقال أحدها للآخر: ما أنا بزان» ولا 
أمى بزانية» واستشار عمر في ذلك فقال قائل: مدح نفسه وأباه وقال أخرون: قل 
كان لأبيه مدح غير هذاء نرى أن عليه الجلدء فجلده عمر ثمانين. 

قيل له: في الخبر أهم احتلفواء فإذا احتلفوا» وجب علينا أن نتبع الأصح» والأصح 
ما بيناه» وروی زيد بن علىء عن أبيهء عن جدهء عن على - عليهم السلام - أنه 
كان يعزر في التعریض'. 

مسا ل : فى السب بالفجور والفسق ونفي النسب 

قال: ولو أن رحلا قال لرحل: يا فاسق» يا فاحر» سئل عما أراد بقولهء فإن أراد 
الزن» حُدَّء وإن أراد غير ذلك من الفسق» أدب» فإن قال له: لست ابن فلان - يعن 
من نُسبت إليه - كان قاذفا. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب2(0©. 

۾ يوجب الحد في قوله: يا فاسق» يا فاجر؛ لأنهما لم يوضعا عبارة عن الزن» وإن 
كان كل زان فاسقا وفاجرا("» (فإن أقر على نفسه أنه أراد الزى» فقد مضى ما يقوله 
قولهة لسث ابن و 

مسالة: فى قذف غير المحصن 


قال: ولو قذف م أو دمية» أو عبداأء أو أمةع أو ضبيا أو صبية ) م يلزمه الجد 


)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الحدود باب حد القاذف. 
(؟) انظر: الأحكام: ۲/ ٠‏ 515. والمنتحب: 2415 .٤١١‏ 
(۳) ف (أ): فاسقاً فاحرا. 

(5) سقط ما بين القوسين من (أ). 


؟ ؟ بياب القولفى حد القاذف كتاب الحدود 
سس ب ببس ا ”لال مستت سس 
وذلك لا بيناه أهم غير محصنين؛ لأن من شرط الإحصان: الحريةء والإسلام 
و/؟١/البلوغ.‏ 


قال: وإن بلغ الصبي» أو أسلم الذمى» أو عتق العبد بعد أن قذف» ل يلزم الحد 
وذلك أن المراعى فيه حال القذف» والقذف لم يصادف محصناء فلم يجب الحد. 
تنبت الحرية هماء وإنما استحقاهاء وأما المكاتب» فإن لم يكن أذَّى شيئاً من مكاتبته 
القول في أنه إن كان أذّى شيئاً من مال الكتابة (©, لزمه الحد بقدر ما أدّى 
القول فيه. 

قال: وإن قذف بحنوناء أو مجنونة» لم يلزمه الحد لما بيناه من أن العقل من شرائط 
الاحصان» لا حلاف فيه. ) 

قال: ويلزم في ذلك كله التعزيز» وذلك موكول إلى رأي الإمام إن رأى أن 
يعزرء عزر. 

مسالة: فى قذف الرجل أباه أو ابنه 

قال: وإذا قذف الرحل أباه» أو ابنه» لزمه الحد كما يلزمه لو قذف الأحبي. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب2©20. ْ 

أما إذا قذف أباهء فلا حلاف ف آنه يلزمه الحد. 

وأما إذا قذف الابن» فقول أبي حنيفة: لا حد عليه وبه قال كثير من العلماء 
وقال القاسم» وييى - عليهما السلام - بإيجاب الحد فيه؛ لقول الله - عر وجل -: 
)١(‏ في (أ): من الكتابة. 


(۲) انظر: الأحكام: ؟/ 386 25141 5495 .88 . والمتتحب: ٠ ج٣ا - ٤٣٠١‏ 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۳۸. والمنتخحب: 41/8. 


كتاب الحدود باب القفول في حد القاذف 5 





#والذين يَرْمُون المُخْصّنَات #(النور »)٤‏ فعم» ولم يخصء وليس بمكن أن يرد ذلك إلى 
رفعه(“ إلى الإمام» والقذف حق لله - عز وجل - وإن تعلق به حق الآدمي؛ لذلك لا 
يصح فيه العفو بعد المرافعة) ولا يصح رده إلى من سرق من مال ابنه؛ لأن القطع 
هاهنا درئ لشبهة الملك؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أنت ومالك 
لأبيك».ألا ترى أنا ندرأ القطع(“ عمن سرق من شريكه بشبهة الملك» وليس في 
قذف الابن شبهة» فلا يحب أن يدرأ عنه الحد. 

فإن قيل: أليس قال في (المنتتخب)2: إن رحلا لو قذف أم ابنه وهي ميتة إن الابن 
لا يطالب أباه نحدهاء فكذلك لا يطالب حد نفسه. 

قيل له: لأن هناك من يطالب بهء وإن ترك الابن المطالبة» يقوم غيره من أوليائهاء 
أو الإمام» والابن لا يجوز أن يطالب بحده إذا تركء فلم جز للابن الإقدام على مطالبة 
أبيه بحد غيره يجوز أن يقوم مقامه. 

قال" ولو أنه قال بجماعة: يأ بي الزواني» لزمه لكل واحدة من أمهات المشتومين 
حد إن طالبن به» وإن كان بعضهن ميتة) كان أو لياو ها الطالبين مما يحب لما. 

وهو منصوص عليه في الأحكام و ا0 

قال ایو حنيفة: من قذف جماعة بكلمة واحدة» فعليه حد واحد الجماعتهم و هذا 
أحد قولي الشافعي» وله قول آخر أنه يحد بعدد المقذوفين مثل قولنا. 


ووجه ما ذهبنا إليه: أن الله تعالى أوحب على كل من /١714/‏ قذف محصنة حداء 


)١(‏ في (ب): المرافعة. 

(۲) قي (ب): الحد. 

(*) انظر: المتتحب: .٤۲٣۲‏ 

.٤١۸ انظر: الأحكام: ۲/ ۲۳۸ - ۲۳۹. والمنتخحب:‎ )٤( 


A‏ ياب القول فى حد القاذف كتاب الحدود 
س ا 


فإذا قذف عدة من امحصنات» لزمه لكل واحدة منهم حدء كما أنه تعالى لما أوجحب 
الدية على كل من قتل مسلما حطأء لو قتل عدة من المسلمين خطأء فعليه لكل واحد 
منهم دية؛ لأن الحد حق للمقذوفين» وإن كان حقا لله فلا يحب أن يتداخل» كما لا 
تتداحل سائر الحقوق؛ لعلة أله حق للآدمي» يدل على ذلك أن له أن يعفو عنه» وأن 
له أن يطالبه(20 كسائر الحقوق. 

فإن قيل: قول الله تعالى: اين يَرْمُونَ الْمُخْصّئات#«النور 4)» فكان الواجب 
بظاهر الاأية على قاذف الحصنات غمانين ا اونا 

قيل له: إنك تأملت شطر الاية» ولم تتأمل كلها؛ لأن الله تعالى والزین 
يمون فجعل الرماة عدة» نم قال: احصنات» فجعل المرميات عدةع ار حقق الرماة 
عدة بقوله: 20 له ياوا بأربعة شهَدَاءك فجعلهم جماعة0") ثم قال: طإفاجلذرهم4, 
فجعلهم جماعة» فبان أن الآية لم ترد في قاذف واحدء وأا وردت في جماعتهمء فلا 
بد من أن يكون تقدير الآية فاحلدوا كل قاذف. 

فإن قيل: تقدير الآية: الذي يرمي كل واحد منهم المحصنات. 

قيل له: ليس ذلك كذلكءولو كان كذلكء لكنا لا نحد بظاهر الآية من قذف 
محصنة حين يقذف المحصنات» وهذا حلاف الإجماع. 

فإن قيل:روي أن هلال بن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماءء قال له رسول 
الله = صلى الله عليه واله وسلم -: «ائت بأربعة يشهدون» وإلا فحد يي ظهرك». 
فوج ليا چو تاواد 

قيل له: ليس هذا الكلام على ظاهره» بل تقديره: وإلا فحد في ظهرك لمن طلب 
منهماء ألا ترى ما لو أقراء م يلزمه حدء وكذلك إن لم يطلباء ۾ يحب» فكشف 
بذلك على أن الغرض ما ذكرناه. 

فاق فل اذ كان عتدكم أله لو قاف واحدا مراراء فلي عله إلا حد راحب فا 


)١(‏ في (ب): عنه وأن يطالبه. 
(5) في (): جميعا. 


كتاب الحدود ياب الول في حد القاذف ¥ 
ا کک ڪڪ 


تنكرون أن يكون ذلك كذلك وإن قذف جاعة؟. 

قيل له: الفرق بينهما أن من قذف رجلا واحداً مرارأء فعفا عنه» سقط بعفو واحد 
جميع ما لزمه بقذفه» ومن قذف عدة من الناس» فعفا عنه بعض المقوذفين» لم يسقط 
عنه جميع ما لزمه بقذفه(» فثبت أن لكل واحد منهم حقا على القاذف في الحد؛ وإذا 
ثبت ذلك» ثبت أنه يحب أن يحد بعددهم؛ وذلك كأن يكون المقذوف الواحد يقذفه 
عدة من القاذفين أله يلزم كل واحد منهم له حد؛ لأنّه لو عفا عن واحد منهم» لم 
يسقط حقه من الباقين بالعفو الواحد» فبان أنه حدودٌ شى» كذلك ما اختلفنا فيه 
بعلة آله لا سقط بالعقو ,الواحده وأيضا قد ثبت أت اللعان: رى خرى الحده: وقد 
روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال في /١١/‏ امرأة هلال بن أمية 
حين جاءت بالولد على الصفة المكروهة: «لولا ما مضى من الحدء لكان لي وها 
شأن» يعن - صلى الله عليه وآله وسلم - بالحد اللعان» وقد علمنا أن رحلا لو قذف 
أربع نسوة له بلفظة واحدةء لزمه لكل واحدة منهن لعان» فكذلك إذا قذف 
الأجنبيات» والعلة أنه تعلق القذف ,مقذوفين شى. 


فأما المقذوفة» فلا حلاف أنما المطالبة يحقها من الحد إن كانت حية» وإن كانت 


ميتة» فقد احتلف فيه» قال أبو حنيفة: هو إلى الوالد» والجد أب الأب» والولد» وولد 
الابن» دون الإحوة والأحوات» واختلف أصحاب الشافعي› فمنهم من قال: إِنّه إلى 
الورئة» ومنهم من قال: إِنّهِ إلى الأولياء كالنكاح» وهذا قول يى - عليه السلام - 
أنه ذكر الأولياء» ولم يذكر غيرهم والدليل على أنه ليس إلى الورثة: أله لا يدحل 
فيه الزوج والزوحة» ولو كان ذلك بحسب المواريث» كان الزوج والزوجة فيه كسائر 
الورنة 

فإن قالوا(*»: سببهما ينقطع ولا يلحقهما اللعان. 


(1) فى (ب): وكذلك لو عفا عنه واحد منهم حقاً على في الحد. ونظر عليها. 
(۲) في (ب): عن. 

(۳) قي (ب): والعلة تعلق. 

)٤(‏ في (أ): فإن قيل. 


) المجلس َي الإسلامي 
۸ 1 ياب القول فى حد القاذف كتاب الحدود 
مس ل ل ل ل ل ا 
قيل له: فهذا الذي يدل على أنه لا يجري جحرى المواريث» على أنا لو جعلناه 
للورثة» كان يجب أن يقسم بحسب المواريث» ولا حلاف أن الولد والوالد هما حق 
المطالية به فو بحب أن يكون ذلك مقصورا على التعصيب» کالنکاح» بدلالة أنه حق 
لا يدحله المال» والمقصد به دفع العار, وتحصين الفرج. 
يل ا 
أبو وذلك أن ری الرجل NT‏ فيان أن اعتبار صاب أى سن 
بالقدح في النسب لا معي له وأن الأولى أن يجري محرى ولاية الإنكاح 
مسالة: فيمن قال لجماعة: يا بني الزانية 
قال: ولو أن رجلا قال لجماعة: يا بي الزانية» وكانت أمهم واحدة» أقيم عليه 
الحد وإن كانت أمهاتم متفرقات» م يلزمه الحد 
لوه منصوص عليه في الأحكام و المنتخحب(. 
وذلك أا إذا كانت واحدة» كانت معينة» 00 عليه لما الحد» كالقاذف لامرأة 
بعينهاء وإن كن متفرقات» لى يكن قذف واحدة بعينهاء ولا يصح أن يقال : ا 
لأم كل واحد من الجماعة؛ لأنّه قذف واحدةء والواحدة لا تكون جماعة» فيكون 
ذلك قفا موف له کس يقول: رارك عطي د أو قول هو زان 
غير مشير به إلى أحد» فوجب ألا يلزمه الحد. 


مسألة: فيمن قال لرجل: يا بن الزواني 


قال: ولو أنه قال لرحل: يا بن الزواني» لزمه الحد لأم المقذوف» وحداته. وهو 
. منصوص عليه في الأحكام والمنتتخب0©. 





1 .418 انظر: الأحكام: ؟/ 588. والمنتخحب:‎ )١( 
.415 انظر: الأحكام: ؟/ ۲۳۹ والمنتحب:‎ )۲( 


كتاب الحدود باب القول في حد القاذف ۲۹+ 
«اااسسسس م 222 ممم ااام کا سسس 


يلزمه(2© الحد لأمه تطالب به إن كانت حية» أو وليها إن كانت ميتة» (وكذا 
أولياؤها إن كان بمكن الحاكم أن يعرف حالما في الإحصان وشرائطه؛ لأنهن أجمع 
/؟١/‏ أمهاتف ألا ترى آله تعالى قال: حرمت علیکھ أمھائکم چ رالنساء:٣۲)‏ 
دخلت الجدات في التحريم» كما دخلت الأمهات؛ ولان قد ولدنه» فهن له أمهات. 

فإن قيل: الأم في الحقيقة من ولدته» وتسمية الحدة في الأم على ضرب من التوسع» 
كما قلتم ذلك في الحد إن تسميته بالأب توسع. 

قيل له: هذا وإن كان كذلكء فإنه إذا قال: يا بن الزوان» فقد علمنا أله لم يقتصر 
بالقذف على من ولدته على الحقيقة» بل قصد بالقذف من ولدته حقيقةء أو مجازا؛ 
لأن الولادة على التحقيق لا تكون إلا من واحدة» فإذا صح قصده إليهن» وجب ما 
قلناه ولا يجب أن يدخل فيه الأمهات من الرضاع؛ لأن إطلاق الأمهات لا يتناولهن, 
لا حقيقة» ولا حازاء وإنما يقال ها أم من الرضاعة» فأما من غير تقييد بالرضاع» 
فالاسم لا يتناو ها (والله أعلم)20. 

مسا لذ : فى قذف ذمي أسلمت أمه 

قال: ولو أن رحلاً قال لذمى أسلمت أمه: يا بن الزانية» لزمه الحد. 

وهو منصوص عليه في الأحكام”». 1 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن أمه هي المقذوفة» وهي مسلمة» فصح أن يتناوها اسم 
الإحصانء ولا معتبر بكون ابنها ذميا. 


)١(‏ في (ب): لزمه. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 
)٤(‏ انظر: الأحكام: ۲/ ۲۳۹. 


المجلس ير الإسلامي 

؟ ياب القول فى حد القاذف كتاب الحدود 

وي يي ل ف ا اس 

مسالة: في قذف الرجل المرأة فتقول: زنيت بك 

قال: وإذا قال الرحل للمرأة» أو قالت المرأة للرحل: يا زاي» فقال: زنيت بك فلا 
حد على واحد منهماء وإنما ذلك إقرار منه على نفسه بالزق» وليس فيه قذف لمن 
قذف07) لأنّه نسب الزن إلى نفسه» ويجوز أن يزن ا وهى نائمة» أو مكرهة, فلا 
يجري عليها حكه2" الزن . 

وهو منصوص عليه قي الأحكام وا تحب( ), 


مسآلة: في قذف الرجل للمرأة فتقول: زنيت بي 


قال: ولو أن رجحاا قال لامرأة: يا زأنية) فقالت: ريك يي“ لزم كل واحد منهما 
الحد لصاحبه. 


وهو منصوص عليه ي الأحكام والمنتتخب20). 


وذلك أن كل واحد منهما قذف صاحبه بالزن» فوجب أن يلزم كل واحد منهما 
لصاحبه الحد. 


مسألة: إذا قذف أمها فقالت: زنت بك 
قال: وإ قال لما: 7 بنة الزانيةع فقالت: زفت باك لزم كل واحد منهما الحد الأم 
المشتومة. 
وهو منصوص عليه 2 الأحكام والمنتتخب2©60. 


وذلك أنهما جيعا قاذفين لأم المرأة9»» فلزم كل واحد منهماء ولم يجب على المرأة 





)١(‏ سقط من (أ): لمن قذف. 

(۲) في (ب): أسم. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ .۲٤۲‏ والمنتخحب: 41١9‏ -.458. 
(5) انظر: الأحكام: ؟/ 47؟. والمنتحب: .45٠١‏ 

(5) انظر: الأحكام: ۲/ .۲٤١‏ والمنتحب: 5٠١‏ 4. 

(5) في (ب): المشتومة. 


كتاب الحدود باب القول في حد القاذف ۲۳1١‏ 





للقاذف حد؛ لأنها لم تنسب الزن إليه» وإنما نسبته إلى أمها بقولحا زنت بك. 

قال: فإن قالت بحيبة له: صدقت» لزمه الحد لام المرأق وم يلزم المرأة. وهو 
منصوص عليه في الأحكاء(“. وذلك لأن الرحل قاذف» فعليه ما على القاذف» والمرأة 
قالت له: صدقت» و لم يتبين في ماذا صدق» فلم يلزمها شيء» فإن قالت: صدقت إِمُا 
زانية» لزمها أيضاً لأمها الحد0"©» وذلك أنها أيضاً قد صارت قاذفة لأمهاء فلزمها لما الحد. 

قال: ولو قال لما يا بنت الزانيين» فقالت: إن كانا زانيين» فأبواك زانيان» لزم 
الرحل حدان لأبوي المرأة» ولم يلزم المرأة شيء. وهو منصوص عليه في الأحكام 
والمنتحب0"©. 

وذلك أنه قد صار قاذفا لأبويها فلزمه لكل واحد منهما حدٌ ول يلزم المرأة شيء؛ 
لأا /١107/‏ لم تقذف أبوي الرحل قذفا مطلقاء بل علقته بشرط لا يعلم حصوله» 
وهو كون أبويها زانيين» فلم يحصل القذفء فلذلك قلنا إِنّه لا حد عليها لأبوي الرجل. 

مسالة : فيمن قذف بائع العبد أو شاريه 
03 7 ص ١‏ د ع ع 

من باعلك زانية» لزمه الحد للمقذوف. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والنتخحب0. 

وذلك إذا كان العبد قد حرى عليه الشراء من المسلمين» فإن كان م جر عليه 
ذلك» بأن يكون صاحبه سباه» أو وهبه له من سباه» أو ورثه؛ فلا حد على أحد؛ لاله 
قذف ا مقذوف له فأما إذا كان اشتراه جماعة من المسلمين رمن ماعة من 
اللسلمين)(» فالأقرب أن يجب الحد لأقرهم شراء وبيعا؛ لأن «مّن» هاهنا هو .معن 


.5147 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 

(۲) ف (): ا 

(5) انظر: الأحكام: ۲/ 547. والمنتتحب: .٤٠١‏ 
)٤(‏ انظر: الأحكام: ۲/ 25147 والمنتخحب: .٤٠١‏ 
(©) سقط ما بين القوسين من (ب). 


Y۲‏ باب القول فى حد القاذف كتاب الحدود 
آ لاا سم ا کک ا 


الذي» وليس .معن الحازاة الذي يكون للعموم» فلم جز أن يح إا لواحد» فکان 
الأولى هو الأخير؛ لأن شراءه هو القائم في الحال» وإذا ثبت ذلك في المشتري» ثبت فى 
البائع؛ لأن الأخير هو البائع له» فإن قال(2©: من يشتريك زانء أو: ام من يشتريك» أو 
أم من يبيعك زانية» لم يلزم الحد؛ لأنْهِ ليس هناك مقذوف يشار إليه» فقذفه قذف لا 
مقذوف له» وهو في الأحكام والمنتخحب©. ظ 
مسألة: في قذف ابن أم الولد 

قال: ولو أن رجلا قال لابن أم ولد من غير سيدها: يا زان» أو قال: ا الزانية 
لم يلزمه الحدء وذلك لأنهما جميعا مل وكان ولا حد للمملوك. 

قال: وإن قال له: يا زانن» يا بن الزانية» وأمه قد عتقت» لزمه لها الحد» ولم يلزمه 
لابنهاء وذلك إذا كانت عتقت بإعتاق مولاها لماء ولم يكن عتقها مموته؛ لأا" إذا 
عتقت .عو ته» فيجب أن يعتق معها ابنهاء وإذا كانت عتقت بإعتاق مولاها إياهاء فهي 
حرة» فوجب لها على القاذف الحدء ولم يحب لابنها؛ لاله ملوك بعد فإن كان الاين 
عتق 5250 حد. 

قال: وكذلك إذا قال لصبي هو ابن أم ولد من سيدها: يا بن الزانية» لزمه الحد؛ 
لأم الصبي إذا كانت الأم قد عتقت» فإن م تكن قد عتقت» فلا حد لماء وذلك لا 
بيناه من أن ابلحد لا يجب إلا للحر. 
| قال: فإن كان الصبي قد بلغ والأم قد عتقت» فقال له: يا زاقء يا بن الزانية 
لزمه لكل واحد منهما حد؛ وذلك أنهما حران بالغان فقذفهما قاذف» فلزم لكل 
0000 

وجميعه منصوص عليه في الأحكام0. 


)١(‏ في (ب): فإذا قال. 

(۲) انظر: الأحكام: ۲/ 517. والمنتتخحب: .45١‏ 
(۳) سقط من (أ): لأنها. 

.5114- ۲٤٣۳ /۲ انظر: الأحكام:‎ )٤( 


كتاب الحدود ` باب القول في حد القاذف A‏ 
ا اک تا س 


مسألة: في قول الرجل يا زاني يا بن الزانيين 
قال: ولى أن رحلا قال لرحل: يا زان» يا بن الزانيين» لزمه ثلائة حدود؛ وذلك 
أله قذف ثلاثة» فلزم لكل واحد منهم حد. 
وهو منصوص عليه في الأحكام. 
مسالة: فى قذف ابن الملاعنة 
قال: ولو أن رجلا قال لابن الملاعنة: لست ابن فلان - يعي الملاعن - لزمه الحد 
وهو منصوص عليه في الأحكام(". 
وذلك أن قوله: لست ابن فلان الملاعن تحقيق أها زنت» ولم يثبت عليها الزن» 
فو حب أن يحد هاء إلا أن يكون أراد لست ابنه حكماء فيجب ألا يلزمه سی أنه 
لم يقذفها بالزق» والله أعلم. 
قال: وإذا قذف العبد زوحته وهى مملوكة» خد لها /١١/‏ أربعين جلدة. 
وهو منصوص عليه في الأحكاء0”. 
اعلم أن يى بن الحسين - عليه السلام - ذكر حكم العبد إذا قذف زوجته وهي 
حرة) وجب بينهما اللعان» وذكر حكمه إذا قلف زو حته وهى مملوكة» ونغفى اللعان 
بينهماء ثم قال: ويحد لما أربعين جلدة» واحتمل أن يكون المراد به إذا قذف زوجته 
الحرة» ونكل عن اللعان؛ لأنّه يحتمل أن يكون رحع به إلى أول الكلام؛ لاه قد نص 


(0 انظر: الأحكام: ؟/ .۲٤٤‏ 
(۲) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۷١‏ 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ 555. 


Y٤‏ باب الول فى حد القاذف كتاب الحدود 
سال ل ت ا 
على أن الحر إذا قذف زوجته المملوكةء لم يلاعنها“؛ لاله لو أكذب نفسهء لم يحد 
لماء فدل ذلك من مذهبه على أنه إذا لم يوجب اللعان» لم يوحب الحدء فكان الأولى 
ما قلناء وعليه دل قول الله تعالى: إوَالَدَيْنَ يَرْمُونَ الْمُخْصئات6(النور 4؛ لله لا 
مسالة: في قول الرجل لامرأته لم أجدك عذراء 
قال: ولو أن رحلا قال لامرأته : لم أحدك عذراى لم يلزمه في ذلك حك فإن ذكر 
لما في ذلك زن» كان قاذفاء وذلك أن لتر قن سكب بالوتبة والعلةع وغيرهاء فلم 
يكن ذلك لقا فإ صرح بذ كر القع لزمه2"؟ حد القاذف. 
وهو منصوص عليه قي الأحكام0©. 
esd 5‏ » ۾ ھڅ هو ۾ + ٤ه‏ 
صسالة : فيمن ثنى القذف أثناء الحد 
قال: ولو أن رحلا قذف رجلاء فضرب بعض الحدء فثئ قذفه وهو فى العقاب(©, 
لم يلزمه حد آخرء وإن قذف في تلك الحال غيره» لزمه حد آخر. 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب20). 
وذلك لما بينا من أنه إذا قذف رحلا واحدا مراراء لم يلزمه إلا حد واحد؛ لأن ما 
يلزمه يسقط بعفو واحل» ولأن الله أو حب على من قذف 585 للمقذوف» و 
يشترط أن يكون القذف مرة؛ أو مرتين» فإذا ثبت ذلك» فإذا قذفه وهو بعد لم 
يستكمل الحد» فإنه0» قذف وهو بعد لم يجد", فإذا أكمل الجدء صار محدوداً 





.555 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 

(۲) سقط من (ب): لزمه. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ .707٠١‏ 

(؟) في (ب): العقابين. وهي الي يجلد فيها المحدود. 

(5) انظر: الأحكام: 5140/9 - .55١‏ والمنتخب: .41١9‏ 
(5) في (ب): فكأنه. ) 

(۷) في (ب): وهو لم يعد يحد. وظنن على ما أنبتنا. 


كتاب الحدود ياب القول في حد القاذف To‏ 





(فسقط حكم جميع ما تقدمه من القذفعء فإن قذف غير لزمه له الحد)2)0؛ سنا 
أله لو قذف رحلين» أو ثلاثة» لزمه لكل واحد منهم حدء فلا فصل بين أن يقذف 
عیره 2 حال اللجلد أو قبله, أو بعذه. 

مسالة: فى مطالبة الاين والعبد بحد أميهما 


قال: ولو أن رجلا قال لعبده: يا بن الزانية› وأم العبد كانت قد ماتت وهي حرة) 
كان الأمر في ذلك إلى الإمام» ولم يكن للعبد أن يطالب مولاه بحدهاء وذلك أن 
مولاه يملك جميع تصرفهء فلا يصح له أن يطالبه بحد أمه. وهو منصوص عليه في 
مسحي : 


فإن قيل: أليس له أن يطالبه بنفقته وكسوته؟ 

قيل له: إنّما ينتهي أمره إلى الحاك"» والحاكم هو الذي يلزمه ذلك وله أيضاً أن 
ينهي حال قذفه إلى الإمام» ليطالب به الإمام» يكشف ما قلناه أن الإمام لو رأى أن 
يؤاحره» وينفق عليه من كسبه» كان ذلك له» وأيضا قد بينا أن المطالبة بالحد تكون 
إلى الولي الذي يكون إليه ولاية النكاح» والعبد ليس له ولاية في عقد النكاح» فيجب 
ألا يكون له ولاية» طلب الحد» فأما الإمام» فهو ولي من لا ولي له فلذلك قلنا إن 
ذلك إلى الإمام» كما قلنا في باب النكاح» ألا ترى أن أمه لو أرادت أن تتزوج» كان 
وليها الإمام» وعلى هذا يجيء أن يكون من يُقتل ولا ولي له أن دمه يكون إلى الإمام. 

قال: ولو قال لابنه: يا بن الزانية» وقد ماتت الأم» كان /١١9/‏ الأمر فيه إلى 
الإمام إذا لم يكن لما ولي غير الابن» وهو منصوص عليه في المنتخحب. 


وذلك أن الابن ممنوعٌ من إدخال الضرر على أبيه؛ لقول الله - عز وجل -: «إفلا 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 

(؟) انظر: المنتتخحب: .٤١١‏ 

(۳) في (أ): ينتهي إلى الحاكم حاله. 

)٤(‏ في (أ): تكون إلى الوالي الذي يلي ولاية. 
(ه) انظر: المنتخحب: .٤۲۲‏ 


۲۳٦‏ ياب القول فى حد القاذف كتاب الحدود 

س ل ل ل ل ا ل ل ر ر 
تقل لما أف#(الإسراء )٣‏ ولأنه لما وجد من يطالب عنها وهو ولي سواف أو 
الإمام» م تترك مطالبته» وليس كمطالبته إياه بحد قذفه إن قذفه(؛ لألّه لو لم يطالب» 
لضاع حقه» ولیس كذلك حق أمة. 


)١(‏ سقط إن قذفه من (ب). 


كتاب الحدود باب القول في حد شارب المسڪر ¥ 
الس هملس - ب ات -ا سيب ب ااا 


باب القول في حد شارب المسكر 
مسا لَه : في مقدار حد السكر 


وحد شارب( الخمر والمسكر مثل حد القاذف. 

وهو منصوص عليه في الأحكام. 

وقول أبي حنيفة وأصحابه مثل قولنا أن حده تمانون جلدة» وقال قوم: أربعون» 
وقال قوم: فيه التعزير بدون الحد. ) 

والأصل فيه: ما رواه ابن ليعة يرفعه إلى محمد بن علي بن أبي طالب - عليهما 
السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله جلد رجلا في الخمر ثمانين0©, 
وأيضاً عن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال فيمن شرب 
الخمر: «اجلدوه تمانين»9©». وروي أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ضرب في 
الخمر بنعلين أربعين أربعين» فجعل عمر لكل نعل سوطً(©» وذلك يكون ثمانين. 

فإن قيل: روي عن على أله قال: جلد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في الخمر أربعين» وأبو بكر أربعين» وكمّل عمر ثمانين» وكل سنة20. 


قيل له: يحتمل أن يكون الني - صلى الله عليه وآله وسلم - ضرب شاربا أربعين 





() في (): الشارب. 

(۲) انظر: الأحكام: ۲/ 751. 

(0) أحرجه الطحاوي ٠٠١/۳‏ والطبران في الأوسط اه 

٠١۸/۳ وعزاه إلى الطبران ورواه الطحاوي في شرح معان الآثار‎ ۲۷۹/١ ذكره الميثمي في المجمع‎ )٤( 
عن عبد الله بن عمرو» ولفظهما : من شرب بسقة حمر فاجلدوه ثمانين.‎ 

têx عن أبي سعيد كنذا اللفظ › وأخحرجحه عنه أيضا ابن أ ا ه/‎ ١ أخحر بحه الطحاو ي ع«/اه‎ (١ 
وأحمد ۷/۳ بلفظ : بنعلين أربعين. ش‎ 

() أخرحه مسلم ۳ وأبو عوانة ١5١/4‏ والدارمي ۲۳۰/۲ وأبو داود ١57/4‏ والنسائي 
۳ وابن ماجه 85/9 وابن أي شيبة ٥٠٠/٠‏ والبيهقي ۸ والدارقطئ ۲۰۹/۳ وأبو 


E 


۳۸ باب القول في حد شارب السكر كتاب الحدود 


درم له سان فيكون ذلك ثمانين» وقوله كملها عمر ثمانين يجوز أن يكون لفظ 
راوي اححديث عن علي» دون لفظ علي - عليه السلام -. 

فإن قيل: ا سر - عليه السلام - أنه قال: ما حددت أحدا فوجدت 
في نفسي منه شيا إل دامر فإن رسول ال - صلی الله عليه وآله وسلم - ل يبين لنا 
فيها شیا( “»وروي: فإنه شيء صنعناه» وروي: رأي رأيناه0©. 

قيل له: يحتمل أن يكون - عليه السلام - أراد أن الني - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لم يبين لنا شيعا في سقوط الضمان» فإن إسقاط0 الضمان رأي رأيناف 
وشيء صنعناه؛ إذ من الخائز أن يكون - عليه السلام - حفظ() عن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - سقوط الضمان لمن مات قي حد الزن» وحد القذف» ولم 
يحفظ ذلك في حد الخمر؛ لأن حد الخمر قد روي» فلآن يُحمل قوله م يبين لنا شيعا 
على ما لم يرو أولى من أن نحمله على ما روي عنه فيه النص. 

ويدل على صحة تأويلنا أن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - ضرب فيها 
أربعين» أنه کان بسوط له طرفان: : ما روى عمرو بن دينار» عن محمد بن علي» عن 
علي» انه ضرب الوليد بن عقبة أربعين ري بسوط له طرفان» وذلك حين كان 
شرب الوليد بالكوفة» وصلى بالناس سکران» وقال أزيدكم9؟ 


فإن قيل: فقد روي آنه حين جلده أربعين قال: إن رسول الله - صلى الله عليه 





)١(‏ أخرجه البخاري ١488/5‏ ومسلم ۱۳۳۲/۲ وأبو عوانة ٠١۱/٤‏ والنسائي 545/5 وابن أي 
شيبة 4۲۷/١‏ بلفظ : ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت فأحد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه 
لو مات وديته وذلك أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - لم يسنه. 

(۲) أخحرحه الطحاوي 9ه .١‏ 

(۳) أخر جه البيهقي ١١7/5‏ بلفظ شيء رأيناه. 

(5) في (ب): سقوط. 

)٥(‏ في 00: أراد حفظ. 

(5) سقط أنه كان من (ب). 

(۷) أحرحه البيهقي ۳۲۱/۸ وعبد الرزاق ۳۷۸/۷ والطحاوي ٠١٤/۳‏ وأبو يعلى /١‏ 454/8 بدون 
زيادة وصلى بالناس سكران وقال أزيدكم فقد رويت بإسناد آخر. 


كتاب الحدود باب القول في حد شارب املسكر ۲۳۹ 
كتاب الحدود  _‏ بب اوي ا 2 


وآله وسلم - حلد ار بعین وجلد عمر ثمانين» وکل /١0/‏ سنةا. 


قيل له: يحتمل أن يكون - عليه السلام ب ضرفب رین سوك له راسا 


فإن قيل: روي أن يوم حنين أَني البي - صلی الله عليه وآله وسلم - برحل قد 
شرب الخمرء فقال للناس: «اضربوه» فمنهم من ضربه بالنعال» ومنهم من ضربه 
بالعصى» ومنهم من ضربه با حدید» ثم أذ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ترابا من الأرض» فرمى به في وجهه(". 


قيل له: يحتمل أن يكون بلغ غاية ضرب الجميع ثمانين» فلا يكون فيه حلاف 
لسائر ما روي عنهء ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حده» وعلى هذا يحمل 
ما روي آنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أ بشارب فقال: «اضربوه» فمنهم 
م شر ريده ونه من ضرة بعد .ويد على ذلك آيضا آن: حمر 
حين استشار أصحاب النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - فأشار علي؛ وعبد الرحمن 
5 عوف» بحد المفتري()» وروي أن عمر حين استشار» كان في الجماعة علي 
وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وكانوا في المسجد», فجرى ذلك منهم 
على مسل الالخاع. 


)١(‏ تقدم تخريجه» وهو ضمن حادثة الوليدء» ولفظ القصة عند مسلم عن حضين بن المنذر أبو ساسان 
قال: شهدت عثمان بن عفان وقد أي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أز ید کم» فشهد عليه 
رجلان - أحدحما حران - أنه شرب الخمر وشهد آحر أنه رآه يتقيأ» فقال عثمان: إنه لم يتقياً 
حي شرهاء فقال: يا على قم فاحلده» فقال علي: يا حسن قم فاجلده» فقال الحسن: ول ارقا فن 
تولى قارهاء فكأنه وجد عليهء فقال: لا ل E O‏ 
أ بع فال امم 2 قال: حلد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ... الحديث. 

اي اخ لطباريا ANS‏ 

(۳) أخرجه البحاري 88/5 ؟ وأبو داود ١57/4‏ والنسائي ۲٠۲/۳‏ عن أي هريرة. 

(5) أخرجه البخحاري ٠/7‏ ۳۳۰ وابن حبان ۳۰۰/۱۰ وأبو عوانة ١5٠0/4‏ والنسائي ۲١۹/۳‏ والدارمي 
۳/۲ عن انس إلا أن فيها أن المشير هو عبد الرحمن بن عوف وأخرجه عبد الرزاق ۳۷۸/۷ 
ومالك ۸٠۲/۲‏ والمشير علي. 

(ه) أحرجه الحاكم 5١7/4‏ والبيهقي ۸/ ۰ والدارقطئن ٠١۷/۳‏ وأبو داود ١57/4‏ عن عبد الرحمن 
بن أزهر. 





Y٠‏ باب القول في حد شارب السكر كتاب الحدود 


فإن قيل: لو كان ما ذكرتموه مبينلا» عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - م 
يحتج عمر إلى الاستشارة. ظ 

قيل له: يجوز(" أن يكون عمر لم يعرفه20» أو لا يكون ظهر عنده ظهورا تام 
ولا عند أكثر الصحابة» فأعملوا الرأي» فأدّاهم ذلك إلى موافقة ما حفظ عن رسول 
لله - صلى الله عليه وآله وسلم - فأجمعوا عليه فتأكد النقل بما يضاف إليه من 
ا ا ما روي عن أنس أن الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أن برحل شرب الخمرء فأمر به» فضرب بحذائين نوا من أربعين» فدل 
ذلك أيضا على ثمانين. 

ويدل على ذلك ما رواه عطاء بن مروان» عن أبيه أن عليا أن بالنجاشي قد 
شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانين» ن أمر به إلى السجىء دي اد 
فضربه عشرين» ثم قال له: إِنّما حلدتك هذه العشرين لإفعارك في شهر رمضان؛ 
وحرأتك على الله - عز وجل -. 

ويقال فيه: إِنّه حد مُقدّر على الْحُرٌ فوجب ألا يقدر بأقل من ثمانين قياساً على 
سائر الحدود» ويقال: لا يحب أن يقتصر به على أربعين» وأيضاً وحدنا الأربعين حا 
للعبيد» فوجب ألا يكون ذلك حد الحرء دليله الخمسون. 

وسوينا بين حد الخمر والمسكر؛ لأنّه لا يفرق أحد يين حديهما؛ ولأن المسكر 
عندنا حرام كالخمر؛ ولأن اسم الخمر يتناوله عندنا؛ لأنّه أيضاً يخامر العقل» وروي 
عن بعض الصحابة أنه قال: لا أشرب نبيذ الخمر© بعد أن أي رسول الله صلى الله 

عليه وآله و/۱۳۱/ سلم بسکران» فقال: يا يا رسول الله» ما شربت الخمرء إِنّما شربت 





(1) في (أ): مبنياً. 

(۲) في (ب): يحتمل. 

-(") ف (): يرفعه. 

)٤(‏ تقدم وهو ما ذكرناه عن أنس في حيث استشارة عمرء إلا أن اکر الروايات: تقول کر يدقت: 
(5) قي (ب): التمر. 


كتاب الحدود بات القول فويس شارب اللسكر ۲51 
كتاب الحدود باب المول قي جد شارف اسحا 


نبيذ التمر والزبيب في وعاىء فأمر به البي - صلى الله عليه وآله وسلم - فبهز 


بالأيدي» وخصف بالنعال(). 
مسالة: في حكم قليل الخمر وال مسكر 

قال: وسواء شرب منه قلیلاء أو كثيرا. 

وهو منصوص عليه في الأحكاء( . 

أما قليل الخمرء فلا حلاف فيه وأما قليل المسكر» فهو عندنا مثل قليل الخمر؛ إذ 
قد دل الدليل على تحر المسكر على ما نبينه في كتاب الأشربة» على أن كل من قال 
بتحريم قليل ما أسكر(” كثيره) أوجب فيه ا لحد وقد صح ذلك» وتبت) فو حب أن 
يحد فق قليله كما يحد في كثيره©»: وذكر يى أله بلغه أن علياً - عليه السلام - كان 
يحلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثيرء وذكر عنه أله كان يقول: لا جد 
أحداً يشرب الخمر والنبيذ والمسكر إلا جلدته الحد©». 


فصل: في الحد بشم رائحة الخمر 
قال جى بن الحسين - عليه السلام - في الأحكام: ويحد إذا شمت رائحتها من 
ار ا ا ل ملق وعد فى سرع شاي 4 عبد رالا ها 07 
قاء حمراء لم يحد عند أبي حنيفة. 
ووحه ما ذهبنا إليه: أنما لا تحصل الرائحة في نكهته إلا من شركاء فجرى ذلك 
يحرى المعاينة لشرها. 





() أخحرحه الحاكم 4١5/5‏ والبيهقي ۸ وأبو يعلى ٤۸۷/۲‏ والنسائي ۲/۳ وأحمد ۳٤/۳‏ عن 
أبي سعيد الخدري. 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ 5115. 

( في (أ): قليل المسكر. 

(5) في (ب): كثير الخمر. ونبه على: كثيره. 

( انظر: الأحكام: ۲/ 27555 وأكمل فيه الحد ثمانين. 

(59) انظر: الأحكام 5 ؟. 


t1‏ ياب القول في حد شارب لملسكر كتاب الحدود 
ب ر ا “ت ا 


فإن قيل: في بعض الفواكه والأشربة الحللة ما يكون رائحتها مثل رائحة الخمر. 
قيل له: لا يمتنع أن يتحامل ذلك» وم(© كان ذلك كذلك» لم يحدء وغ يحد 
إذا حصل اليقين بأنه رائحة النمرء ويدل على صحة ذلك أنا نعلم بالرائحة أن العين 
خحمراء فنأمر بإراقتهاء فبان أن الرائحة تفصل بينها وبين غيرهاء كذلك يُفصل بالرائحة 

بين شارا وشارب غيرها. 
ويدل على ذلك: ما روي أن عثمان ان الريك بن عتبة وفك صل جأف1. اک 
أربعاء قال: أزيدكم؟ فشهد رحل أنه رآه يشركاء وشهد آخر أله رآه يقيئها(©) قال 
عثمان: إنه لم يقئها حي شركاء فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد» فقال علي لابنه 
ا اک عل وان قلا اتسين ولو جاردا من ول ارجا ادال الي يد اله ب 
حعفر: أقم عليه الحد» فأحذ السوط فجلده» فقول عثمان لم يقئها حي شرماء يدل 
على أنه أحرى ما لا يكون إلا مع الشرب بمرى الشرب» وذلك عحضر من عل 
والحسن - عليهما السلام - وغيرجماء فلم يُنكر عليه» وحرى بحرى الإجماع» فثبت 
ما قلناه من أن اشتمام الرائحة منه يجري بحرى المعاينة لشريما؛ لأن الرائحة لا تكون 
إلا مع الشرب» كما أن القيء لا يكون إلا من الشرب» لذلك أقام معاينة القيء ء مقام 
معاينة الشرب. 


فإن قيل: يحتمل أن يكون شرب غلطاء أو /١+/‏ مكرهاً. 
قيل له: ذلك له حجة يدلي كاء إن ذكرهاء سمعت منه» كما أن المرأة إذا ادعت 
اللإكراه 2 الزن سمع ذلك منهال ودرئ الجحد وعلى هذا يجب أن يحد من وججد 


سكران» وروي أيضا أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما استراب بماعز أمر أن 
عو 0 م ع 7 
سک فأكد ذلك ما ذهبنا إليه» وروي أن أبا بكر أن بسكرانء» فأمر به 





)١(‏ في (ب): وإذا. 

(۲) في (ب): لم يوحب الحد وإنما. 
(۳) في (ب): يتقيؤها. 

(5) في النسخ : يستنهك. 


كتآاب الحدود باب المول في حد شارب الملسكر hn‏ 





فضرب» وأتى عمر بسكران» فأمر به فضرب»ء و لم ينكره أحد من الصحابة» فدل هذا 
على ما ذهبنا إليه» وذكر الحصاص في شرحه حديث عمرو بن الشريد» عن أبيه» قال 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: «إذا سكر أحدكم» 
فاضربوهء فإن عاد» فاضربوه» 4 إن عاد فاضربوه» 0 إن عاد الرابعة» فاقتلوه»20. 
وذكر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
«إذا سكر أحدكي فاجلدوه رنه إن سكرء فاحلدوه)( إلى أن قال الرابعة فاضربوا 
عنقه»0©. فدل ذلك كله على أن السكران إذا وجد كذلكء أقيم عليه الحد؛ للعلم 
بأن السكر لا يكون إلا عن الشرب» وكذلك الرائحة» والقيء. 


فصل : الاختلاف في ماهية السكر 


احتلفوا في السكر©) قال أبو حنيفة: السكر هو الذي لا يعقل صاحبه السماء من 
الأرض» والرجل من المرأة» قال أبو يوسف» ومحمد: إذا كان أكثر كلامه الاحتلاط 
فهو سكر» وقال القاسم - عليه السلام - في السكران: يجوز بيعه وشراؤه» فدل 
قوله ذلك على أن قوله في السكران مثل قول أبي حنيفة0©. 


۶ ب م ٤‏ 
ووجهه: ما روي أن الى - صلى الله عليه وآله وسلم - أت بسکران» فقال يا 
رسول الل ما ريت اخس واقا ريت يذ الكمر والزميي». نامر .به الي = صل 
الله عليه وآله وسلم - فبهز بالأيدي» وخصف بالنعال» فدل ذلك على أن السكر 
يكون سكراء وإن كان لا يبلغ إلى حيث لا يعرف السماء من الأرض» والناس أيضا 


() أخحرجه عنه يبهذا اللفظ: الطبران في الكبير ۳٠۷/۷‏ وأخرحه الحاكم 4١5/5‏ وأبو داود ١55/4‏ 
والنسائي ۲۹۲/۳ وأحمد 588/54 بلفظ فاجلدوه. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) أخرجه ابن حبان ۲۹۷/۱۳ والدارمي ٠١۹/۲‏ والبيهقي 9١5/١‏ والنسائي ۲۲۷/۳ وابن ماحه 
.A04/۲‏ 

() في (أ): السكران. 

)٥(‏ في (ب): السكر. 


(5) في (ب): أبي يوسف. 


5 باب القول في حد شارب لملسكر كتاب الحدود 
الل نل سس ات کا کس 
لا يمتنعو ن من نسمية من يتغير كلامه و حاله للشر تب بالسکران» عرفا ولغة فو جب 
أن يكون السكران ما ذهبنا إليه. 


فإن قيل: كل اسم جاء على فعلان لا يكاد يسمى به إلا إذا غلبت الصف أو 
تنقلت(')» كما لا يقال( في الإناء إِنّه E‏ فيه فكذلك السكران. 

قيل له: هذا منتقض (0) بالعطشان والغرثان» فقد يقال إن e‏ وغرتان» 
وإن لم يتناه في العطش واللجوع, فكذلك السكران. 


فصل: في مد اليدين أثناء الجلد 
قال جى في الأحكاء(): بمد يديه في الجلدء قال أبو حنيفة: لا عهد. 
ووجه ما ذهبناأ إليه: أن هذا كيفية في الخد فيجب أن يكون موكولا إلى ر 


الإمام؛ ولأن مد يديه أصلحٌ له؛ لاله لا يؤمن إن حرك يده من أن ية بقع الضرب با 
فتكسر أصابعه ولا يؤمن9” أن يتناول السوط بيده» فلا يصل إليه /١7/‏ الحد. 


)١(‏ لعله أو نقلت. 

(۲) في (): كما يقال. 

(۳) في (أ): ينتقض. 

)٤(‏ انظر: الأحكام: ؟/ 517؟. 
(5) في (ب): يأمن. 


حتاب الحدود باب القول في حد السارق هع ؟ 
ا کک ااا ير سي سي س 
باب القول في حد السارق 


أي بالغ عاقل سرق عشرة دراهمء أو ما تكون قيمته عشرة دراهم» وأخرجه من 
الحرز» وجب عليه القطع. ) 


وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


قال الشافعي: يقطع في ربع دينار» ولا يقطع في أقل منه» وعن قوم في ثلاثة 
دراهم» وعن أحمد بن عيسى في ربع دینار» وحكي عن قوم القطع فيما قل» أو كثر(). 

أما القول بإيجاب القطع في القليل والكثيرء فهو محكي عن الحسن البصريء 
والخلاف فيه منقرض لا يعرف به قائل» والذي يحج القائل به» والشافعي» ما روي 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «لا قطع فيما دون عشرة دراهم»9©. وقد كثرت الأخبار في ذكر 
قيمة المجن: 

فمنها ما روي عن عامر بن سعد» عن أبيه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «لا تقطع يد السارق إلا في تم الججن» (21. 


(01) انظر: الأحكام: ۲/ ۰۲۲۸ 555. 
(۲) في (أ): وكثر. 

(۳) في (أ): منقوض. 

.٠١ 5/5 أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) في (ب): قيمة. 


() أخرحه ابن ماجه 657/9 والطحاوي ۱۹۳/۳ وأبو يعلى ۱۲۹/۲ وأحمد ۱۹۹/۱. 


۲٤٦‏ باب القول في حد السارق كتاب الحدود 
جک کک 


(وروي عن عمر» عن عائشة» أن التي . - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: « 
لا تقطع يد السارق إلا فيما يبلغ به امحن)(© فما فوقه». 
«أدن ما يقطع فيه السارق تمن بحن»20. 


وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
قال: «لا تقطع يد السارق في دون تمن بحن»27). 


وكل ذلك بين أله لا بد فيه من المقدارء ويُسقطٌ قول من أوحب القطع ف 
القليل والكثير. 


فأما ما يدل على أله لا يقطع فيما دون عشرة دراهم» فحديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حده» عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وحديث زفر» عن عبد 
اله عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم -7*©. وحديث زيد بن علي» عن أبيه» عن 
مح سي ضري الام ار 

ويدل على ذلك أنهم احتلفوا في قيمة الحن» فمنهم من قال: قيمته ثلاثة دراهم» 
وهو قول ابن عمرء قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وآله في بحن قيمته ثلاثة 
دراهو2"0) وبه احتج من قال: يقطع في اة دراهم» وهذا لا دليل فيه؛ لاله تقويم ابن 


)١(‏ كذا والصواب عن عمرة» وهي عمرة بنت عبد الرحمن؛ والحديث أخحرجه البيهقي ٠٠٠/۸‏ والطبران 
في الاوسط 5١/١‏ ١وكذا‏ أخرحه البخاري ۲٤۹۲/۰٦‏ ااا ا او ا 

(۲) سقط ما بين القوسين من (). 

(۳) أخرجه الطحاوي ١57/9‏ والطبران في الكبير ۲۸۹/۱. 

.555// والبيهقي‎ ١57/8 حرج نحوه عنه ابن أبي شيبة 6 والطحاوي‎ )٤( 

(5) لم أحده بهذا السندء ووجدته في مسند أبي حنيفة 5١5/١‏ وسنن الترمذي 50/4 وسنن الدارقطئ 
سه ١‏ ومصنف عبد الرزاق ۲۳٠۴/٠١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن 
مسعود. 

)٦(‏ مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد السارق. 

(۷) احرجه البخاري ۲٤۹۳/۱‏ ومسلم ۱۳۱۳/۳ وابن حبان ۳٠۲/١٠١‏ وأبو عوانة ٠٠١/١‏ والترمذي 
4 والدارمي ۲۲۷/۲. 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق EA‏ 
r‏ اګ 


عمر» وقد خولف فيه» و لم يسنده إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وروي عن 
ابن عباس» قال: كان قيمة اجن الذي قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عشرة دراهم('» وروي عن عمرو بن شعیب» عن أبیه» عن جده مثله("©, 
وعن أبمن الحبشي» قال: كان يقوم اجن يومئد دینارا"» وروی كمد .بن هور 
بإسناده» عن الحكم» عن أي حعفر» قال: قيمة ا محن الذي يقطع فيه دينار©». وعن أم 
أمن قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تقطع يد السارق إلا في 
ححفة» وقومت /١84/‏ يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
داه أو عشرة دراهه20) وذكر اللحصاص أنه روى عن ا وعروة) 
والزهري"» أن قيمته خمسة دراهم» وعن عائشة أن قيمة اجن ربع دينار“» فلما 
ثبت آم احتلفوا في تمن الممن» كان ذلك لاحتلاف أحوال الحان؛ إذ فيها الأعلى, 
والأو سط والأدن» ولاختلاف اجتهادهم» فكان تقوعه بالعشرة أولى؛ لأن تعلق 
القطع به على اليقين» على أله قد ثبت بما أجمعوا عليه أن القطع لا يكون إلا في مقدار 
من المال» والتقدير له أحد الطريقين: إما الإجماع» وإما النص» ما وجداء ووجدنا 
النص قد احتلف فيه؛ لاله روي عن عائشة بألفاظ مختلفة» عن النبى - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن السارق يقطع في ربع دينار» على أن ما روي عنها يحتمل أن يكون 
قالت بتقويمهاء وعرفت أن النبى - صلى الله عليه وآله وسلم - أوجب القطع قي 
امحن» وَقرّمت هي المحن؛ لأن كثيراً من الأخبار جاءت موقوفة عليها غير مرفوعة إلى 





)١(‏ أخحرجه الحاكم 550/4 والبيهقي ۸ والدارقطئ ۱۹۱/۳ وابن أبي شيبة 47/5 والنسائي 
51/1 

(0) في (ب): نحوه» والحديث أخحرجه النسائی 745/4 والبيهقي 555/8 والدارقطي .٠۹۰/۳‏ 

(۳) أحرجه البيهقي ۸ والدارقطئ ۱۹۲/۳ والنسائي .54١1/5‏ 

.5١/4 الأمالي‎ ( 

(ه) أخرجه الطبران في الكبير ۸۸/٠١‏ والطحاوي .١57/9‏ 

(5) أخرحه البيهقي 4 والدارقطئ ۰/۳ ١5‏ والنسائي 75/4 ”وابن أبي شيبة ٤١٩/١‏ . 

(۷) رواه عنهما ابن أبي شيبة 275/6 . 

(۸) أخرحه البيهقي 4 والدارقطئ ۱۸۹/۳ والنسائي 71725/5. 


(5) في (أ): تقويعه بعشرة دراهم. 


المعجلس 2 الإسلامي 


E۸‏ باب القول في حد السارق كتاب الحدود 
ل ا “= کک 


البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وروي أن یی بن سعيد كان يرفع حين قال له 
عبد الرحمن بن القاسم إِها لم تكن ترفعه» فترك جى يى الرفع بعد ذلك على آنه إن صح 
ذلك فأكثر ما فيه يعارض ما رويناه من النص عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهو حديث عمرو» وحديث ابن مسعود, عن الڼي - صلى الله عليه وآله 
وسلم- فيعدل عنه إلى الاتفاق» وهو القطع في عشرة» ويؤكد به ما رويناه من النص» 
على أن دون العشرة قد حصل فيه الاشتباه» فوجب ألا نقيم به الحد؛ لقوله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 


فان قيل: فظاهر قوله تعالى(): #والسارق والسنًا ار فة فَافْطُعُوا ديما را لمائدة:۳۸) 
يوحب القطع في القليل والكثير"» فيخص منه ما ثبت تخصيصه؛ ويجري الباقي على 
000 

قيل له: قد أجمع الجميع» وتظاهرت الآثار على أن القطع لا بد فيه من كار 
فصارت الأخبار مع الإجماع كالنص إلى الآية» فكأنه قال - عر وجل -: (ووَالسارق 
وَالسارقة فاقطغوا أ َديَهُمَا 4 في المقدار الذي يدل الشرع عليه» فوجب أن يطلب 
القدار من غير الآية» على أن في العلماء من قال فيها إِنّها مجملة لا يصح التعلق 
بظاهرهاء وإن كان في ذلك عندنا نظ لأا يحتج بعمومها على إيجاب القطع على 
سائر الأحوال» وإنما قلنا إِنّه لا يصح معرفة التقدير منها. 

فإن قيل: فأقم قلتم في الصاع بأقل ما قيل فيه فهلا قلتم فيما يوحب 
القطع بذلك؟. 

قيل20 له: لأن الناس قد أجمعوا على أن إحراج الأقل واحبٌ» واحتلفوا فيما وراء 
ذلك فأحذنا /١١5/‏ بالإجماع, وهذه المسألة بالعكس من تلك؛ لأنهم أجمعوا على 
وحوب القطع في عشرة» واختلفوا فيما دون ذلك» فأحذنا ما اتفقوا عليه في هذه 





)١(‏ في (ب): عز وجل. 
(۲) سقط من (ب): والكثير. 
(۳) قي (ب): قلنا. 


كتا الحدود E‏ ۲۹ 
كتاب الحدود باب المول شي جد اس( 


المسالة كما أحذنا في تلك فاستوى الأمران» وما يؤكد ما ذكرناه من أن عائشة لم 
تكن ترفع القطع في ربع دينار» ما رواه الزهري» عن عروه» عن عائشة» أن يد 
السارق لم تكن تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في أدنى من 
من المحن, وكان المحن له يومعذ نمن"» ولم يقطع في الشيء التافهء فهذا يدل على 
نما لم تحفظ فيه نصا. 

فأما ما روي عن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لعن الله السارق 
يسرق الحبل فيقطع فيه» ويسرق”“البيضة» فيقطع فيها» 7 فالمراد بالبيضة بيضة 
الحديد» وهي بيضة المغفرء وقد تساوي عشرة دراهم» وأكثرء وروي عن علي أن 
البى - صلى الله عليه وآله وسلم - قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون 
درهماً) وأما الحبل ففيه ما يساوي عشرة» وعشرين» وثلائين» وأكثر» وأقل» ولعل 
المراد بذلك أله يسرق كل ما يجحد حى يقطع. ) 

واشترطنا("© أن يكون السارق بالغاً عاقلا؛ لأن القطع عقوبة؛ لقوله: کال من 
الله (المائدة /)» والعقوبة لا يستحقها إلا البالغ العاقل» وهذا ثما لا حلاف فيه وما 
روي عن علي - عليه السلام - أله كان يقرض أنامل الصبي إذا سرق. فلسنا 
نصححه عنه» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 
اجنون حن يفيق» وعن الصبي حى يبلغ» وعن النائم حى ينتبه». 

وأما الحرزء فلا بد من اعتباره عند العلماء من أهل البيت - عليهم السلام - 





(؟) أتحرجه البحاري 5437/5 ” ومسلم ١81١/8‏ وأبو عوانة .١١14/5‏ 

(©) أخحرجه أبو عوانة 4/5 ١١‏ والبيهقي ۲٠٠١/۸‏ وابن أبي شيبة ٤۷۷/١‏ . 

| سقط من (أ): يسرق.‎ )٤( 

202 أخرجه البخاري ۲٤۸۹/٩‏ ومسلم ١14/8‏ وابن حبان ٥۸/١١‏ وأبو عوانة ١١5/5‏ والنسائي 
۷٤‏ عن أبي هريرة. 

() أخرجه الحاكم 45٠١/54‏ والدارقطي ١55/9‏ إلا أن في رواية الحاكم أن قيمتها عشرون درها. 

(۷) في (أ): واشترط. 


المجلس َي الإسلامي 
ده ؟ باب القول فى حد السارق كتاب الحدود 
سي سما دك ببس ص رآ 


وغيرهم» وحكي عن قوم ترك اعتباره. 


والأصل فيه: ما روى آبو الزبير» عن جابرء أن الي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال: «ليس على الخائن» ولا على المختلس» ولا المتتهب قطع»2©. 
وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أله قال: 
«لا قطع على حائن ¿» ولا حتلس»(. فقوله: لا قطع على الخائن يدل على : نفي القطع 
على كل ما ائتمن الإنسان فيه» كالرحل يأتمن غيره على دخول منزله» ولم يحرز 
م يازمه القطع إذا سرق من ماله» وكمن يؤمن على الودائع» والبضائي 
والعواري» وأموال المضاربة إذا جحدهاء وخان فيهاء لم يلزمه القطع؛ لعموم اللفظء 
وكذلك من طرء أو اغتصب بجحاهرة أو مخالسة» فلا قطع عليه لقوله - صلى الله عليه 
ا -: «ولا على مختلس. ولا على منتهب»©, وأما ما روي عن عائشة أن 
امرأة كانت تستعير الحلي» فلا ترده» فأمر يما رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقطعت(“ يدها)» فحكى عن قوم أههم تعلقوا يبهذا الخبر» وأوحبوا القطع 
على من ححد العارية» ولا حجة لهم في ذلك؛ لأنّهِ يحتمل أن يكون - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قطعها لأها /١١/‏ سرقت مع ذلك» وإن ذكر استعارة الحلى 
لتعريفهاء فلعلها كانت مشهورة بذلك» ويحتمل أن يكون ذلك منسوخاً بقوله: 
«ليس على الخائن قطع».وأن ذلك كان قبل وجوب مراعاة الحرز؛ ؛ لأن آية القطع لم 
تتضمن ذكر الحرز» فيجوز أن يكون ذلك متأخرا عنها. وقد روي ما يۇ كد ذلك عن 





)١(‏ سقط من (أ): أبو. 

(؟) أخرجه ابن حبان 811/1٠١‏ والترمذي 55/4 والدارمي ۲۲۹/۲ وأبو داود ۱۳۸/٤‏ والنسائي 
۷ وابن ماحه ٤/۲‏ 285. 

(۳) مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد السارق. 

(4) في (ب): ولا منتهب. 

(5) في (ب): فقطع. 

(5) أخرحه مسلم ١١١/9‏ وأبو عوانة ٨۸ 506 ۱۸۸/٤‏ وأبو داود ١55/4‏ والنسائي 
5 إلا أنه فيها : كانت تستعير المتاع. 

(۷) سقط من (ب): ذلك. 


كتاب الحدود يأب القول في حد السارق Y۹‏ 


عائشة أا قالت: إن قريشا أهمهم(٠‏ شأن المخزومية الى سرقت إلى أن روت أن 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قطعهاء وأيضا روي عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن حده» عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لما سكل عن التمر 
المعلق» قال: «لا قطع فيه إلا ما أواه الجرين» وبلغ تمن المجن» ففيه القطع» وما لم يبلغ 
تمن المحن» ففيه غرامة» وجلدات نكال»20. 

قال: وإذا ثبت عند الإمام بإقراره على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين» أقيم 
و 

وهو منصوص عليه في الأحكام0. 

أما إذا ثبت بالشهادة» فلا حلاف أله لا يثبت إلا بشهادة شاهدين» وأما الإقرارء 
فقد احتلف فيه» قال أبو حنيفة» ومحمد: يقطع إذا أقر مرة واحدة» وقال أبو يوسف 
مثل قولنا: لا يقطع حب يقر مرتين» وحكاه أبو الحسن عن ابن أبي ليلى» وحكي عن 
أبي يوسف الرجوع إلى قول أبي حنيفة. 

والأصل فيه: ما روي عن أبي2 أمية المخزومي أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أتي بلص اعترف اعترافاًء ولم يوجد معه المتاع» فقال - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «ما أحالك سرقت».قال: بلى يا رسول الله فأعادها عليه رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - مرتين؛ أو ثلاثاء فأمر به» فقطع» فثبت هذا الحديث 
أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقطع بإقراره مرة واحدة حي أتى ها ثانية. 


وروى الطحاوي أيضا بإسناده» عن القاسم بن عبد الر حمن» عن أبيه» عن على 


(۱) في (ب): ممهم. 

(۲) أحرجه البيهقي 557/8 والدارقطي ۲۳٠/٤‏ والطحاوي 45/79 .١‏ 
(۳) سقط من (ب): مرتين. 

.557 2586٠. 25155 انظر: الأحكام: ؟/‎ )٤( 

(5) في (ب): ابن. وظنن على: أبي. 


المجلس 0 الإسلامي 
۲ باب القول في حد السارق كتاب الحدود 





- عليه السلام - أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين»› فقال: شهدت على نفسك 
شهادتين» فأمر به فقطع("). 

بسارق» فقالوا: يا رسول اللّه» هذا سرق» فقال: «ما أخاله سرق».قال0©: بلى يا 
رل الل قال: «فاذهبو ا به فاقطعوه».فقطعه بإقراره مرة واحدة0). 


قيل له: يحتمل أن يكون الراوي احتصرء ولم يذكره بحد الإقرار» والأقرب أهما 
حديث واحد فيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وآ وسلم - قال: «ما أخحاله 
سرق».و أنه قال صلى الله عليه وآله له: «تب إلى الله».فقال: آنا تات إلى الث وأنه 
- صلى الله عليه وآله وسلم - دعا له بقبول التوبة» وعلى هذا يُتأول ما روي أن 
رحلا جاء إل التي صلل الله عليه.وآله //8]/روسلم فقال يا رسول اله إن سرقت 
جملا لبي فلان» فأرسل إليهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقالوا: فقدنا 
جملا لناء فأمر به» فقطعت يده( على أن هذا الخبر ثما يؤكد مذهبنا؛ أله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - لم يقطعه بإقراره أول مرة» وليس بمكن للمخالف أن يقول: إِنّه 
انتظر دعوى من يدعيه؛ لأنّه أمر به فقطع من غير دعوى كانت؛ لأن القوم ما زادوا 
على أن قالوا: فقدنا جملا لنال»» وذلك القدر ليس بدعوى. 


ويدل على ذلك أنه قد ثبت في الإقرار بالزن آنه لا يوجب الحد حن يتكرر أربع 
مرات» فيجب أن يكون الإقرار بالسرقة لا يوجب الحد حي يتكرر مرتين» والعلة أن 


(1) في (أ): يقطع. ) 
أحرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار */ .٠17٠١‏ وإسناده: حدثنا أبو بشر الرقي» حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمشء به. ظ 

(۲) ق (أ): فقالوا. 

(۳) ق (): اذهبوا. 

.۲۷۱/۸ والبيهقي‎ ٤۲۲/٤ أرجه الحاكم‎ )٤( 

() أحرجه الطحاوي ١‏ والطبرانٍ في الكبير ۸٦/۲‏ وابن ماجه ۸٦۳/۲‏ عن عبد الرحمن بن تعلبة 
عن أبيه. 

() قي (): فقدنا ححملنا. 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق o‏ 
اعد لد ا ااا الم ار صصص 


كل واحد من الحدين حق لله لا يتعلق به حق الآدميين» فوجب أن يكون عدة الإقرار 
به معتبراً بعدة الشهادة عليه» وليس يلزم عليه الردة؛ لأنّهِ يرتد بنفس الإقرار؛ لأنّه لو 
قال: إِنّه كافر بالل لكفر هذا القول» وليس كذلك قوله: سرقت» أو زنيت؛ لاله 
الول لار اناك ولا ما وه حرس ضر جه و كد رار عليه 
وإن شعت زدت ف العلة فقلت: والإقرار ليس 5 لى وإنما هو دلالة عليه فأما 
الإقرار بشرب الخمرء فلا أحفظ فيه نصا عن أصحابناء لكن قياس قوله أنه لا يحد 
حي يتكرر مرتين» وأما القذف فهو حق لله تعالى متعلق بالآدمي» فهو بالقصاص 
أشبه» وذكر أبو بكر الخصاص عن أي الحسن الكرحي - على غالب ظن أبي بكر - 
اله قال: وحد عن أبى يوسف في شرب الخمر أنه قال: لا يحد حى يقر مرتين. 
مسألة: في بيان موضع القطع 

قال: وعلى الإمام أن يقطع يده اليمين من مفصل الكف من الساعد. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)0"©. 

أما وجحوب قطع اليمين أول ما سرقت» فلا حلاف بين الأمةء وروی آل عبد الله 
كان يقرأ ظفَاقطُعُوا أَيْمَائَهُمَا؛#(المائدة 18). 

وأما موضع القطع» > فالظاهر الذي عليه المسلمون أنّه اللفصل» وحكي عن قوم من 
الخوارج أنه من الإبط» وعن بعض أهل البيت - منهم أحمد بن عيسى - أله من 
أصول الأصابع» وكل ذلك فاس ما ظهر من تعامل المسلمين؛ لأن اليد إذا أطلقت؛ 
فهمَ إلى الرسغ. 

وذكر محمد بن منصور» عن عباد بن يعقوب» عن عمرو بن ثابت» قال: رأيت أبا 
فلان رحلاً كان قطعه على - عليه السلام - من رأس الكو ع". ولم يذكر عن أحد 
من الصحابة حلافه» فثبت ذلك. 





( انظر: الأحكام: ۲/ 59 5. والنتخحب: .٤٠٠٠١‏ 
؟) أرجه في الامالى ١/4‏ 5إلا أنه قال من الكوع. 


المجلس 2 الإسلامي 


ه ؟ باب القول في حد السارق كتاب الحدود 
ل ___ سيب ا کک ل 


فإن قيل: فقد روي عن علي - عليه السلام - قطع الأصابع. 
قيل له: ذلك من روايات الإمامية الي لا نثبتهاء ولا نعمل ها؛ لما ثبت عنهم من 
التساهل 2 الحديث والنقل2©0 بالوهم و كسب الاعتقادى على ١‏ أن ن كل من قطعت 
أا يا يقال اه٠‏ قطعت يذه ولا E‏ حلاف أن الرحل تقطع من المأفصل» 
فكذلك اليد؛ والعلة اما عضو تقطع للسرقة» فوحب أن يكون قطعه من /١١/‏ 
المفصل» > ونريد بالفصل : المفصل الذي يلي مفصل الأصابع. 
مسألة: في درء الحد للشبهة 
قال: وجب على الإإمام أن , يتثبست قي إقراره» والشهادة عليه» فان جحری فيها ما 
يوجب درء القطع» 00 
وهو منصوص عليه في الأحكام0". 
وذلك لقوله: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ولأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن 
يخطئع في العقوبة» فأما تضمين المال» فلا يحب فيه ذلك؛ لأن الضمان لا يسقط 
ااخبھت ولا سقط الرسرع» بل يحكم في عا يحكم في سار الأموال والحقوق: 
مسألة: : في رجوع المقر بالسرقة عن إقراره 
قال: ولو 4 أقر على نفسه إقرارا يو ججحب القطع 2 رجحم عنه وأكذب نفسه ) 
سقط عنه القطع. 
وهو منصوص عليه في الأحكاء7©». 


والوجه فيه ما مضى في رجوع المقر بالزق» ولأن البي - صلى الله عليه وآله 





)١(‏ في (ب): الفعل. ونبه على ما أثبتناه. 
(5) في (ب): إا 

(۳) انظر: الأحكام: 45/9 ؟. 

۲١٠١ - ۲4۹ انظر: الأحكام: ؟/‎ )٤( 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق Yoo‏ 





وسلم - قال لمن اعترف بالسرقة: «ما أحالك سرقت».فلقنه الرجو ع( فدل ذلك 
على أن الرحوع يُسقط القطع("؛ ولأنه حق من حقوق الله لا حق فيه لآدمي» 
فوجب أن يقبل الرجوع فيه» كحد الزى. 
مسالة : فى معاودة السرقة بعد القطع 

قال فإن عاد بعد ما قطعت يده» فسرق ثانية) وثبت ذلك عند الإمام» قطع رجله 
اليسرى من مفصل القدم من الساق» فان عاد بعد ذلك» حبسه الإمام2 © إلا أن يظهر 
توبته» ولم يقطع يده اليسرى» ولا رجله اليمئى. 

وهو منصوص عليه في الأحكام9». وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو قول أمير 
المؤمنين0© على - عليه السلام -. 


قال الشافعي: يُقطع في الثالثة يده اليسرى» وقي الرابعة رجله اليمئ» وحكي 
أله قول أبي بكر» وقال الشافعي: إن عاد بعد الرابعة» حبس» وحكي عن أبي بكر 
مثل قولنا. 

فأما كون ما ذهبنا إليه أولى» فهو قول علي - عليه السلام - روى زيد بن علي» 
عن أبيه» عن حده» عن على - عليهم السلام - أنه كان يقطع يمين السارق» فإن 
عاد قطع رحله الیسری» فإن عاد» فسرق20) استودعه السجن») وقال: إن أستحي 
من الله أن أت رکه ليس له شيء يأكل به ولا يشربء» ولا يستنجي2). 


)١(‏ ف (أ): بالرجوع. 

(۲) في (أ): يسقط بالسرقة القطع. 

(۳) سقط من (ب): الإمام. 

.550 275155 /۲ انظر: الأحكام:‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (ب): أمير المؤمنين. 

(5) في (أ): يسرق. 

(۷) في (أ): ولا يستنجي إن أراد أن يستنجي. وهو في مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد 
السارق. وفي مصنف عبد الرزاق .185/١١‏ 


المجلس 2 الإسلامي 
كه ؟ باب القول فى حد السارق كتاب الحدود 
اتلس ل ل ل يي ر لض 


وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: ممعت 
ا لع اب عم 58 0ل َه 
عبد الله بن مسلمة يحدث أن عليا أن بسارق فقطع یده» ثم ساق الد 


وروى أيضا بإسناده» عن عبد الرحمن بن عائذ» قال: أي عمر برحل أقطع اليد 
والرحل قد سرق يقال له سدوم» فأراد أن يقطعه» فقال له علي e‏ 
عليه قطع يد ورجل» شحبسه عمرء وم يقطعه("©. 


وروي عن مكحول أن عمر قال(©: لا تقطعوا يده بعد اليد والرحل» ولكن 


وعن الزهري آنه قال: انتهى أبو بكر إلى اليد والرحل. 


فرحله اليسرى؛ ت لا يقطم أكثر من ذلك وروي نوه عن ن أبن عباس» فدل ما 
ذكرناه على أن الصحابة /١79/‏ مجمعة على ما ذهبنا إليه. 


فإن قيل: عموم قوله: e‏ والسارقة فَاقَطْعُوا يديهم (المائدة يدل على 
حلاف ذلك؛ لأن الآية تة تقتضي قطع يله الیسرئ. 


قيل له: قد اشتهر أن ابن مسعود قرأ: ظفَاقَطُعُوا أَيْمَائَهُمَاكُ» وأقل ما فيه أن 5 
ذلك يجري بحرى الرواية» وإن لم تثبت قراءته» وروي عن ابن عباس» والحسن» في 
قوله: #والسارق وَالسارقة فَاقطعُوا 5 اهما بلفظ الجمع29» ثبت أن المراد به9© من 
كل واحد اليدين. ۰ 


.١8/7 وأخرجه الدارقطى‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ١87/١١‏ والبيهقي ۲۷۳/۸. 

(۳) في (ب): وروی مكحول عن عمر أنَّه قال. 

)٤(‏ ق (ب): أنه. 

)٥(‏ في (أ): روي. 

(5) كذا ولعل هنا ساقطا تقديره فإن قيل : إذا كانت مضافة بلفظ الجمع» ثبت.»». 
(۷) سقط من (ب): به. 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق ۲0۷ 





قيل له: لا تمتنع العرب من إضافة العضو الواحد إلى شخصين بلفظ الجمع» كأنه 
عبارة بلفظ الجمع عن عضوين» وقد قال الله - عز وجحل-(: «إإن توبا إلى الله فقذ 
صعْت فَلُوبُكُمَا4(التحرم 4)» وإغا لكل واحد منهما قلب واحد. 

فإن قيل: و فكيف تدّعون الإجماع من الصحابة وقد روي عن أبي بكر أنه قطع اليد 
بعد قطع اليد“ والرحل في قصة الأسود الذي نزل بأبي بكرء ثم سرق حلي أسماى 

قيل له: هذا الحديث معارّض بما روي عن ابن شهاب» عن عروة عن عائشة» أن 
رحلا حدم أبا بكر» فبعئه مع مُصدق» وأوصاه به» فلبث قريبا من شهرء نم جاء وقد 
قطعه المصدق» فلما رآه أبو بكر قال: ما لك؟ قال: وجدنى خحنت فريضة فقطع يدي» 
فقال أبو بكر: لأراه يخون أكثر من ثلاثين فريضة» والذي نفسي بيده لقن كنت 
ضادقا لأقيدئّك منه» ثم سرق حلي أسماء بنت عميس» فقطعه أبو بكر فأخبرت 
عائشة أله قطع بعد قطع المصدق» ولا يكون ذلك إلا قطع الرحل اليسرى. 

فإن قيل:روي أن أبا بكر قطع يدا بعد يد ورحل20. 

قيل له: لم يثبت أله قطع في السرقة» ويجوز أن يكون قطع قصاصاء وفي الحديث 
أنّه ضرب عنقه» والسرقة لا يستحق بها ضرب العنق. 

فإن قيل: روي في سارق أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بقطع 
أَرْيّعه في أربع مرات. 

قيل له: هذا الحديث روي مفسراء وفيه ما يدل على أن رسول الله - صلى الله 
حابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 


(۲) تي (أ): بعد قطع اليد. 
(۳) في (أ): يدا بعد يد» ورجلا بعد رحل. 


۲0۸ باب القول في حد السارق کا الخدو 


فقال: «اقتلوه».فقالوا: يا رسول الله إِنّما سرق» قال: «فاقطعوه».قال: فقطع على 
هذا إلى أن أي به في الخامسة» فقال: «اقتلوه».قال حابر فانطلقنا به فقتلناه(١‏ 
وروي فخرحنا به إلى مربد النعم فحملنا عليه النعم» فأشار بيده ورجليه فتنافرت 
الإبل عناء قال: فلقيناه" بالحجارة حى قتلناه0©؛ فدل ذلك على أن النبى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - عرف منه حالاً استحق ها ذلك» وأنه لم يكن للسرقة» وأنه كان 
في حال /٠٤١/‏ لم يكن ورد النهي عن المثلة» فقصد به البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - تغليظ العقوبة؛ لأن حمل النعم ليس في شيء من الحدود» وهذا كما روي 
عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في قصة العرنيين أنه قطع أيديهم: وأرحلهم» 
وسملهمء وألقاهم في الشمس» وذلك ليس في شيء من الحدود» فلما نمى عن المثلة) 
صار مثل ذلك أجمع م وا لا حلاف بين المسلمين أنه لا يقطع ف الثانية 
يده اليسرى» بل يعدل عنها إلى الرحل اليسرىء فلو كانت(“ اليد اليسرى تقطع بعد 
قطع اليمئ» لكانت تقطع في الثانية» وبحرد العلة في ذلك بأن يقال: لا حلاف أن اليد 
اليسرى لا تقطع في الثانية» فكذلك ف الثالثة؛ والعلة أنه يؤدي إلى إبطال منافع اليدين 
لحد السرقة» وأيضاً لا حلاف أن الرحل اليمئ لا تقطع في الثالئة» فكذلك في الرابعة 
والعلة أله يبطل منافع الرحلين بحد السرقةع وكذلك أن الله تعالى لما غلظ حكم 

الحاربين» لم يأمر إلا بقطع يد ورحل من خلاف» فلم تفته منافع يديه» ولا منافع 
) رجحليه؛ ولأن ما ذهبنا إليه أدفع لمعرته عى( المت آنا إذا احتبسناه الثالثة» فقد 
كففناه0"© عن المسلمين في الثالثة والرابعة» وأنا لا نجعل حداً ما لا دليل عليه من النص 





)١(‏ أخرجه البيهقي ۲۷۲/۸ والدارقطئ ۱۸۰/۳ والنسائي 558/4 وأبو داود ١17/4‏ والطيران في 
الأوسط .٠۹۸/۲‏ 

(۲) قي(ب): فقتلناه. 

(۳) انظر التخريج السابق. 

)٤(‏ ق (أ): كان. 

(5) سقط من (أ): عن. 

(5) ف (أ): كففنا. 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق 0۹ 


والاتفاق أنه حدٌّء وقطع اليد اليسرى والرجل اليمئ٠‏ ل يرد بكونه حداً نص ولا 
حصل عليه إجماع, فصار فعله محظوراء كقطع الأذن» والأنف» وغيرهما من الأعضاء 
على سبيل الحد» وهذا عهد الله ظاهر على أن الشيء إذا ثبت أله حد» فيجوز أن 
يختلف في موضع» ويثبت في موضع دون موضع بالاجتهادء فأما ما لم يثبت فيه أله 
حد بتة» فكيف يثبت من طريق الاجتهاد بكونه 01 وهذا حلاف دين المسلمين» 
وقطع الرحل اليم من ذلك وكذلك قطع اليد اليسرىء إلا أله في الرجل0© 
اليمى أظهر. 
مسألة: فيمن سرق وأصابعه مقطوعة 
قال: ولو أن رجلاً قطعت أصابع يده» فسرق» قطع ما بقي من يده إلى الكوع. 
وهو منصوص عليه في المنتخحب(“. 
وذلك أله يستحق بالسرقة إتلاف بمينه إلى المفصلء فتلف ما تلف منها لا ينع من 
إفاتة الباقي المستحق» ويشهد لذلك سائر الحقوق» ألا ترى أن رجلا لو قتل رحلا 
فقطعت يد القاتل قبل القصاص» أو قبل الجناية» لم يمنع ذلك من استيفاء القود في 
الباقي» وكذلك من باع عبدين في صفقة» فتلف أحدها قبل التسليم» لم يمنع ذلك من 
تسليم الباقي» ولا فصل في هذا بين أن تكون أصابعه قطعت قبل السرقة» أو بعدها؛ 
للوجحه الذي بيناه. 
مسألة: في قطع اليسرى غلطأ والمكس 
قال: ولو أن e‏ قطعت يده اليسرى غلطاء لم تقطع يده اليمئ» وكذلك إن 
قطعت رجله اليم /51 /١‏ غلطا. 


)١(‏ في (أ): واليد اليمئ. 

(۲) في (ب): اليد. وظنن على: الرحل. 

(۳) في (ب): اليد. وظنن على: الرحل. ) 
)٤(‏ انظر: المنتتحب: .٤۰۸‏ ولفظه: (القطع واحب عليه» ما دام له في كفه أصبعان ينال يما قوته). 
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وهو منصوص عليه في الأحكام("©. 

وذلك لما بيناة من أله لا يجوز أن تفوت منافع يديه جميعا لحد السرقة» ولو 
قطعنا بعناه» كنا فو تنا منافع يديه لهذا قلنا نه لا تقطع رجله اليسرى؛ لاله يؤدي 
إلى تفويته منافع رجليه لحد السرقةء وذلك مما لا يجوز على ما مضى» وليس على 
السارق بعد ذلك شيءء وهذا معن قوله في (الأحكام0»ء «ولا يلحق في ذلك 
شيءع».ومعين قوله فيه «مضى الحد با فيه» أنه في حكم الممضي؛ وإلا فليس ذلك 
حدا؛ لأن الحد لا يتعلق بقطع اليسار من اليد ومعين قوله في (الأحكام) إن الله ل 
يذكر بميناً ولا يسارأ» هو لتجويز صحة ما يدعيه القاطع من الغلط ليسقط عنه 
القصاص» وقوله في (المنتخحب): «فمن قطع سارقا أدحل عليه ظنا ميد آنه جوز 
له ذلك إن عليه الدية» يقتضي ٠‏ يانه علي أن من ن م خلا لد تتحمل 
عنه عاقلته. 


2 ريحلة البسر‎ N 
قيل له: لاله لم 7 تستحق السرقة إلا قطع يده اليمى؛ فلما عرض ما عنع من قطعهاء‎ 
لم جز أن يقطع ما لا يستحق قطعه.‎ 
مسألة: في قطع الجماعة بسرقة واحدة‎ 
قال:ولو أن جماعة احتمعوا على سرق ما قيمته عشرة دراهم» وإخراجه من الحرز‎ 
قطعوا كلهم.‎ 


وهو م ص عله فق الج اي 


(۱) انظر: الأحكام: ۲/ 5609,. 
(۲) في (أ): فلو. 

(5) في (ب): أنها. 

)٤(‏ انظر: الأحكام: ؟/555. 
(6) انظر: المنتحب: ٤١١‏ . 
(5) في (ب): مقتضى. 0 
(۷) انظر: المنتحب: .5١١‏ 
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قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقطعون حن يخص كل واحد منهم المقدار الذي يجب 
فيه القطع» وبه قال الشافعي» وحكي عن مالك مثل قولنا. 
والدليل على ما ذهبنا إليه: أنه قد حصل السرق لمقدار يجب فيه(“ القطع» فوحب 
أن يحصل القطع؛ دليله لو كان السارق واحداء أو كان المسروق ما يخص كل واحد 
۳ المقدار الذي يتعلق به القطعء(", وقد قال الله تعال: #إوالسارق َالسَارِقة فَاقَطْعُوا 
هما را لمائدة ۳۸)» فوجب قطعهم بظاهر الآية؛ لكوم سارقين لمقدار يجب به 
ONS‏ ذلك المقدار؛ لأن الجميع إذا سرقوا عشرة دراهم» 
فكل واحد سارق لمعه كما أن جماعة لو قتلوا واحداء كان كل واحد منهم قاتلا 
له» فكما يجب أن يقاد من جميعهم» كذلك يجب أن يقطع الجميع. 
فإن قيل: إذا كان ذلك» لزم كل واحد منهم ضمان20 الجميع. 
قيل له: يلزم ذلك على طريق التخيير؛ لأن صاحب الشيء خير في تضمين من شاء 
منهم إلا أن هم أن يوزعوا ذلك بينهم» على أن ذلك لو كان كذلك» لم نع ما قلناه 
وام وو ا 
فل أفلسحم تقولوة إن ثلاثة لى اشر كرا ق أربعن شاف لم يلزمهم شیب 
اباب وات 
قيل له: الفرق بين ذلك وبين السرقة أن كل واحد من الشركاء غير مالك 
للجميع؛ وكل واحد من السراق سارق للجميع» فيجب أن يلزم كل واحد منهم 
/١ ۲/‏ القطع. 


فإن قيل: فقد قال: لا قطءع9© فيما دون عشرة دراهم. 


)١(‏ قي (ب): به. 

(۲) سقط من (أ): القطع. 

(۳) قي (ب): لأنهم سارقون لمقدار. 
)٤(‏ سقط من (أ): دراهم. 

(59) سقط من (أ): ضمان. 

(5) في (ب): لا أقطع. 
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قيل له: كذلك نقول» وهو - صلى الله عليه وآله وسلم - م يقل لا قطع(١»‏ حى 
يكون ما يسرقه جماعة السراق بحيث يخص كل واحد منهم عشرة(© دراه وإنا 
قال: لا قطع فيما دون عشرة» ونحن لا نقطع حي يكون المسروق عشرة دراهمى 
وهذا حوابنا لمن قال: روي: لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - في الشيء التافه؛ لأن القطع لم يحصل في الشيء التافه» على أن القطع 
نما يتعلق بتك الحرز لمقدار مخصوص» فإذا حصلاء وجب القطع» ولا يجب أن يعتبر 
عدد السراق؛ لأن القطع لا يتعلق يهم» ولأنهم لا حق هم في المسروق. 

مسألة: فيمن يلزمه القطع من الشركاء فى السرقة 

قال: ولو أن جماعة احتمعوا في دار للسرق» فكوّر المتاع أحدهم وحمله بعضهمء 
وأحرحه من الحرز بعضهمء لكان القطع على الذين أخحرجوه من الحرزء و أدب الباقون. 

وهو منضوص عليه في الأحكاه0©. وبه قال الشافعي . 

ويدل على ما ذهبنا إليه: قول الله - عز وجل -: «إولا زر وازرة وزرَ أخرّى 
(الأنعام: »)١515‏ وقوله - عر وجل -: رلا كسب كل فس إلا عَليها (الأنعام 
٤‏ ) وقال: «والسَارقَ وَالسّارقة فاقطغوا أَيْديَهُمَا)(المائدة ")2 ولا سارق في 
جملتهم إلا من أحرج المسروق من الحرزء فوجب ألا يكون القطع لازماً غيره» وأيضاً 
الباقون لم يخرحوا المسروق من الحرزء فوحب ألا يلزمهم القطع» دليله لو لم يكونوا 
دحلوا الجرز يوضح ذلك أن جميعهم لو دخلوا الحرز» ولم يخرجوا شيئاء لم يلزمهم 
القطع» والعلة أفهم لم يهتكوا الحرز بإخراج المتاع» يكشف ذلك أن جماعة لو احتمعوا 
على قتل رحل» فتولى القتل بعضهمء م يلزم القود إلا من تولى القتل» وكذلك لو 
اجتمعوا على لزت بامرأة» فزن بعضهم» ل يستحق الحد إلا من زق» فكذلك 
() ف (ب): لا أقطع. 


(۲) ف (أ): بعشرة. 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ .50١‏ 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق ۳“ 





في مسألتنا لا يستحق القطع إلا من أحرج من الحرزء والعلة أله هو المتولي للجناية 
الو جبة للحد. 

فإن قيل: إمم اشتركوا في السبب وهو دخول الحرز» فوحب أن يشتركوا 
في القطع. 

قيل له: دحول الحرز ليس بسبب عندنا للقطع؛ لأن سارقا لو أدحل يده إلى الحرز 
فأحرج منه المال» لزمه القطع» على أنه لو كان سبباء كان بعض السبب» والقطع لا 
يتعلق إلا .عمجمو ع اسي ألا ترى أن رجلين لو اشتر کا 2 مال فكان لأحدتما 
نصاب» وللآخر دون ذلك» أوحال الحول على مال أحدهاء ولم يحل على مال 
الآخرء لم تلزمه الزكاة كما لزمت شريكه؛ لأنه يشاركه في بعض السبب» كذلك ما 
ااحتلفنا فيه. 

وقلنا يؤدب الباقون؛ لأن جنايتهم عظمت» فاستحقوا التعزير. 

مسألة: في سارقين يتناولان المسروق من الحرز 

قال: ولو أن رحلين احتمعا على سرق شيءء فدحل /١57/‏ أحدهماء ووقف 
الآخر عند الباب» فتناول المسروق من يد من في الدار» تُظر في أمرهماء فإن كان 
الداحل حرج المتاع من الباب» تناو له الخارج» كان القطع على الداحل دول 
الخارج» وإن كان الخارج أدحل يده إلى الداحل» فأحرج المتاع من الداحل» 
وأحرجحه من الاي كان القطع على الخارج دود الداحل» وعلى من ل قطع عليه 
منهما الأدب. 

وهو منصوص عليه في الأحكاه("). 


الأصل في هذا: أن القطع يتعلق كتك الحرز ممقدار معلوم من المال» ومعناه تناوله 
مال الغير على وجه الظلم إذا كان له قدر مخصوصء وأحرجه من الحرزء يبين ذلك 


)١١‏ قي (ب): فأحذ. 
(۲) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۵۱ -5505, 


نه و ورج بن دوت تتاو الاب م ا القطعة وكداك لو و 
وأحذ امال نم تركه اضطراراء أو اختيارا بعد ألا بكرن ای لتر لم يلزمه 
القطع» وكذلك لو أحذه من غير الحرزء أو أحرج وأحذ من الحرز» وحمله في الطريق 
- غير لم يلزم الحامل القطع» فبان بمذه الأصول ال بيتاها ما قلنا من أن القطع يجب 
متك الحرز على الوحه الذي بيناى وإذا : ست ذلك صح ما قلنا في الرحلين إذا 
وق( أحدهما بالباب» ودخل الاخحرء أت القطع منهما على عن توق إحراحه( من 
الحرزء داحلا کان المخرج أو خحارجاًء ؛ ووحه التأديب ما بيناه من عظم جرمه وإن ل 

يستحق القطع. 

قال: ولو أن الداحل كور المتاع تو حمله إلى الباب» ت تناول حانباً مته» وتناول 
الخارج الحانب الآخرء فأخرحاه, لزمهما جميعا القطع. 

وهو منصوص عليه في الأحكام0. 


وذلك أن كل واحد منهما هاتك للحرز بإخراج ما أخريحاه على الو بحه الذئ 
ا أن مدان ريات 


وهو متصوص عليه ق الأحكاء(. 


وذلك لما بيناه من أن القطع يتعلق بإحراحه من الحرز» وكل من ذكرنا مخرج له 
من الحرز» فوحب أن يستوي الأمر في جميعهم في لزوم القطع. 


)١(‏ في (): يلزم. 

(۲) في (): ثبت 

(5) في (أ): إخراج ذلك. 

.557 /۲ انظر: الأحكام:‎ )٤( 
.o\ انظر: الأحكام: ؟/‎ )5( 
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مسألة: في إخراج المسروق من الحرز مع مجنون أو صبي 

قال: ولو أن سارقاً دحل الدار ومعه صبيء أو محنونء وأحذ المتاع» ودفعه إلى 
الصبي» أو اجڪنون» الف وأخرحه من الحرز 4. تناو ل السارق منه المتاع حارج 
الدار»ء وحملهء فلا قطع على واحد منهما. 

وهو منصوص عليه في الأحكاء(. 

وذلك أن المخرج للمتاع من الحرز هو المحنون» أو الصبي» وها لا قطع عليهما؛ 
لأن القطع عقاب» ولا حلاف آله لا يلزم من لم يبلغ» أو لم يعقل» والسارق لم يخرجه 
من الحرزء فلذلك قلنا إِنّهِ لا قطع على واحد منهما. 

مسأ لة : فى أخذ السارق قبل الخروج من الحرز أو بعده 
5 

قال: وإذا أحذ السارق وقد تناول المتاع» ولم يخرحه من الحرزء فلا قطع عليه» 
وإن أخرجهء نم رده إلى الحرزء فعليه القطع. 

وهو منصوص عليه في الأحكام(". 

قال أبو حنيفة: إذا رد لم يقطع. 

والذي يدل على ما قلناه: قوله تعالى: #والسارق والسارقة فَاقَطّعُوا ديما 
(المائدة ۳۸) /١515/‏ وهذا سارق» فوحب أن يقطعء وأيضاً قد ثبت فيمن شرب 
حمراء نم قاءهاء أو غصب جارية» ثم زن كاء ثم ردها على مالكهاء أنه لا يسقط 
عنهما الحدء كانت العلة فيه أن كل ١ا‏ فعل بعد ذلك لم يخرج الحناية من أن تكون 
وفعت كذلك من سرق شیغاء تم رده لم يسقط عنه القطع؛ لأن رده م يخرج 
الجناية عن أن تكون قد وقعت» والأصول كلها شاهدة لنا؛ لأن الحناية الى تقع ما 
يحصل بعدها لا يغير حكمهاء ما لم يكن ذلك توبة إلى الله - عز وجل -. 


( انظر: الأحكام: ؟/ 757. 
(۲) انظر: الأحكام: ۲/ 25801١‏ 507. 
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فإن قيل: فما تقولون فيمن قذف رجلا فأقر اللقذوف عليه» أليس يسقط عنه الحد؟ 

قيل له: لأن ذلك يكشف لنا أن“ القذف لم يكن جناية» ومثاله أن يقر المسروق 
منه أنه ملك للسارق» أو يقر أنه كان أذن له في أحذه فسقط عنه القطع؛ لأن ذلك 
يكشف لنا أن ما فعله لم يكن جناية. 


فإن قيل: فالقطع لا يحب إلا بخصومة المسروق منه» وإذا رده عليه» لم تثبت 
له خحصومة. 

قيل له: لسنا نسلم ذلك» بل عندنا يحب القطع بحصول السرقة» حاصم أو لم 
يخاصم؛ لاله حق لله - عز وجل - كحد الزن» والشرب» وليس هو كحد القذف» 
يدل على ذلك ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قطع من 
اعترف" عنده بالسرقة بعد قوله: «ما أحالك سرقت» مرتين» أو ثلاثاء ولم يرو أنه 
كان هناك مخاصمء وكذلك ما روي أن رحلا جاء إلى البى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - فقال: «إن سرقت جلا لبي فلان»» فبعت إليهم» فقالوا: «فقدنا جلا لنا»» 
فقطعه وقولمم: «فقدنا جملا لنا» ليس بدعوى» ولا حصومة» فثبت أن القطع يحب 
من غير حصومة» مثل حد الخمر والزن. 

صسألة: في العفو عن السارق, أو هبة المسروق له 

قال: ولو أن صاحب السرقة والشهود عفوا عن السارق» ولم يرفعوه إلى الإمام, 
كان ذلك لهمء ولم يكن للإمام أن يتبعهم» وإن وهب صاحب السرقة من السارق ما 
سرقه بعد ما رفعه إلى الإمام» لم يسقط القطع. 


وهو منصو ص له 5 الأحكام والمنتتخب” ©. 


(۱) ق (أ): لنا عن أن. 

(۲) في (أ): حوصم. 

(۳) في (ب): أقر. 

)٤(‏ في (ب): بغير. 

(ه) انظر: الأحكام: ۲/ 5507. والنتخحب: .5٠١‏ 
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أما عفوهم» وسترهم عليه قبل رفعهم إلى الإمام» فلا حلاف في أنه جائز 
ومندوب إليه» ويدل عليه ما روي قي من سرق رداء صفوان» فرفعه إلى البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فلما اراد قطعه» قال: وهبته له» فقال - صلی الله عليه وآله 
وسلم -: هلا كان قبل أن ترفعه إل( وهذا يدل على أن هبته له بعدما رفع لا 
يُسقط عنه القطع» وبه قال الشافعي» وروي أله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال 
هرال» لو سترته يثوبك» كان حيرا لك ثما صنعت» وكان هزال أمر ماعزا أن يعترف» 
/ه؛ /١‏ وقوله: «من أتى شيا من هذه القاذورات» فليستتر بستر الله». إلى آخر 
الحديث» قال أبو حنيفة: يسقط عنه القطع. 

ووجهه: ما قد بينا أن الحناية قد حصلت» وليست هبته له ما يزيل الحناية» كمن 
زی بجارية» ثم ملكهاء أو بامرأة» ثم نكحهاء أن ذلك لا يسقط عنه الزئء كذلك 
من سرق» ثم وُهبت منه السرقة» وإن كان هذا لا يلزم أبا يوسفء فإنه يذهب إلى أن 
يسقط حد الزن عن الرجلين» ويلزمه سائر ما قدمنا. 

مسالة: فى سرقة المملوك من مال سيده 

قال: ولو أن ملوكا سرق من مال سيده ما يلزم في مثله القطع» م يلزمه القطع. 

حلافا بين العلماء ولا بين الصحابة. 


وروي عن على - عليه السلام - أنه لا قطع عليه. 


وروي عن زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أن 
رحلا قال له: يا أمير المؤمنين» عبدي سرق متاعي» فقال: مالك سرق بعضه بعضا(©. 


)١(‏ أخرجه الحاكم 155/4 والدارمي ۲۲٣/۲‏ والدارقطيي ۲٠٠/۳‏ والبيهقي 5575/8 وأبو داود 
٤‏ والنسائي ۳۲۸/٤‏ عن ابن عباس وصفوان بن أمية. 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/4ه؟. 

(5) مسند الإمام زيد كتاب الحدودء باب حد السارق. وأخرجه محمد بن منصور في الأمالي .٠٠٠/٤‏ 


۸ | ياب القول في حد السارق < كتاب الحدود 





ون مر أن رجلا ااه بعبد له فقال: يا أمير المؤمنين» أقطع هذا فإنه سرق مرآة 
لامرأق حيرا من ستين درهماً؟ فقال: حادمكم أخذ متاعكم. لا قطع عليه. 

ول يرو خلافه عن غيرهماء فصار كالإجماع من الصحابة» وأيضا هو مأذون له في 
الدحول على و أكثر الأحوال غرف وماله غير عرز منهع فأشبه الخائن يي 
سقوط القطع عنه» وأيضاً ملك العبد ملك سيده فيجب أن تكون يذه يذه» وعلى 
هذا لا يكون الشيء حرج من يد مالكه حكماء يبين ذلك أن ما يوحد في يد العبد 
كانه بويعل ل كد سدوا وأيضاً القطع إغا هو لصيانة الأموال» ولا وجه لصيانة 
ماله بإضاعة ماله. ) ظ 

قال: ولو أنه سرق من مال مشاع بين سيده وبين آخرء ما يحب فيه القطع» لم 
يلزمه القطع. ) 

وهو منصوص عليه في الأحكام(. 

ووجهه: أن الال وإن كان مشاعا بین سيده ويين شريك سیده فإن کون نصيب 
سيده فيه يصير شبهة في درء القطع» كمن وطئ جارية بينه وبين شريكه» يصير 
الشرك شبهة يدرأ يها عنه الحد, على أله إذا أحذ ذلك» صار المأحوذ كأنه نصيب 
سیده» ألا ترى انه لو استهلكه > لم يلزم الشريك أن يقاسم سيده ما بقى عنده» فيصير 
2 الحكم كان اا سيده منه نصيبه) فو حب ألا يلزمه القطع, فأما إذا أجل فته 
فوق ما لسيده .ممقدار يحب فيه القطع» لزمه القطع؛ لأن ذلك مال الغير» وشبهة 
Ss‏ 

قال: ومن وجدت عنده السرقةء فلا قطع عليه وإنما يقضى عليه بردها إن كانت 
قائمة بعينهاء أو ضمافمًا إن كان استهلكها. 


وهو صوص عليه ف الأحكام. 


.۲٠١٤/۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
..۲١۷/۲ انظر: الأحکام:‎ )۲( 


كتاب الحدود باب المول في حد السارق ۲۹ 
چ ا ا شي اا سسسب مم 


وذلك أن القطع على ما بيناه يحب بتك الحرز على ما بيناه» وليس يجب بقبض 
السرقة وإمساكها وتناوهاء إذا لم يكن هتك الحرز» ومر وجات عدده جوز أن يكون 
اشتراها من السارق عالماً أو غير عالم» ويجوز أن يكون اغتصبهاء أو تكون في يده 
على سبيل العارية» أو الوديعة» فلذلك قلنا إِنّه لا قطع عليه وذلك ما لا حلاف فيه 
فأما ردهاء أو رد قيمتهاء فهو واحب» ولا حلاف فيه؛ لأن ذلك ليس مما يسقط 
بالشبهة والتجويز. 

مسالة: في قطع الخائن والطرار والمقيلس < 

قال: ولا قطع على الخائن والطرار والمختلس. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب20©. 

أما الخائن» والمختلس» فلا حلاف في سقوط القطع عنهماء وذلك لما روي عن 
البي - صلى الله عليه وآله وسلم-: « ليس على الخائن والمختلس ولا المنتهب قطع». 
وعن على - عليه السلام -: «لا قطع على الخائن والمختلس». 

وأما الطرار» فقال: أبو حنيفة: إن طر من داحل الكم» قطع» وإن طر من حارج 
الكمء لم يقطع. 

ووجه ما قال أصحابنا: أن الطرار بالمختلس أشبه منه بالسارق» فو ججب نه ا 
عنه القطع. 

فإن قيل: الطرار يأنحذ الشيء على وجه الاستخفاءء فهو بالسارق أشبه» وليس 
كذلك المختلس؛ لأنه يجاهر. 

قيل له: هذا غلط؛ لأن أكثر من يختلس يختلس على وجه الخفية» لا تكاد تقع 
امجاهرة بالاختلاس إلا على الندر» فلما لم يلزم المختلس القطع» وحب أن يكون 
الطرار كذلك. 





.5٠١ال انظر: الأحكام: ؟/ ۵ - وه" . والمنتخب:‎ )١١( 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
۷۹ باب القول فى حد السارق كتاب الحدود 
# ل 


فإن قيل: روي أن رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم - قطع سارق رداء 
ضفوان بن أميةع وكان صفوان في المسجد» فجاء السارق فسرق رداءه من تحت 
رأسه» فثبت بذلك أن الطرار يلزمه القطع. 

قيل. لەد چب أن يكون ذلك كان قبل وجوب اعتبار الحرزء وأن يكون ذلك 
مسوا بقوله - صلی الله عليه وآله وسلم خلس على لفان وللعيلس للج 
لآ من يأخحد رداء الإنسان من تحت رأسه يسمى مختلساء فلما سقط القطع عن 
المختلس» سقط عما اقا ف وهنا أحد الوحوه ال ذكره ف قلع التي - صلى 
الله عليه و له وسلم - من كانت تستعير الحلي» ثم لا ترده؛ لأنه يجوز أن يكون 
مسوا بوه : لا قطع على الخائن» و كذلك الطرار» ونقيس داخل الكم على خارحه 
لإسقاط القطع؛ فنقول: إِنَّه سارق من الكم» فوجب أن لا قطع عليه على أن الطرار 
إذا كان له شبه بالسارق» وشبه بالمحتلس» فالأولى إسقاط القطع عنه للشبهة الواقعة» 
ولأن الحظر أولى من الإباحة فى سائر الأشياء» فكيف في الحدود» على أن أصحاب 
أي حنيفة لا يوجبون القطع على أدحل يده في الدار فأحرج منها لمتاع» حي 
يدحلها بنفسه» فكيف يوحبون على من أتحذ الشيء من الكم؟. 

وقال أبو يوسف: يقطع في الوجهين» ويحجه سائر ما قدمناه. 

قال: والنباش إذا نبش القبر» وأحرج من أكفان اميت ما يبلغ قيمته( عشرة 
دراهم» لزمه القطع. 

وهو منصوص عليه تي الأحكام". وبه قال أبو يوسف ا 

وقال أبو حنيفة» ومحمد: لا قطع عليه. 

ويدل على ذلك: قول الله تعالى : 9وَالسارق وا لسّارقة فاقطغوا أيديَهُمَا) رالائدة: ۲۸ ) 
وهذا سبارق» فلزمه القطع بظاهر الاية. ۰ ۰ 


)١(‏ بي (ب): ما قيمته. 
(۲) انظر: الأحكام: .۲١۸/۲‏ 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق ۲۷۱ 
ا سس ا 


وروى محمد بن منصورء يرفعه إلى جويبر» عن الضحاك عن النزال بن سبرة» 
عن علي - عليه السلام - قال: حد النباش حد السارق» وهو ع اليا اك 

يعات حعرائم وما غليه من :الأكفان؛ لأن الإحراز هو الحفظ» وقد أمرنا 
بحفظ حنة الميت وحفظ ما عليها في القبر على الإمكان» فثبت أنه حرز له ولا عليه 
لا حرز له سواه» فوحب القطع على من سرق منه» كما يجب على من سرق من 
مات الأحرار. 

فإن قيل: ليس ذلك بحرز للميت» وليس يوضع الميت مع كفنه في القبر ليحرز فيه 
وإنما يوضع فيه ليتوارى عن الناس. 

قيل له: ليس كذلكء قد أمرنا أن نحفظ جتته في القبر وكفنه» والدليل على ذلك 
كله لو كان الغرض ف المواراة فقط» لحاز أن يرمى به في البحرء أو يترك في البيت» 
فيس عليه» أو يجعل في الناووس كما يفعله المحوس» فلما لم يجر شيء من ذلك» 
ووجحب حفظه في القبر دون ما سواه» عَلم آنه حرزه» لا حرز له سواه. 

فإن قيل: الناس يحفظون كثيراً من دراهمهم في الأكمام» وقد قلتم إن الكم ليس 
بحرن فما أنكرتم أن القبر ليس بحرز للميت» وإن كان الميت يحفظ فيه؟ 

قيل له: الفرق بينهما أن للدراهم والجواهر وما شابمها ما يجوز رن شرا 
سوى الكم» وكان حفظ هذه الأشياء في الأكمام على سبيل الندر ر لم يجعله حرزا هما 
والميت لا حرز له سوى القبر» فلو لم نقل إلّه حرز له» كنا قد قلنا إنا أضعناه» وم 
نحفظ حنتهء وهذا فاسد» فبان أن القبر حرز له» لا حرز له سواه. 

فإن قيل: الكفن لا تجعل في القبر لتحرز به» وإنما جحعل فيه لتبلى . 

قيل له: هذا غلطء وإنا حعل الميت والكفن في القبر ليحرز فيه» وإن كان عاقبتهما 
إلى البلى» وليس المقصد البلى» ألا ترى أن الإنسان يلبس الثوب ليستر به نفسهء 
سل بقصد أن يبلى عليهء وإن كان البلى عاقبته» وكذلك الدار يبنيها الإنسان 





.7١5/4 أخرحه محمد بن منصور في الأمالي‎ )١( 


السجلس 2 الإسلامي 
۷1 باب القولفي حد السارق 2 كتاب الحدود 
ليسكنهاء وإن كان عاقبتها الذراب» فكذلك الكفنء يبين ذلك أن الغرض لا يتعلق 
ببلاه على وجه من الوجوه. 
فإن قيل: الكفن لا يكون ملكاء فكيف يقطع به؟ 
قيل له: هو على ملك الميت» ألا ترى أن نباشاً لو أخذه ورد التراب» أو أكل 


. بعض السباع جثته» لزمه أن يرده إلى الوارث» وصار ملكا هم» فبان أله ما دام على 
اميت على ملكه. 


فإن /١58/‏ قيل: الملك يتعلق بالخصومة. 

قيل له: يجوز وارئه أن يخاصم عليه عنه» وإن لم يكن جاز أن يخاصم عنه الإمام 
على أنا قد بينا فيما سلف أن القطع لا يتعلق بالخصومة» فسقط هذا السؤال. 

فإن قيل: لو كان فيها صرة يسرقها سارق» لم يقطع» فكذلك الكفن. 

قيل له: لأن القبر ليس بحرز لغير الميت وما عليه. 

فن قيل: لو كان حرزا لشيء» لكان ل 

قيل له: ا غير مسا والحرز يختلف بحسب أحوال المحرز به. 


والشعي» ومسروق. وعمر بن عبد العزيز» وابن أبي لیل قال أ أبو 59 روى ل 
قول ابي حنيفة» عن ابن عباس» ومكحول. 


ومكن أن يقال: كل شيء كينا عن إضاعته» فاا بد من إحرازم وقد هينا عن 
إضاعة حتة الميت» فلا بد من إحرازهاء ولا حرز لما ها سوى القبرء فقلنا إها('» حرز. 


مسألة: في بيان الحرز 


قال: والحرز الذي يجب القطع على من أخخرج السرقة منه هو الحظائر من الجدر, 





)١(‏ لعله 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق ۷ 
ك ا 


أو القصبء أو الجريد»ء وما أشبه ذلك ما تغلق عليه الأبواب» وأقله ما بمنع من 
الدحول والخروجء هذه رواية المنتتخحب(. 

وقال في (الأحكام)(2: «والحرز هو بيت الرجل ومراحه ومربده احظر عليه».وما 
ذكرناه لا حلاف ف أنه حرز» ويدحل في قوله: «الحرز بيت الرحل»» بيت الشعرء 
والحركاة: هي بيت لبادية العجم من الشجرء ثم يجعل عليها إما الشعرء وإما اللبودء 
وإما الأدم؛ فإن ظعنواء فصلوهاء وحيث ينزلون يبنونماء وهي لهم مثل بيت الشعرء 
فيجب أن تكون حرزاء وكذلك الخيمة؛ لأا مثلهاء وقال - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: « فإذا أواه الجرين» ففيه القطع».فصح ما ذهبنا إليه من أن الحظائر - سواء 
كانت من خشبء أو قصبء أو غيرهما - حرزء وما روي عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أله قطع رجلا أقر أله سرق جلا لبن فلان» يدل على أن مراح الإبل 
حرز لماء فكان فيه دلالة على أن الإصطبل حرز للدواب» وكذلك ما يعمل للغنم من 
المرابض يكون حرزاً هاء فأما ما عدى ذلك فلم نقل إلّه حرز؛ لأنه لا دليل عليه؛ 
ولأن ما يأخذه الإنسان من غير ما ذكرناه» أو ما يجري جحراه» بالمختلس أشبه» فلذلك 
قلنا إنّهِ لا قطع عليه. 

قال: ولا تكون الحوالق حرزاء سواء كان على البعير» أو على الأرض» فمن شقهء 
وأحرج المتاع من فلا قطع عليه. 

وهو منصوص عليه في المتتخحب(. 

E 0‏ نفسه يحرز» فلا يجوز FTA‏ كيين ل جار ان 

ز» م يجر أن يكون حرزا للدراهم» كذلك الحوالق» قال أبو حنيفة: 0 سرق 

ا ر شق» وأخذ منه» قطع»› » و هذا بعيد؛ a‏ 
يقطع» فكيف يقطع إذا أحذ البعض؟ وفي هذا أن /١٤۹/‏ الحوالق ليس بحرزء وأنه 
يحتاج إلى ما يحرز به. 





0 : انظر: امح‎ )١١ 
.5 1448/7 (؟) انظر: الأحكام:‎ 
.1٠١5 انظر: المنتخحب:‎ )۳( 


۷٤‏ باب القول فى حد السارق كتاب الحدود 
7ل بسي ل ل ل ل س 

قال: والكم لا يكون حرزاء وهذا قد مضى الكلام فيه» وهو منصوص عليه في 
AT‏ : 00 


قال: وكذلك الخيمة وما أشبهها لا تكون حرزاء تخرياً. 

كنا قلنا(© إن الخيمة ليس بحرزء ثم رأينا الأقرب على أصوله أن تكون حرزاً؛ لأا 
تشبه بيت الشعر» وعموم قوله: «الحرز بيت الرحل»» يوجب أن يكون بيت الشعر 
عنده را والخيمة تشبهه. 

فإن قيل: فقد قال: الحرز ما بمنع الدحول والخروج» والخيمة لا تمنع(©. 

قيل له: لا بعكن الدحول إليها والخروج منها من غير بايماء إلا بضرب من المعالحة 
والنقب» ومع هذين بمكن الدحول في المنازل والقصور, على أن أمر الخيمة فيه نظر» 
ولا نص فيه وقد قلنا ما رأيناه. ) 

قال: والبيادر الي يكون عليها شرائح القصب تكون حرزاً» لقوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «فإذا أواه الجرين» ففيه القطع». وهو منصوص عليه في المتتخحب©. 

مسالة: فى سرقة أبواب الدور 

قال: ولو أن رجلا سراق باب دار قي درب» لم يكن عليه القطع» وإن سرق باب 
حجرة في دار» وجب عليه القطع. 

وهو منصوص عليه في المنتخب2)0. 


قلنا: إلّه إذا سرق باب دار في درب» فلا قطع عليه؛ لأن الباب لم يكن في حرز؛ 





.۲١۷ انظر: المنتحب:‎ )١١( 

(۲) في (ب): رأينا. 

(۳) في (ب): تمنعه. 

(4) جمع بيدر وهو موضع لجمع الحبوب. 
(©) انظر: المنتتخحب: .٤١١‏ 

(5) انظر المتحب: ١/8‏ 5. 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق Yo‏ 
”ج کا سس حك س 


لأن الحرز ينتهى إلى الباب» والباب ليس قي حرزه. 
وقلنا: إلّه إن سرق باب حجرة في دار» قطع؛ لأن الدار كلها حرزء وباب الحجرة 
فيهاء فصار سارقها سارقا من الحرزء فلذلك أوجحب(2 فيه القطع. 
مسأآلة: في السرقة من دار بها حجر كثيرة أو ليس لها باب 
قال: ولو أن قصرا كان فيه حجر متفرقة لأقوام متفرقين» فسرق سارق من بعض 
الحجر اا وأحرجه إلى و سط القصر› لزمه القطع» وذلك أن كل حجرة عرد 
لواحد على حاماء فإذا سرق منهاء وأخرج المسروق إلى القصرء كان هاتكا الخرزء 
فلزمه القطع. 
قال: فإن كانت الحجر كلها مع القصر قي يد إنسان واأحد» فسرق سارق من 
بعض الحجر شا وأخحرجحه إن وسط القصر 5 يلزمه القطع, وإن حر جه من 
القصرء لزمه القطع. وذلك أن الحجر كلها مع القصر حرز واحدء فما لم يخرج من 
القصرء فلا قطع عليه؛ لأنّه لا يكون أحرجه من الحرزء فإن أحرجه من القصرء لزمه 
القطع؛ لأنه يكون قد أحرجه من الحرز. 
قال: ولو أن سارقاً دحل بيتاً ليس عليه باب» فأحرج المتاع منه» لزمه القطع؛ لأن 
البيت حررٌ» كان عليه الباب» أو لم يكن. 
وجميعه منصوص عليه في المتتخب0). 
مسألة: في السرقة من الحظائر والمراتع والمسارح 
قال: ومراحات الإبل والغنم الي عليها حظائر تكون حرزاء وما سرق منها من 
الحيوان» لزم فيه القطع» وهذا قد مضى كلامنا فيه. 


قال: فأما المراتع) والمسارح» فلا تكون حرزا؛ لأا صحاری»› وذلك ما لا حلاف 





)١(‏ في (ب): أوجبنا. 
(؟) انظر المتخب: .5١١ 25١٠5‏ 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
۳۷٦‏ [ باب القول في حد السارق كتاب الحدود 
فيه. وجميعه منصوص عليه في الأحكام والمتتحب20©. 
مسألة: في من سرق مقدار ماله من غريمه 
قال: ولو أن رجلا كان له على آخر دراهم» فسرق منه مقدار ما له عليه» أو 
ظ دونه لزمه القطع؛ إذا كان المسروق مقدارا يلزم فيه القطع. 
وهو منصوص عليه في المنتحب(. 
وذلك أنه /١٠١./‏ سارق» فلزمه" القطع؛ لقو الله - عز وجل -: «ؤوالسا 
والسارقة فَافْطَعُوا أيُديَهُمَا4(الما ثدة ۳۸)» فكون حقه عليه لا يخرجه من كونه 30 
قيل: ألستم قلتم إن العبد لو سرق من شريك سيده مقدار ما لسيده فيه فلا 
N ENS‏ 
قيل له: ن ذلك العين كان فيها حق لسيده ونصيب» وهذا السازق لا حق له فى 
العين المسروقة» وحقه ثابت في ذمة غرعه» فلم يشبههاء ووجحب القطع على هذا 
السارق؛ لأنّه سرق مال غيره على وجه الظلم» وأخرجه من الحرز. 
مسألة: في من يسرق المملوك 
قال: وإذا سرق ممل وکا صغيرا من حرزه» وجب عليه القطع» ومن سرق مملوكا 


فأخخر جه(4) من الحرز طوعاء فلا قطع عليه» وإن ن أخرجه كرهاء فعليه القطع» 
والصغير هو الذي لا يعقلء ولا ينبئ ع عن نفسه. 


سرقة المملوك الصغير منصوص عليه في الأحكام e‏ وما بقى نص عليه في 
الأحكام فقط(©». 





٠ انظر: الأحكام: ؟/ 2855 والمتخب:‎ )١( 

(۲) انظر: المنتتخب: ٠‏ 

(9) في (ب): يلزمه. 

(؟) في (ب): وا 

(5) انظر: الأحكام: ؟/ 555 - .٠٠١١‏ والمتخحب: .4١05‏ 


كتا الحدود باب القول في حد السارق V4‏ 
em‏ ا ا ا کک س 


وبه قال أبو حنيفة» والشافعي؛ لألّه نزلة البهيمة» قال أبو يوسف: لا يقطع إذا 
كان الصغير کذلك فأما إذا کان es‏ ومعنأه أن يكون حيث يعقل وينبوع عن 
نفسه» سواء كان بالغاء أو غير بالغ» فلا قطع فيه عند أبي حنيفة والشافعي. 

والدليل على لزوم القطع فيه قول الله تعالى: وَالسَارقَ والسارقة#» وسارق 
الكبير أيضا سارق» فلزمه القطع. 

فان قيل: هو مناهب220, وليس بسارق. 

قيل له: كونه مناهبا("© لا يخرجه أن يكون سرقه من صاحبه» ألا ترى أن البهيمة 
لو امتنعت عليه» وأكرهها على الخروج من الحرزء كان سارقاء فكذلك إذا أكره 
يلزمه القطع» دليله البهيمة» والمملوك الصغير الذي لا ينبح عن نفسه» فأما إن حرج 
طوعاًء فلا حلاف في أله لا قطع عليه؛ لأنّه حرج باختياره» وليس السارق مخرجا له. 

قال: ويجب أن يثبت الإكراه بشهادة0© شاهدين» أو إقرار السارق مرتين» فإن 
رجع عن الإقرار» قبل رحوعه» وهو منصوص عليه في الأحكام©». 

وذلك أن معيئ السرق في هذه المسألة هو الإكراه على الخروج» فلا يثبت ذلك 
إلا سما تنبت به السرقة من شهادة شاهدين» أو إقرار السارق مرتين على ما سلف 
دون ضمان العبد إن كان أقر بإخراجه» وإن م يقر بالا کراه؛ لله يكون ا 
فعليه ضمأنه. 





)١(‏ في (أ): مباهت. 

)09١‏ ف (): مباهتا. 

(۳) في (أ): أن يثبت بشهادة. 
)٤(‏ انظر: الأحكام: ۲/ 7155. 


المجلس َي الإسلامي 


۷۸ باب القول في حد السارق كتاب الحدود 
قال: ولا قطع على من سرق الحر» هذه رواية الأحكام. وقال في (المتتخب)20: 
عليه القطع» » قال مالك مثل رواية (المنتخحب)» والصحيح ما ق حکام» و و به قال 


أبو حنيفة» والشافعي. 
والدليل على ذلك: قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا قطع فيما دون 
عشرة دراهم».و/١5 ١‏ /قوله - عليه السلام - فيما رواه عنه ابن مسعود: «لا تقطع 


اليد إلا في دينار» أو عشرة دراهم».وعن على - عليه ١‏ السلام -: لا قطع في أقل من 
عشرة دراهم, والأحبار في هذا المعين كثيرة» فإذا ثبت ذلك» وثبت أن ل 
تقومه» ثبت آنه لا قطع على سارقه» وإذا ثبت أن الال لا قطع فيه حن تكون له 

زائدة على كونه مالاء فما ليس مال أولى ألا يقطع فيه. 


فأما وجه ما في (المنتغحب)» فهو التعلق بظاهر الآية e‏ يقال فيه إن الدية 
بحري بحرى القيمة. 
مسألة: :في سرقة الفواكه والثمر 
قال: ولو أن رجلا سرق فواكه من أشجارهاء أو تمر زروع قبل جذاذهاء لم يلزمه 


القطع, وإن سرقها من حرزهاء وكذلك إن قطع شجرا أو غصناً من شجرة» فلا قطع 
عليه فيه. 


وذلك كله يقول به أبو حنيفة» قال الشافعى: في جميعه القطع إذا كان في حرز. 


ووحه ما ذهبنا إليه: ما رواه رافع بن حديجء قال: قال رسول الله - صلى الله 





„Yoo انظر: الأحكام:‎ )١١ 
.4 ١:5 انظر: النتخحب:‎ )59( 
,4." = انظر: الأحكام: وى وا أنتحب: ملع‎ )۳( 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق ۲۷۹ 
كا ا ۸ ا 


عليه وآله وسلم -: «لا قطع في نمر ولا کثر»('. والكثر: الجمّار» وقيل النخل. 

وما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن رسول الله - صلى الله عليه 
واله وسلم - لما سل عن الثمر المعلق» قال: «لا قطع فيه إلا ما أواه الحرين؛ وبلغ ثمن 
شی تنه امار ولك ألا في کل سا کان ین قر مداق علي جره ا 
قائماً على 0 م: منبته و مزرعنه ' أنه لا قطع فيه سواء كان في حرز» أو في غير( حرز؛ 
لأن النى - صلى الله عليه وآله وسلم - نفى9© القطع عنه. 

ل فإن سرق من فواكه قد قطعت» ووضعت في الحرزء ففيها القطع» ولا فصل 
بين أن تكون الفواكه رطبة أو يابسة» وكذلك إذا كان زرعاً سرق منه بعد ما حصدء 
أو حذء أو حطب2 بعد ما قطع» ووضع في الحرزء لزم فيه القطع» ويجب القطع في 
اللحم إذا سرق» وني كل ما يجوز للمسلمين تملكه إذا سرق القطع» إلا ما بيناه من 
الثمار وما كان في حكمها من الحمار وغيره من البصلء» والحزر» والقثاءء والبطيخ» 
وما أشبه ذلك ما دام في مزرعته. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخحب(”". 


ذهب الشافعي إلى إيجاب القطع في كل ما قلنا إن يقطع فيه» فأما أبو حنيفة» فإنه 

منع القطع في الفواكه الرطبة؛ واللحم» وكل ما 2 إليه الفسادء ولم يكن معذا 
للتبقية» وقي الخشب إل الساج» وروي عه أيضا آله قال: لا قطع في النورة» 
والزرنيخ» وما أشبهها. 

والدليل على وحوب القطع في كل ما ذكرناه: قوله تعالى: «إوالسًارق والسّارة ة4 
(المائدة ۳۸)» فلم يخص حنساً من جنس» فاقتضى عموم الآية قطع جميع ما قلنا إن 





.1515/5 والنسائي‎ ١75/4 وأبو داود‎ ٢ 4 والدارمي ۲۲۸/۲ والبيهقي‎ ٥۲/٤ احرجه الترمذي‎ )١( 
في (): في.‎ )۲( 

(5) في (أ): أو غير. 

)٤(‏ في (أ): غير نفي. وشكل عليها. 

(©) في (ب): منه. 

59) في (أ): ما حصد أو عار ده 

(۷) انظر: الأحكام: ۲/ 617 ؟. والمنتحب: 2105 508. 


المجلس َي الإسلامي 


YA:‏ يأب القول فى حد السارق كتاب الحدود 
اال ااسسيريي يي ب ب يي ل ا سم 
فيه القطع» ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا تقطع يد إلا فيما بلغ 

من ا محن».وروي: «إلا فى + من امحن».فاعتبر - صلى الله عليه وآله وسلم - المقدارء 


و يعتبر الأجناس» وقال: «فإذا أواه لحري وبلغ تمن ابحن» ففيه e‏ اتير 
القدار» والحرزء وألا يكون مأخوذا عن شجره» ولم یعتبر كونه رطا /۱٥۲/‏ أو 
:5 ول يعتبر لجنس( فكل ذلك يدل على صحة ما قلناه من إيجاب ١‏ القطع في 
ذلك أجمع. < 

فإن قيل: روي عن عائشة أا قالت: لم تكن اليد تقطع عن ر 
- صلى الله عليه وآله وسلم - في الشيء التافه اليسير. 

قيل له: كذلك نقول» ونعتبر أن تكون قيمته عشرة دراهم» وما بلغت قيمته عشرة 
دراهم» فليس بتافه» على أن الفواكه الرطبة وسائر ما اخحتلفنا فيه ثما يتمول» ویتنافس 
عليه ويرعب فيهء فلا وجه لقول من قال: إِهُا من الأشياء التافهة» وأيضاً لا نختلف 
في أن القطع يجب في الفواكه اليابسة» وي خحشب الساج إذا بلغت قيمته عشرة 
دراهم» فكذلك سائر ما احتلفنا فيه؛ والعلة أنه نما يصح“ للمسلمين تملكه وبلغت 
قيمته عشرة دراهم» وأيضا لا حلاف بيننا وبينهم في أن الفواكه الرطبة إذا بلغت 
وديا عترة دام E‏ فكذلك يجب القطع هاء والعلة أن كل 
واحد منهما استباحة عضو يتعلق عال. 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ا 

قيل له: إن ثبت الخبرء كان عنصوصا ما ذكرناه» وكان محمولاً على الثمار المعلقة 
على الأشجارء وعلى اليسير منه» وحكى أبو بكر عن أبي يوسف أنه کد 
شي » إلا التراب» والسرقين) والطين» والذي يجيء على( عرلا أت 0 الذي 





)١(‏ في (ب): الأجناس. 

0 2 : ل 
ا 5 ١‏ 

(4) في (أ): والذي على. 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق ۲۸۱ 
ك هكم 


تعد مالا كالطين الأرضى والطين المختوم الذي يتداوى به والخراساني منه» يجب فيه 
القطع؛ لأن كل ذلك مما يتمول ويقوم بعد ويباع وزن('). 
مسالة: في المسلم يسرق خمر الذمي 
القطع» فإن سرق ذلك منه في بلد لا يجوز للذمي أن يسكن فيه؛ لم يلزمه القطع. 
وهو منصوص عليه في الأحكاء(). 
قال أبو حنيفة: لا قطع فيهاء وأظنه قول الشافعي. 
ووجه ما ذهبنا إليه: عموه() قوله - عز وجل -: 9 وَالسارق وَالسارقة فَاقَطُعُوا 
أَيْدِيهُمَا(المائدة ۸ وأيضاً هو مال هې ونحن قبلنا عهدهم على ألا يمنعوا من 
أمواللهم» فالسارق لما سارق مال يلزمه القطع. 
فإن قيل: هی وإن كانت مالاً هې فليست مالا لنا. 
قيل له: إنَّما نعتبر أن يكون الال مالا للمسروق مته دون السارق» فلا معن هذا 
الاعتباں فأما إذا سرق في بلد لا يجوز لمم أن يسكنوهء فلا قطع؛ لاله متعد بإدحال 
المخمر إليى وللمسلم أن يتناوها ويريقها(* فصار ممنزلة من سرقها من مسلم في أنه 
لا قطع عليه فيها؛ لأن له فيها حت الأحذ للإراقة. 
مسآالة: في المواضع التي لا يجوز لأهل الذمة سكناها 
قال: والمواضع الي لا يجوز لأهل الذمة أن يسكنوها ويبنوا فيها البيع والكنائس 
هي المواضع الي اختطها المسلمون وابتدعوها. 





)١9‏ في (أ): ما يتحول ويعد ديباج وزنا. 
)5١‏ انظر: الأحكام: ؟/ 5614 - 556, 
(۳) سقط من (ب): عموم. 

)٤(‏ في (أ): أو يريقها. 


المجلس َي الإسلامي 
YAY‏ باب القول فى حد السارق كتاب الحدود 
تبح ج کک 


وهو منصوص عليه قي الأحكام(). 
والأصل في هذا: أن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أمر بإخراج المشركين 
من جزيرة العرب» ومنعهم من دحول الحرم» صار ذلك أصلا ف منعهم من كل 
/١7/‏ بلد تختص بالمسلمين» والاختصاص على وجهين: قد يكون بأن خصصهم 
شیع ون وججزيره العرب»ع وقد 0 الخطة - دول من 0 
ام والكنائس 
مسأ لخ : : في سرقة الطيور 
قال: وي الطيور إذا سرقت من حرزها القطع» سواء كانت مقصوصة: أو طيارة. 
وهو منصوص عليه في المنتتخب0"©. 
قال أبو حنيفة: لا قطع فيهاء لنا قوله - عز وجل -: إوالسارق رالسارقة فَاقَطَعُوا 
يدِيهُمَاك (المائدة : (TA‏ وأن الطيور من -جملة الأموال الى تتمول» وتباع» وتشترى) 
وتدخرء فأشبهت سا ئر الأموال من الأنعام والأغنام وغيرها. 
فإن قيل: روي عن علي - عليه السلام - وعثمان لا قطع في طير ولا صيد. 
قيل له: يش یتبت الخبر عندنا(» ولو ثبت» كان معناه قبل أن ملك كأن تكون 
طبرا أو يدا يأوي إلى دار إنسان فيدحلها السارق» فيأحذها منها. 
صسآلة: في حكم من قطع الطريق في المصر 
قال: وحكم من قطع الطريق ف المصر حكم السارق ولا يكون حكمه حكم 





)١(‏ انظر: الأحكام: ؟/ 14ه؟ - ه15, 
(۲) انظر: المنتخب: ٤۰۸‏ -5.غ., 
(۳) سقط من (أ): عندنا. 


كتاب الحدود باب القول في حد السارق ۸۴۳ 





وهو منصوص عليه في المتتخحب(. 

وهذا ما لا أعرف فيه حلافا؛ لأن حكم الحاربين إِنّما هو في الذين يقطعون الطريق 
بحيث لا بمكن الاستغاثة بالمسلمينء فأما المكابرون قي المصرء فإهم يجري عليهم أحكام 
السراق إن سرقواء أو أحكام المختلسين إن احتلسواء أو المنتهبين إذا انتهبوا. 

مسا لهّ: فى سرقة الأب على الابن والعكس 

قال“ ولا قطع على الأب فيما سرق من مال ابنه وعلى الابن القطع فيما سرق 

ما الأب إذا سرق ابنه» فلا أعرف حلافاً في أله لا قطع عليه. 

ووجهه: حصول الشبهة فيما تناول» لقوله «أنت ومالك لأبيك» فأضاف الال إلى 
أبيه» فصار ذلك أقل ما فيه شبهة يدرأ يما عنه القطع. 

وأما الابن» فقد قال أبو حنيفة: إِنّه لا يقطع إذا سرق مال أبيه» وكذا قوله في كل 
ذي رحم محرم» وذلك لا معئ له عندنا؛ لاه سارق» ولا شبهة فيما سرق» ألا ترى 
أن الأب لو زنى يجارية ابنىه سقط عنه الحد للشبهة» ولو زن الابن بجارية أبيه» لم 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: رلا عَلَى أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم أو بُيُوت 
آبَائكم#(النور 2»)1١‏ فصار ذلك شبهة توجب درء القطع» فكذلك ما ذكرتموه. 

(قيل له: فقد قال الله في آحر الآية: أو صديقكم وهم لا يجعلونه شبهة» ولا 
يقولون به)(“. 
)١١(‏ انظر: المنتحب: .5١085‏ 


59) قي (0: ولا على الابن» والصواب ما أثبتنا. 
(59) انظر: الأحكام: ۲/ 578. والمنتخب: .5١١‏ 
(1) سقط ما بين القوسين من (ب). وظنن عليها في هامشها. 


A٤‏ باب القول قيمن يقكن عدا كتاب الحدود 
سمه 


باب القول فيمن يقتل حدآ 
ف ارته عن دين الاساقع لومه التكل در كات أى امرأة ت يكل أن ساب 
فإن تاب /١54/‏ حلي سبيله» وإن أصر على الردة» ضربت عنقه. ظ 
وهو منصوص عليه في الأحكام واا 


أما الرجل إذا ارتد عن الإسلام» فلا حلاف بين المسلمين في لزوم القتل لهء لقوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث: كفر بعد 
إعان» أو زن بعد إحصان» أو قتل نفس بغير نفس»20©. 

فا ا ا ردت فقن ال ھا قال الشافعي مثل قولنا إا تقتل» وقال أبو 
حنيفة» ومحمد: لا تقتل» واحتلفت الرواية عن أبي يوسفء وقال القاسم - عليه 
السلام -: لا تقتل. 


والدليل على أا تقتل: قوله - صلى الله عليه و آله وسلم 1 ررقن بدل دينه 
فاقتلوه»0©. ور(من) للذكر والأنثى» فعمومه يوجب ما قلناه» وكذلك قوله: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان..» وذلك عام في الرجال 
والنسای وإن كان اللفظ بلفظ التذكين ألا ترى في قوله إلا يحل مال امرئ مسلم 
بطيبة من نفسه) استوى فيه الرحال والنساى وكذلك قوله: «أو زن بعد إحصان. أو 
قتل نفس بغير نفس» يشترك فيه الرحال وساب فكذلك قوله: «أو كفر بعد إعان» 
بين أن ا لارجال و السباء قوله - عز وجل -: ومن أت منکن بفاحشة4 
ومن ب قت منكن لله وَرسُوله4(الأحزاب (TI‏ 


١ والمنتحب:‎ .58٠١ 251417 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 

(۲) أخحرحه الحاكم 550/4 والدارمي ٤ 0 ۲۲٠/۲‏ وأيو داود 1 والنسائي 
۲ عن عثمان بن عفان. 

(؟) أخرحه البخاري ۱۰۹۸/۳ وابن حبان ۱٠۰‏ / ۳۲۷ والترمذي 54/4 والنسائي 801/5 والحاكم 
اه عن ابن غاس 


كتاب الحدود بات القول قن دقل حدا ۸۵ 
كدت ال ا ا 


فإن قيل: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بدل دينه فاقتلوه» لا عموم 
له؛ لأن القتل لا يجب بالتبديل» ألا ترى أله لو عاد إلى الإسلام» لم يقتل»وأنه يحب 
القتل للمقام على الكفر» والإصرار به. 

قيل له: هذا غلطء يبين ذلك أن القتل يلزمه» لكن التوبة تسقطه كما تسقط ما 
يازم المحارب إذا تاب من قبل أن يقدر عليه» وإن كان قد استحقه باعاربة 
المنخصوصة» ألا ترى أنه لو ارتد عن الإسلام 0 أقام على الردة» وأصر عليهاء 
وانفلت من يد الإماى تم جاء مسلماً تائباء لم يجب قتله» فلو دل ما قلت على أنه لم 
يستحق القتل بنفس الردة» لوحب أن يدل على أنه لم يستحقه بالمقام على الكفر 
أيضاًء فبان أن الصّحيح ما قلناه من أله يستحق القتل على نفس الردة الي هي 
التبديل» وإن كانت التوبة تسقطه. كما أن توبة الحارب تسقط ما استحقه من القتل» 
والصلب» وقطع اليد والرحل من حلاف فإذا ثبت ذلك» صح التعلق بعموم الخبر» 
وثبت ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: فقد روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - آله مى عن قتل 
النساء والولدان20: وذلك عام في جميعهن. 

قيل له: ذلك وارد في نساء أهل الحرب لم تختلف الرواة» فروى ابن عمر أن النبي 
- صلى الله عليه وآله وسلم - كان في بعض المغازي فوّحدت امرأة مقتولة» فنهاهم 
عن قتل النساء والصبيان0©. 

وعن كعب بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مى الذين قتلوا 
ابن أي الحقيق - حين :حرجوا إليه - عن قتل النساء والولدان“. 


وعن ابن ابي بريدة)» قال: كان إذا بعث رسول /ه5١/‏ الله - صلى الله عليه 





)١(‏ أرحه أبو عوانة 75١/4‏ وابن أبي شيبة 484/5 والطحاوي ۲۲٠/۳‏ عن ابن عمر. 
(۲) انظر التحريج السابق. 

09 أخرحه أبو عوانة ۲۲٠/٤‏ والطحاوي 551/8. 

(5) في (أ): وعن أبن بريدة. 


المعجلس 2 الإسلامي 


۲۸٦‏ باب القول فيمن يقتل حدا كتاب الحدود 
جب 22 ا 


وآله وسلم - سرية) قال هم : لله تقتلوا ريده ولا امرأق»(2, 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: نمی رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن 
قتل النساء والولدان» وقال: «هما لمن غلب»0. 

وعن حنظلة الكاتب» قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فمر بامرأة ها لقع وقد احتمعوا عليهاء فلما جاء» أفرحوا(© له» فقال رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - -: «ما كانت هذه تقاتل»» نم اتبع رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - «ألا تقتلوا امرأة(*) ولا عسيفا0©. فوضح سما بيناه أن ذلك 
وارد في نساء أهل الحرب» وذلك مما لا يخالف فيه أحد, ولا يجوز أ ان يعترض به على 
عمو م قوله: «من بدل دينه فاقتلوه». 

فإن قيل: نحن لا نرى قصر الحديث على السبب الوارد فيه إذا كان له عموم. 

قيل له: لا ننكر ذلك» لکن لا يعارض به العموم“ الوارد لا على السبب» بل 
يكون العموم الوارد على الإطلاق أولى في غير السببء ألا ترى آنا جميعاً نجس الماء 
الذي وقعت فيه النجاسة لعموم قوله - عز وجل- : #ريحرم عَلَيْهِم البائ ت 
الأعراف »)١51‏ ولا يعترض عليه بقوله = صلی اله عليه وآله وسام -: «الماء طهورٌ 
١‏ ينعحسه شيء» لوروده على سبب خحاص, 





)١(‏ أخرحه مسلم ٠۳١۷/۳‏ وابن حبان 405/١١‏ وأبو عرانة ٠ ١/4‏ والترمذي 75/4 والنسائي 
٥‏ وأبو داود ۳۷/۳ عن سليمان بن بريدة عن أبيه. 

(۲) أخرحه الطحاوي ۲۲۱/۲ والطبران في الأوسط 560/4 

ونان ررس 

)٤(‏ تي (ب): وليدا. 

(5) أخرحه ابن حبان ١١7/١١‏ والحاكم ١٠١/١‏ والنسائي كلد وابن ماحه ۹٤۸/۲‏ إلا أن فيها : 
درية ولا عسيفا. 

(1) في (ب): ما. 

(۷) سقط من (ب): عموم. 

(۸) في (أ): لا يعارض العموم به. 

(9) سقطت الآية من (أ). 


بيس يي اا ييح سس 


فإن قيل: فابن عباس هو الذي روى «من بدل دينه فاقتلوه» وهو لا يرى قتل المرتدة. 

قيل له: يجوز أن يكون حصه بضرب من الاجتهادء ولا يلزمنا أن نقلده في 
احتهاده» وقد فى النى - صلى الله عليه وآله وسلم - عن(“ قتل الشيخ الفاي» وهذا 
لا يدل على أنه إذا ارتد لم يقتلء وكذا مى عن قتل العسفاءء فعلى هذا يحب أن 
يجري يه عن قتل النساءء وأيضاً قد ثبت أن الرحل لزمه القتل بخروجه من الإسلام 
إلى الكفر» وأيضاً قتل المرتد حد من الحدودء بدلالة أله عقاب مخصوص على فعل 
مخصوص لا يستوفيه إلا الإمام» فيجحب“ أن يستوي فيه الرجال والنساءء دليله 
الرحمء ويؤكد ذلك أن الشرع لم يفصل في شيء من العقوبات في دار الإسلام بين 
الرجال والنساء. 

فإن قيل: الرحل إا“ حقن دمه بالإسلام, فإذا ارتفع الإإسلام عنه» عاد دمه 
مباحاً بارتفاع الإسلام©» كما كان في الأصلء وليس كذلك المرأة؛ لأن حقن دمها م 
يكن بالإسلام» فلا يجب أن يصير دمها مباحا بارتفاع الإسلام عنها. 


قيل له: هذا غلطء وذلك أن في الرحال من لم تكن دماؤهم محقونة بالإسلام» 
كالرهبانء والشيخ الفان» و العسفاء» ا ايد لزم قتله» على 
أن المرتد والمرتدة لا تكون دماؤه( مباحة» ألا ترى أنه لا يريقها إلا الإإمام» فقتلهم 
إذا يجري جحرى الرجم. 

فإن قيل: الشيخ الفاني إما أن يكون ذا رأي مثل دريد بن الصمةء أو يكون زائل 
العقلء فإن كان ذا رأي» قتلء» وإن كان زائل العقل» لم يقتل في الردة. 

قيل له: هاهنا ثالث» وهو أن يكون ممن لا رأي له /١57/‏ ينتفع به في الحرب 


)١(‏ في (ب): من. 

(۲) في (ب): فوجحب. 

(۳) في (ب): أيضا. 

)٤(‏ سقط من (ب): بارتفاع الإسلام. 
)٥(‏ 2 (ب): دماو ها. 


) المجلس 2 الإسلاقصس 
88 ؟ يأب القول فيمن يقتل حدا كتاب الحدود 
ال ا ل ل ا ا 


والقتال» ويكون له من العقل ما يثبت معه التكليف» ولا حلاف بين المسلمين أن 
الشيخ الفان إذا كان يمذه الصفة لا يقتل قي دار الحرب ويقتل في الردة. 
فإن قيل: الراهب إذا أسلمء زالت رهبانیته» فبطل تعلقكم به. 
قيل له: لا بعتنع أن یسلم» ثم يرتد» ويعود إلى رهبانيته» فلا تمنعه رهبانيته عن قتله 
ف الردة وإن منعت عن قتله في دار الحرب. ظ 
مسالة: في حد الزنديق والساحر والديوث 
والقول ف الرنديق» والساحر والديوث» كالقول ق المرتد 
أما الزنديق» فهو مرتد؛ لأنّه حاحد لله - عز وجل - وكتبه» ورسله» فيجب أن 
يقتل كما يقتل المرتدء لا حلاف في ذلك بين المسلمين» ومنهم الباطنية؛ لأن فيهم من 
يبط الشرائع ويتأول نما تأويلات وذلك منهم رده ومنهم من نکر الصاتع» 
وعامتهم على إنكار الرسل» فكلهم مرتدون يجب على الإمام قتلهم كما يجب قتل 
سائر المرتدين› 5 حالش E‏ ذلك ب بين المسلمينء ويدل على ذلك «من بدل دیته) 
فاقتلوه» .وروي عن زيد بن علي» عن أك عن جده» عن علي - عليه اماد ا 
حرق زنادقة من السواد بالنار 7. وقوله تعالى: لافافتلوا الث ركين حَيْت 
م ودنہ 
جدتموهم (التوبة: ®(« ولا حلاف بين المسلمين في أهم مشر کون. 
وأما الساحر» فقد روى محمد بن منصور بإسنادى عن علىء قال: قال رسول الله 


- صلى الله عليه وآله وسلم - لما سئل عن الساحر فقال: «إذا حاء رجلان فشهدا 
عليه» فقد حل دمه»(). 





۸١ والمنتخب:‎ .۲٤۷ - 545 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 

(5) في (أ): الشريعة. 

(۳) مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد الساحر والزنديق. 
)٤(‏ أخرجه محمد بن منصور في الأمالي .۲٠۷/٤‏ 


كتاب الحدود اب القول قيمن قل ا ۸۹ 
سدس ب ا 


وروی رید بن علي» عن أيبه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: 56 
الساحر القتل»('. 


واعلم أن السحر إِنّما هي حيل وتمويهات من جنس الشعبذة» ورعا أوهموا أنهم 
يحيون الميت» وأنهم يبدلون الخلق» وم يخرجون بعض الحيوان في صور البعض» وأنهم 
يركبون الجمادات فتسير هم وأهم يجحعلون الإنسان في صور بعض الحيوان» وأهم 
يجعلون الحمادات اا وروي أن سحرة فرعون كانوا خحرزوا 55 على هيئة 
الحيات» وحشوها بالزئبق» وطرحوها في الشمس» فجعلت تلتوي» فخيل إلى العامة 
أا حيات0©»: فمن فعل ذلك» أو شيئاً منه مظهراً أن له حقيقة» فهو الساحر المرتد 
الذي يحل دمه» ويجب قتله على الإمام كما يحب قتل المرتد؛ لأن أكثر ذلك مما 
لأ شبهة ف أله لا تدر عليه إا الله عو وجل دومن افع أله قعل شا من ذلك 
- أعين إحياء الميت» وتبديل الخلق» وإحراج الإنسان في صورة بعض الحيوان - فقد 
ادعى الربوبية» وكفر بالله العظيم» وصار مرتدا يلزم قتله» فأما من أوهم فعل تلك 
الأشياء» وأقر مع فعله آنه تمويه» وحيلة» وحفة اليد» فهو مشعبذ» وليس بساحرء ولا 
يحل قتله» وللإمام أن يؤدبه إن رأى ذلك» وقد /١51/‏ رأيت مشعبذا دقيق الشعبذة 
فكان كلما فعل فعلاً من ذلك قال هو مليح» ولكنه ربح فكان يقر أنه حيلة 
وح لر آله لا حف له قمن کان كذللف: ل يكن ساتعراء .و 1 يحل قله 

وأما الديوث» فهو الذي يُمكن الرحال من حرمته("» فيجب قتله؛ لما روى محمد 
بن منصور بإسناده» عن عبد الله بن حسن» عن أبيه حسن بن الحسن» عن علي بن 
أي طالب - عليهم السلام -» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم-: 


«اقتلوا الديوث حيث و جحد تمو ه»(). 


)١(‏ مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد الساحر والزنديق. 
(5) ق (أ): آنا صارت حيات. 

(۳) في (ب): حرمه. 

.- سقط من (ب): - عليهم السلام‎ )٤( 

(5) أخرحه محمد بن منصور في الأمالي .77١1/14‏ 


المجلس 2 الإسلا قي 
ااا ل ج ولل کاب الحدود 


صسألة : فيمن استحل الكبائر, أو سب النبي (ص) 
قال(0): والقول فيمن استحل الم أو حم الختزيرع أو غيرهماء مما يجري 
بجراهماء أو سب الني - صلى الله عليه وآله وسلم - كالقول في المرتد. 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتحب. 


أما من استحل الخمرء أو لحم الخنزيرء فإنه مرتد يلزم قتله» لا حلاف فيه بين 
المسلمين» وذلك أن تحريم هذين يعلم من دين النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ضرورة» فكل من حرم ما عرف تحليله من دين النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ضرورة» أو حلل ما عُرف تحررعه من دينه ضرورة» يكون مکذباء والمكذب له كافر 
بإجماع المسلمين» فكذلك قلنا: إذا قال ذلك بعد الإسلام» فهو مرتد يجب قتل 
والمراد بقولنا: «أو ما يحري بحراهما» كل شيء عرف تحليله أو تجرعه ضرورة من دين 


الني - صلی الله عليه وآله وسلم - فالمنكر(© له مرتد. 
وأما من سب الي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيجحب قتله» ويكون مرتدا إذا 
سبه بعد الإسلام؛ لما روي عنه «من سبي فاقتلوه».وروي أن رجلا كانت له أم ولد 
تشتم النني - صلى الله عليه وآله وسلم - فقتلهاء فأهدر النى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - دمها(؟»» فدل ذلك على أن شتمه يوجب الردة. 


وروی ريد بن علي؛ عن ابيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - قال: «من 
e‏ قتلناه»(°). 





)١١(‏ سقط من (أ): قال. 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ ۲۷٣‏ - لا 886-585 5. والمنتحب: ۳۸۲۔ 

(۳) في (أ): والمنكر. 

(5) أخرحه الحاكم 554/5 والبيهقي ۷/. ۰ والدارقطي ۱۱۲/۳ وأبو داود ١١5/4‏ والطيران في الكبير 
0١‏ عن ابن عباس. 

)٥(‏ في (ب): 0 .. ونيه على في امامش: (قتلناه). والرواية في مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب 


كتاب الخذوة ناب القول ی دل ا ۹۱ 





وروي أن رجلا اعترض أبا بكر فقال له أبو بردة: دعي أضرب عنقه يا حليفة 
رسول الل فقال: ما كان ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ولم يرو حلاف ذلك عن أحد من الصحابة» فصار ذلك إجاعاء فثبتت(2 ردة من 
سبه - صلی الله عليه وآله وسلم -. 

قال: ويستحب أن يستتاب كل واحد منهم اة أيام, فإن ای التوبة» قتل بعد 
الثلاثة» وهو منصوص عليه في الأحكام(". 

وعد أن سحنيفة والشافي أبضا يساب وجك عن الإمامة أله إن كان مسلا 
ابن مسلم» لم يستتب» فإن( كان أسلم هو بنفسه» استتيب» وعن قوم من أصحاب 
الحديث أن ردته إن ثبتت بالشهادة» لم يستتب» وإن ثبتت بإقراره» استتيب» وقال 
قوم في الباطنية نهم لا يستتابون؛ لأنهم أبدا على إظهار الإسلام. 

والدليل على وحوب الاستتابة قول الله تعالى: «إقل للَدَيْنَ كمَرُوا إن يُنسَهُوا يَْمَرْ 
لهم ما قَدْ سلف رالأنفال ۳۸)» فأمر /٠١۸/‏ - عز وجل - نبيه أن يقول لهم ذلك 
وهذا معن الاستتابة» و م بخص كافراً من كافرء فكان عاما في جميع الكفار. 

ووجه استتابته ثلاثة أيام» - والمراد بالاستتباب هو تكرار الاستتابة ثلاثة أيام - 
أن الله جعل ذلك ف القريب بقوله في قصة صالح: ولا تَمْسُوهَا بسُوء فيأخذكم 
عَدَابٌ قرب نم قال - عز وحل -: لإفْعَقَرُوهَا فقال َمتُعُوا في دا رکم ثلاثة ايام 
(هود 54 - 15) وذلك أيضاً معن الاستتابة» وقال موسى صلى الله عليه لصاحبه في 
الثالئة: قد بلغت من لدي عُذْرا#«الكهف:77)» فدل ذلك على أن العذر في الثالث. 

وروی زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أنه كان 
RI‏ قله اران لبر تياو إل تلكا رقي ماله ون ور مدر 


) في (أ): وثبت.‎ )١( 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ لات .۲۸٣‏ 
(۳) في (أ): وإن. 

)٤(‏ في (ب): الاستتابة. 

(ه) في (ب): ثلاثا فإن. 


> ري لس 


المسلمين7"©. فعم ولم يخص» وروي عن عمرء وابن عباس أنه يستتاب ثلاثة أيام, 
ويحبس» وروي عن عمر أنه قال في مرتد: هلا حبستموه في بيت ثلاثاً فأطعمتموه 
كل يوم رغيفاء لعله يرجحع» أو يتوب» اللهم إن لم أشهد» ولم أرض. 

وأما الباطنية» فالأقرب عندي أنهم يستتابون؛ لأن أ أحوالهم مثل أحوال المنافقين 
الذين كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لأنهم كانوا يظهرون 
الإإسلام» ويبطنون الكفر وكانت كلمة الكفر تبدر منهم قي الوقت بعد الوقت كما 
تبدر من الباطنية» فكانوا إذا أتوا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تبروا من 
ذلك» وتستروا بالإسلام؛ فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمرهم 
على الظاهرء ول يأمر بقتلهم» فالأقرب عندي أن يجري أمر الباطنية على هذاء وال 
أعلم» فإن اتفق منهم من يظهر ما في نفسه» ويصر عليه» فإنه يقتل كما يقتل المرتد. 

صسألة: في حد المحارب 


قال: واحارب الذي يحمل السلاح» و يكيف امسامون» ويعزم على قطع العاريق؛ 
ينفى من الأرض» ومع النفي الطرد من بلد إلى بلدء وإن أذ من قبل أن يحدث 
حدثأء عُزر على ما يراه الإمام وإ ارا أععد الال قطعت يله اليفيق؛ ورجله 
الیسری» وإن ظفر به وقد قتل» قتل» بار ليسا 

وهو منصوص عليه ف الوك بلسي 


والأصل في ذلك قول الله تعالى: ٠‏ لما جَزَاء اَن حارو ا الله وَرَسُولة. الآ 
(المائدة ۴۳)» وانحتلف عار في هذه الاية» فمنهم من قال: إِها e‏ 2 
امش ركين» ومنهم من قال إنها رلت في أهل الإسلام؛ وبه قال یی - عليه المياوام - 
وأبو حنيفة» والشافعي» قال جى بن الحسين: إها نزلت في شأن قوم من بحيلة 


وذكر ْم كانوا آخر العرب 527 وم يقل إا 0 فيهم) قال( ): واا رلت 
)١(‏ ق (ب): ورنته المسلمين. وهو اق مسندل الإمام زيد کاب الحدود» باب المرتد. 


(5) انظر: الأحكام: ؟/ .55١ - ۲٠٠۰‏ والمتتحب: 147. 
619 سقط من (ب): قال. 


كتاب الحدود باب القول فيمن يقتل حدأ ؟ 


فيمن فعل مثل فعلهم؛ لاله ذكر اما نزلت بعد ما كان منهم ما كان من قتل 
الرعاء» واستياق الإبل» وبعدما عاقبهم البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن قطع 
أيديهم» وأرحلهم» وسمل أعينهم» وطرحهم في الشمسء فماتوا(“» فكان هذه الاية 
نزلت في من فعل مثل أفعالهم ناسخة لما كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فعله 
يمم والمسلم والذمي في ذلك على سواء"» كما أنهم يتساوون في سائر الحدود. 

فإن قيل: اسم /١55/‏ الحاربة لله ورسوله لا تتناول أهل الل 

قيل له: ذلك غير ممتنع؛ لأن الله - عز وجل - لا يحارب في الحقيقة» وإنما المحاربة 
له - عز وحل - هو محاربة المسلمين» وروي عن علي - عليه السلام - عن النبي 
3-3 صلى الله عليه و آله وسلم -: «من عادى أولياء المع فقد بارز الله بالمحاربة»2*0. 


وروى زيد بن أرقم أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال لعلي» وفاطمة» 
والحسن» والحسين - عليهم السلام-: «أنا حرب لمن حاربكم» وسلم لمن 
سالمكم»20©. ولم يشترط في شيء من ذلك الردة والكفر» وقال الله تعالى في الربا: 
اذلو بحرب من الله وَرُسوله©(البقرة ۹) على أنه إذا ثبت أن اسم الحاربة 
E‏ ا والمشرك و حب أن تكون الآية عامة في الحميع. 

وتحصيل مذهب يى - عليه السلام -: أن من حمل السلاح» وأخاف المسلمين“ 
في غير المصرء وحاول قطع الطريق» إذا أخذه الإمام» أدبه ثم طرده وغرّبه من بلد إلى 


.55 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١١ 

(۲) قي (ب): ذلك سواء. 

(۳) ف (): لا تتناول الذمة. 

)٤(‏ أخرجه الحاكم 44/١‏ وابن ماحه ٠۳۲۰/۲‏ والبيهقي في شعب الإبمان ۳۲۸/١‏ عن معاذ. 

(ه) أخرجه الحاكم ۱۳ واين حبان 484/١5‏ والطبران في الصغير */8ه وامحاملي في أماليه 
۷/۱ 

(5) ف (أ): أن الحاربة. 

(۷) قي (أ): أن تكون عامة. 

(۸) في (ب): السبيل. 


المجلس 2 الإسلامي 
۹٤‏ باب القول فيمن يقتل حدا كتاب الحدود 
سس ل ل ل س 


بلد حى يبعد» وإن لم يؤخذ» أتبع بالخيل والرحال حي يبعد والفرق بين أن يؤحذ أو 
ألا وا الها هو قي الأدب والتعزير» فأما الطرد والإبعاد» فهو قي الحالين إذا 1 
جلت حدثاً غير الإحافة والمحاولة لقطع الطريق» وهذا عنده معيئ قوله: أو يفوا من 
الأرْض). 

ومن الناس من رأى أن النفى هو الحبس؛ وبه قال أبو حنيفة: وظاهر الآية يقتضي 
قول يى - عليه السلام - لأن الحبس لا يسمى نفياء والمحبوس لا يكون منفياء وإ 
النفي هو الطرد والتغريب في اللغة والشرع؛ لأن أحداً م يتأول قوله: «البكر تجلد 
وتنفى» على الحبس» وكل تأوله على التغريب والطردء من قال إنه من جملة الحدء أو 
قال: إِنّه ليس من ججملته» ولا أعرف بين العلماء حلاف( أن قوله تعالی: أو يُنْقوا 
من الأرض 4 أنه لمن ۾ يحدث غير إحافة الطريق» وحمل السلاح. 

فإن ظفر به وقد أحذ المال» قطعت يده ورجله من حلافء» وبه قال العلماى 
وروي عن علي» وابن عباس» وسعيد بن جبيرء على أن قطع اليد والرحل في الشرع 
م يحعل حدا لشيء إلا لأحذ المال» فوحب أن يكون ذلك حد من أخذ امال مته 
ويجحب أن يكون المأخوذ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة؛ لقوله - صلی الله عليه 
وآله وسلم -: «لا قطع إلا في عشرة دراهم» وما( جرى بحراه من الأخبار» ولا 
روي «لم تكن اليد تقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
الشيء التافه» . 

وروى محمد بن منصورء عن القاسم إيجاب القطع إذا كان المأخوذ ما يجب فيه 
القطع» وبه قال أبو حنيفة» والشافعي. 

فإن ظفر به وقد أحذ الالء وقتل» قتل» وصلب بعد ل وذلك أن القتل لا 

يستحق إلا بالقتل» وذلك“ لقوله: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثللاث» 





)١(‏ سقط خلاف من النسخ وظنن عليها في (ب). 
(5) في (أ): أوما. 
(۲) سقط من (ب): وذلك. 


كتاب الحدود باب القول فيمن يقتل حدا ۹0 
سس سس ا کک 


ا لأحذه المال مع القتل» ولم تقطع يده ورجله؛ لأنه لا يجمع 
بين التغليظين» وأا يدل على ذلك ظاهر قوله - عرز وجل -: ان يقلو أو 
بعك َو تقَطعَ ا يديهم وَأَرْجُلهُم من خلاف # (المائدة 00 


فإن /۱٦۰/‏ قيل: فقد قال الله - عر وجل - «إأن يقلو يلوا او يُصَلْبُوا)220 وقد 
قلتم إِنّه يبجمع بين القتل والصلب. 

قيل له: قد جاب جى بن الحسين عن هذا بأن قال: إن «أو» هاهنا معن الواو, 
وذكر أنه شائع في اللغة» وذكر له شواهد". 

ووجهه: أن الصلب ليس هو حداً قائماً بنفسه بالإجماع؛ لأنّه لا يجوز أن يكون 
حداً لإحافة الطريق» ولا لأحذ المال» ولا للقتل؛ لأنّه لم يقل أحدّ إِنّه سنب هك 
الشيء من هذه الأشياى فثبت أله تابع للقتل» وإذا ثبت ذلك» ثبت أن «أو» هاهنا 

معي الواو للدلالة الى ذكرناهاء ولم تقم مثل هذه الدلالة في قوله: أو تقطع أَيْديهِمْ 

وَأَرَجُلْمُم)». 


ومن الناس من رأى أن يصلب» 2 م يقتل» بالرمح أو حوه» وعندنا قتل ل 1 
يصلب» وذلك لوجوه: 


منها أن القتل يجوز آلا یکوت تابا للصلب» بل الصلب هو التابع للقتل؛ لأن 
القتل واحب في الشرع في مواضع» وهو حكم مستقل بنفسه» و الصلب المعرّى عن 
القتل لا معن له» ولا يحب في شىء من المواضع» فوجب أن يكون تابعا للقتلء 
ووجب أن يكون القتل مقدما عليه. 

وأيضاً إذا ثبت أن «أو» عند ذكر الصلب معن الواو» ثبت عندنا الترتيب؛ لأن 


الواو عندنا توحب الترتيب شرعاء وإن لم توحبه لغة - على ما بيناه في ترتيب 


)١(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). ونبه عليها في الهامش. 
5) ف (أ): أجابه. 

(6) انظر: الأحكام: ۲/ 551. 

)٤(‏ فی (ب): لا يجوز أن يكون. 


۰ ا ا المجلس 2 الإسلامي 
۲۹٦‏ باب القول فيمن يقتل حدأ ۰ كتاب الحدود 
ا ا ا 


الوضوء - فصار تقدير الكلام: أن يقتلواء ثم يصلبوا. 


وأيضا ما قلنا(© أولى؛ لقوله - صلى الله عليه و آله وسل -: «لا تجعلوا ذا 
4 ا 
الروح غرضاً»١‏ . ولقوله: «إذا قتلتم فأحستوا 07 > وإذا ذجحتم فأحسنو ا الذبح, 
ولا تعذبوا حلق الثم  ,»©‏ 


فإن قيل: لا معيئن لصلب الميت. 

قيل له : لیس كذلك» بل فيه ردع لغيرهع وهو اكير الغرض» كما قال الله تعالى : 
ولك في القصّاص حَيّاة(البقرة 4 أي رادع عن القتل. 

قال في (المتتخب)2(0: تضرب رقبته» ووجهه: أن القتل في الشرع إذا كان على 
أمر مستحق» ولم يكن على سبيل القتال على وحهين: القتل» أو الرحم”) فلما 
أجمعوا على أنه لا رجحم على المحارب» ثبت أن الواحب ضرب عنقه. 


نصل: في حكم احاربين إذا كانوا جماعة 


قال أبو حنيفة: وإذ قتل بعضهم» اجرف دمر الباقين» وهكذا يقول ف 
جماعة السراق إذا دخلوا الحرزء وأخحذ المتاع بعضهم ار 





(۱) في (): قلنام. ١‏ 

(۲) سقط من (ب): ذا. | 0 

(۳) أخرحه مسلم ۱١٤۹/۳‏ وابن حبان ؟١‏ / 455 وأبو عوانة 55/5 والترمذي ۷۲/۶١‏ والنسائي 
عن ابن قبا 

)٤(‏ أخرجه مسلم ٠١٤۸/۳‏ واين حبان aa‏ وأبو عوانة 1 والترمذي rr‘‏ ا 
کن شداد يخ ازس ظ 

(©» في (ب): وقال. 

(56) أنظر: المنتحب: ؟57. 

(۷) في (ب): وجهين الرحم أو ضرب العنق. 

(۸) في (أ): وهكذا في. 

(۹) في (أ): وأخذوا المتاع بعضهم 


كتاب الحدود باب القول فيمن يقتل حدأ ۹¥ 





لتنصيصه قي السراق على أن القطع يلزم من بينهم من احرج المتاع من الحرز» وقد 
استقصينا هذه المسألة في موضعهاء وما ذكرناه هناك بمكن أن يعتمد قي مسألة 
> ر ۴ را تي هه نح 7 
احاربین» وهو الصحيح؛ لقوله - عر وجل -000: ولا تكسب كل تفس إلا عَليها و 
لا زر وازرة وزْرَ أخرى#(الأنعام ))١54‏ ولا يجوز أن يعاقب من م يقتل“ بالقتل 
لأن صاحبه قتل» وألا" يعاقب بالقطع من لم يسرق لأن صاحبه سرق» على أن قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى تلاث» 
يوحب منع قتل40» من لم يكن منه واحدة من الثلاث. 
مسآالة: فى توبة المحارب قبل الظفر به 

قال: فإن أتى الإمام تائبا من قبل أن يظفر به» وقد كان أخذ المال» وأحاف 
الطريق» وقتل» وبحب على اللإإمام أن يقبل كو بته» ويسقط عنه جميع ما ذكرنا من 
القتل» والقطع» والنفي()› ولم يكن لأحد أن يطالبه /١517/‏ بشىء مما كان منه في 
حال محاربته» ولو أن إنسانا قتله بعد ذلك لقتل كان منه» قتل الإمام قاتله. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمتتخب0©. 


ووجهه: أن الله تعالى بين بقوله: «إإنَّمَا جَرَاء الْذيْنَ ارون الله وَرَسُولَةُ..4: الآية 
(المائدة/7”) أن جزاءهم على أفعالهم الى اكتسبوها با محاربة هو ما ذكره» وبين أنه 
جميع جزائهم بإدحال"«إتما»؛ لأن «إتّما» إذا دحل في الكلام دل على أن ما عداه 
بخلافه» فدل على أن ما عدا ما ذكره ليس يجزاء هم» وإذا ثبت ذلك ثبت أنه هو 
الذي يلزمهم في جميع ما فعلوه» وأتوه. ثم استئى من تاب من قبل أن يقدر عليه 


)١(‏ سقط من (أ): عز وحل. 

(۲) في (ب): لا يقتل. 

(۳) في (ب): ولا أن. 

(5) في (أ): القتل. 

(5) سقط من (ب): والنفي. 

(5) انظر: الأحكام: ۲/ ۲۹۲ - .۲٣۳‏ والمتتخحب: 477. 
(۷) سقط من (أ): بإدخال. 


51 باب القول فيمن يقتل حدا كتاب الحدود 
حي يي يي يبيج بيب يي يي يللي هك 


فمن تاب منهم من قبل أن يقدر عليه» سقط عنه جميع ما لزمه» وانتقل22 إلى 
الحدود بحكم الآيةء فدلت هذه الآية© أن جميع ما لزمهم بامحارية قد سقط عنهم 
بتوبتهم قبل القدرة عليهم» على أنا قد بينا أن ما لزمهم من القصاص والضمان قد 
سقط عنهم ما لزمهم لكيه المغلظة» تم أجمع الجميع أنهم إذا تابوا من قبل 
أن نقدر عليهم» فقد سقطت عنهم الحدود» ثبت أله قد سقط عنهم جميع ما 
لزمهم با محاربة. 

ويدل على أن القصاص والضمان قد سقط عنهم» وصارت ادود بدلا لماء أن 
الإمام إذا ظفر به» لم يكن لأولياء الدم الخيار بين الدية» والعفو» والقصاصء» بل لم 
يكن لهم واحد منهما“ وأهم إن عفواء قتلهم الإمام» وإن طلبوا الدية» لم يجبهم 
إليهاء فبان أن حكم القصاص قد سقط عنهمء وإذا سقط حكم القصاص» ا 
مبد لا منه» فكذلك ضمان ما أنحذوه؛ إذ لم يفرق أجل بين الضمان والقصاص» فثبت 
ما ذهب إليه يجى» وإذا ثبت ذلك» صح ما قاله من أن أحداً لا يطالبه بشيء مما 
استهلكه؛ لأن ضمانه قد سقط عنه» وثبت أن قاتلاً لو قتله على سبيل القصاص» 
استقاد له منه الإمام؛ لنے() قد حمّن دمه» وسقط عنه القصاص» قال الجصاص: 
وروي عن اي أن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله» و سعی في الأرض بالفساد» 
م تاب من قبل أن يقدر عليه» فلم يعرض له إلا بخير. 

قال أيده الله: هذا وجه ما قاله ييى - عليه السلام - والذي اقول به ما رواه زيد 
بن علي» عن أبيهء عن جده» عن علي - عليهم السلام - أهم إن تابوا قبل أن 
يۇحذوا» ضمنوا الأموال» واقتص منهم» ولم يحدوا“. وبه قال العلماء الذين 


)١(‏ سقط من (أ): من. 

(۲) ف أ): جميع ما لزمه من الحدودء وقد كان سقط عنه جميع ما لزمه» وانتقل. 
(۳) ف (): الجملة 

)٤(‏ في هامش (ب) منها. 

(5) في (): ولأنه. 

(5) في (أ): واقتصوا منه. 

(۷) مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب قطاع الطريق. 


كتاب الحدود ياب القول فيمن يقتل حدأ 53 





حفظت أقوالهم مثل أبي حنيفة» والشافعي» وأصحاب أبي حنيفة» وغيرهم؛ لقول الله 
تعالى: «إكتب عَلَيكُم القصَاص في الْقَتْلَى4(البقرة 20174 ولقول النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - «على اليد ست وقوله: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبة من نفسه» . 


مسألة : فى إرسال المحارب بالتوبة 

قال: ولو أن المحارب راسل الإمام» وكاتبه بتوبة» وسأل الأمان» لزم الإمام أن يقبل 
توبته إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب('. 

وذلك أن الإمام الناظر ق امور الملسلمين»› والمتحري ق مصا لهم" فان رأى 
ذلك صلاحاء لزمه فعله» وإن راگ ذلك شرب من التديعة من اخارب» أو مؤديا إلى 
تحرئة غيره على مثل ما فعلف فله ألا يجيبه /١7/‏ إليه. 

فإن قيل: هل يجوز أن تكون التوبة غير مقبولة؟. 

قيل له: أما ما بينه وبين الله تعالى» فهى مقبولة إن كان قد أخلص النية» وإنما 
للإمام أن عتنع من أمانه إن رأى ذلك ضربا من الفسادء فإن هو تاب على البعد» ومن 
قبل أن نقدر عليه حى ظهر ذلك وعُرف منهء كان آمناء وإن لم يؤمنه الإمام؛ 
لقوله - عز وجل -: الا لذبن ابوا من قَبّل أن كقدرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غفورٌ 
رَحيم؟ (المائدة 0 

قال: فان أمّنه الإمام» وقبل تو بته» سقط عنه(*؟) هيح ذلك. 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخب20. 


ووجهه ما تقدم» فلا غرض في إعادته. 


.577 انظر: الأحكام: ۲/ 5517. والمنتحب:‎ )١( 
في (ب): لمصالحهم.‎ )۲( 

(۳) في (أ): ومن غير. 

)٤(‏ سقط من (أ): عنه. 

(ه) انظر: الأحكام: ۲/ 5517. والمنتخحب: ٤۲٣۳‏ . 


ان ياب القول فيمن يقتل حدا كتاب الحدود 
بب 00000 oan ca E‏ 


صسالة : في توبة المحارب بعد الظفر به 
قال: وإن تاب الحارب بعد ما ظفر به الإمام أقيم عليه جميع ما ذكرنا من الحدود. 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتتخب(2., 
وذلك لأن الله تعالى قال: ك ذبن تاوا من قبل أن دروا عَلَْههْ ر لائدة: 4 ؟) 
فبين أن المسقط لتلك الحدود هو توبته قبل القدرة عليه» فمن م يتب قبل القدرة 
عليه» لزمته تلك الحدود بظاهر الأية» وكانت توبته فيما بينه وبين الله مقبولة إن أتى 
يما بعد القدرة عليه» وأقيمت الحدود عليه كما يقام الرحم على التائب» وكذلك 
القصاص. 
صسالة : في الانتقال من بعض ملل الكفر إلى بعضها ) 
قال :ومن انتقل من بعضص ١‏ ملل الكفر إلى بعض»› م يجب قتله» وو حب تعزيره) 
وأحذت منه الجزية كما أحذت على الملة الأول . 


وذلك أن القتل إنّما لزم للخرو ج عن الإيمان الى الكفر» وهذا قد حرج من كفر 
إلى كفر» فلا وجه لقتله. 


در لعموم قوله: «من بدل دينه فاقتلوم»؟ 

قيل له: لأن المراد به ما قلناه من الخروج عن الإمان إلى الكفرء ألا ترى أله لو 
حرج عن الكفر إلى الإمان» لم يجب قتله» فكذلك من حرج من كفر إلى كفرء 
والمعى أنه لم يخر ج عن الإبمان» فكل ت دیل لا يكون ع من" الإيمان لا يجب فيه 
القتل» على أنه لو استحق ق القتل» لكان لا يخلو من أن يستحقه لخروجه عن الكفر» أو 
لدخوله في الكفرء ولم يكن معه حروج عن الإيمان» وقد ثبت أن الخروج عن الكفر 
لا يوحب القتل» ولا شبهة فيه» ولا يجوز أن يوحب القتل دحوله في الكفر؛ إذ م 


.47 انظر: الأحكام: 2357/7 والمنتتحب:‎ )١( 
في (أ): لأن المراد ما‎ )۲( 


03 9(") في (ب): عن. 


كتاب الحدود باب القول فيمن يقتل حدا ۳۰۹ 
a‏ ل د ا ا 3 
يكن معه حرو ج عن الإبمان؛ لأن ذلك لو أوجب القتل» لأو جب ابتذاء بدنحو له فيه 
ألا ترى أنه لم يولد على الكفر ونما دحل فيه باحتياره؛ لقوله: « کل مولود يولد( 
على الفطرة». 

فإن قيل: أليس الكفر عندكم ملل مختلفة» فكيف قلتم ما قلتم؟ 

قيل له: كونه) مللاً مختلفة لا يوحب قتل من انتقل من بعضها إلى بعض؛ للوجه 
الذي بيناهء وكذا القول قال أبو حنيفة وأصحابه» وعللوا أن الكفر ملة احدة. 

والإمام يعزره إن راگ أله منك بالاعتقادات») راف ذلك E‏ واحرية 
تۇ حذ منه كما أحذت من قبل؛ لأنّه لم يفارق الكفر الذي به تعلقت الحزية. 


)١(‏ سقط من (أ): يولد. 


(۲) سقط من (أ): كونه. 


المجلس 2 الإسلامي 


¥ ) باب القول في التعزير ‏ كتاب الحدود 


باب القول في التعزير 

لا يبلغ بالتعزير حدّ صاحبه حرا كان أو عبداء بل يكون دونه بسوط أو سوطين 
ار رار سي ار ا ظ 

تحصيل المذهب عندي - والله أعلم - أن ننظر إلى ا والجان» فإن كانت 
الجناية من جنس الوطيء ا جرا ضر ب أ كثر ما يضرب دون المائة بسو ط» 
أو سوطين».وإن كان عبداء فأكثره دون الخمسين بسوطء أو ا وإن كانت 
الحناية من جنس الشة اساي راصش عي يما رين فأكثره دون الثمانين 
إن كان ج ودون الأربعين إن كان عبداء وإن كان من > جنس السرقة» فقياس قوله 
أن يكون دون المائة ئة إن كان حرا؛ لأن القطع أعظم من حلد مائة» وال أ أعلم . 

واحتلف العلماء في التعزير» فروي عن مالك» وأبي يوسف: أله على ما يراه 
الإمام بالغا ما بلغ» وروي أيضا عن أي يوسف - وهو الأشهر - حمس وسبعون» 
وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى» وقال ابو حنيفة» ومحمد: دون لاعن وأظنه 
قول الشافعي. 

والأصل فيه: ما روي أن عليا - عليه السلام - جلد رجلاً وُحد مع امرأق وم 
تقم الشهادة بالزى دون المائة بسوطء أو سوطين» وروي أنه أف بذلك أيضاء وروى 
نحوه عن عمرء ولم يحفظ عن غيرها حلاف ذلك» فجرى بمجرى الإجماع» على أن 
قول أمير المؤمنين عندنا حجة» و كذلك فعله. 

فإن قيل: روي عن الي - صلى الله عليه وآله وسلم - أله قال: «لا يجلد فوق 
عشر جلدات إلا في حد من حدود الله »(). 





.4١5 انظر: الأحكام: ؟/ ۲۳۳. والمنتحب:‎ )١( 
عن أي رد‎ ٣٣ وأبن ماجه‎ ١ >/ والترمذدي 4 وأبو داود‎ o1 اجره البخحاري‎ (۲) 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الحدود باب القول في | لتعزير ۳۴۳ 
حماف ا ااا ل ا ا ا 


حلافه» على أن حبر الواحد يجب قبوله إذا لم يدفعه أقوى منه» فإذا دفعه الإجماع» م 
يجب قبوله. 

فإن قيل: روي عن النعمان بن بشير قال» قال رسول الله - صلى الله عليه وآله 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد به من ضرب حداً كاملا للجنس الذي له(© يضرب 
من غير حدء وهو مما نأباه» ولا نقول به» على أن الحد لا يكون حدا إلا أن يقصد 
إليه» فظاهر الخبر أله لا يجوز أن يقصد الحد في غير حد» وهذا مما نقول به» ونذهب 
إليه؛ لأن الواجب أن نقصد التعزير» ونقصره على حد مثله. 

قال: وللاماح أن يحبس من وحب عليه التعزير بعد إقامته إن رأى وهو منضو ص 
عليه في الأحكاء0 . 
أن علياً - عليه السلام - كان يُقيّد الدعار بقيود لما أقفال» ويوكل ها من يحلها ني 
أوقات الصلوات من حانب» وروي عنه أن السارق يحبس ف الثالث» والروايات في 
هذا الباب كثيرة» فثبت أن الحبس من جملة التعزير. 

مسألة: فى الرجل يجد امرأته مع رجل في لحاف واحد 

قال: وإذا وُحدَ رحل مع امرأة(؟» في لحاف واحد» لزمهما التعزير» وغاية تعزيرهما 

وذلك لما روى محمد بن منصور بإسناده» عن حعفر» عن أبيه أن عليا - عليه 
السلام - قال: إذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف واحد» جلد كل واحد منهما مائة 





.۳۲۷/۸ أحرجه البيهقي‎ )١( 
في (): الذي هو.‎ )0( 

(۳) انظر: الأحكام: ۲/ 774. 
(5) في (أ): امرأته. 


كتاب الحدو 


2 باب القول في التعزير الحدود 
حلدة غير سوط0©. وإنما فعل ذلك؛ لأن الزن لم يثبت عليهما مع تعرضهما له.' 

وقلنا إن كانا مملوكين» فدون الخمسين؛ لأن الزى لو ثبت عليهماء لكان حدهى 
خمسين, فإذا لم يثبت» فيجب أن يكون تعزيرهما دون حدهما كالحر. 

قال: وكذلك في الرحلين إذا أتى أحدهما صاحبه فيما دون الدبر. 

ووجهه ما قدمنا ذكرى فلا وجه لإعادته. 

قال: وإذا وقعت المرأة» على المرأة» لزمهما التعزير ) 

وذلك لتعرضهما للفاحشةت وم نوجب عليهما الحد؛ لاله لا يصح منهما الإيلاج. 

قال: وأي سارق» أو قاذف» درئ عنه الحد للشبهة» وجب تأديبه؛ لاله تعرض لا 
يوجحب الحدء فلا أقل من التعزير كما مضى القول فيه. 

مسألة: في اللعب بالشطرنج والنرد 

قال: : ولا جوز اللعب بالشطرنج» ولا التردء ولا شيء من الميسرء ومن فعل شيف 
من ذلك» لزم من تأديبه ما يراه الإمام. ) 

وهو منصوص عليه في الأحكام0©. 

أما الميسرء فلقول الله - عز وحل- : لإئما الحَمر وَالْمَيْسر. .4% E‏ ۰( 


وأما النرد» فللأخبار ر الواردة في التهي عنه وقي تحرعه» عن الني - صلى الله عليه 
وآله وسلم —(« وروي أنه ميسر العجم ولا أعرف حلافا فق تجريمهما. ش 





)١(‏ الأمالي كتاب الحدود, باب الرجم 

(۲) انظر: الأحكام: ؟/ £۷ ۲ رون co)‏ وى er‏ 

(©) انظر: الأحكام: ؟/ ۲٥ه.‏ 

)٤(‏ أخرحه الحاكم ٠١/١‏ والبيهقي »۲۲۲/٠١‏ ومالك ۰۹5۸/۲ واین آي شيبة. /۲۸۷» عن 
أي موسى. 


كتاب الحدود باب القول في أ لنعزير م.م 
اللي ا و اا ااال سمس 


رقعته» ذكر يى بن الحسين - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - أنه جاز 
و حرق رقعتهاء وعقل من كل واحذ من لعب ها اد و أقامه» فقالوا: يأ أمير 
المؤمنين» لا نعود فقال: إن عدتم» عدناا). 
مسا لة : في كسر الطنبور والسطرنج 

والأصل فيه أن كل شىء موضوعه المعصية يجوز كسره» وإن أمكن الانتفاع به في 
غير المعصية وذلك كالطنبور» والعود» والمزمارء والدف» وما أشبه ذلك والحجة فيه 
ما حكى الله عن إبراهيم - عليه السلام - قي قوله: إركاله كيدن أَصنَامَكم بَعْدَ أن 
ولوا مدبرين فَجَعَلْهُمَ جُذَا ذا (الأنبياء لاه - (ON‏ أي كسرهاء فصار ذلك أصلا 
لكيير كل ما موضوعه المحصيةع ألا ترى أن الأصنام وز أن يقعد عليهاء ويجعل 
عليها الثياب وما يخشى عفنه إن وضع على الأرض» لكنها لما كانت موضوعة 
لعحصيةع استجاز إبراهيم كسرهاء وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«بعتت بكسر المعزاف والمزمار»“. وروي أن عليا - عليه السلام - حرق رقعة 
الشطرنج» وكسر الشطرنج. 





( انظر: الأحكام: ؟/ 017ه. 
)۲( انظر: الأحكام: 8 oof — oo‏ 
(۳) ذكر القرطبي نحوه في تفسيره .5017/١ ٤‏ 
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كتاب الد باب القول فيما يوجب الديةّ أو بعضها ۹ 


li 
1-9 





باب القول . 
فیما يوجب الدية أو بعضها أو ما یو جب الحكومه 
[مسألة]. فيما يجب للمسلم والذمي من الدية 
يحب للمسلم والذمي إذا قتل كل واحد منهما دية كاملة. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 
فأما المسلم» فلا حلاف فيه أن له إذا قتل دية كاملةء وأما أهل الذمة» فقد اختلف 
فيهم» قال أبو حنيفة وأصحابه مثل قولنا للذمي دية كاملة مثل دية المسلم» وقال 
مالك: دية اليهودي والنصران نصف دية المسلم, وقال الشافعى: ثلث دية المسلم, 
وقالا: ديه احوسى تماغائة درهم. 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن فعل الي - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا 
كان بياناً حمل واحب» كان على الوحوب» وقد ثبت أن قوله - عز وجل -: وان 
کان من قوم تكم وهم مياق فَديّة مُسَلْمَة إلى أخله) (النساء: ۹۲) جحمل؛ لأنّه لم 
يبين - عز وجل - مقدار الدية. ظ 

وروي عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل رجلين من المشركين هما 
أمان» و لم يَعلم ذلك» فوداهما رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - دية المسلمّين 
لحري (). فجرى فعله مجرى البيان» فو حب أن يحمل على الوجوب» lh‏ 
البى - صلى الله عليه وآله وسلم - آنه قال: «في النفس مائة من الإبل» وهو عام 


في جميع النفوس» مسلمهم وكافرهم» إلا ما حصه الدليل. 


(1) انظر: الأحكام ؟/ حرمت ۳۰۱ ٣١٣‏ 
(۳) أحرجه النسائى 45/54 25 والبيهقي ۷۳/۸. 


۳۹۰ باب القول فيما يوجب الديت أوبعضها كتاب الديات 
o‏ اا يك يا E‏ 


وعن الزهري قال: كانت دية المسلمين والمعاهدين على عهد رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم 0 وأبي بكر و عمر ) و عتمان» وا حى جاع معاوية فجعل 
هم النصض”'. ) 


وروي أن رفاعة بن السموءل اليهودي قتل بالشام» فجعل عمر ديته ألف دينار. 
وروی محمد بن منصور بإسناده» عن جعفر» عن أبيه عن علي - عليهم السلام- 
قال : دية اليهودي والنصران مثل دية المسلوم2©0. 


وروي بإسناده» عن موسى بن حبيب» عن علي بن الحسين - عليهما السلام 
قال: دية المعاهد مثل دية المسلم“. 

فان قيل: روي عن عمرو بن شعيب) عن أبيه» عن ده ان الي ب يا لله 
عليه وآله وسلم - عقل أهل الكتاب على النصف من عَقل المسلمين(. 

وروي آنه قضى في الكافر بثلث دية المسلم وروي عن عقبة بن عامر» قال: قال 
رسول اله - صلى الله عليه واله وسلم -: «دية اجو سی تماغائة درهم»20. 

قيل له: هذه الأخبار قد قيل: إا ضعيفة» ومع هذا معارضة» وإن صحت» 
فيحتمل أن يكون كل واحد منهما ورد في عبد كافر قيمته ما ذكرء فكأنه عبدٌ كتابي 
قيمته حمسة آلف درهم» وعبد كافر قيمته ثلث دية المسلمع وعبد موسي قيمته 
ثمانمائة درهم» لا وحه لتصحيح هذه الأخبار غير هذاء وإلا تدافعت؛ لأن اسم الكافر 
ينطلق على المحوسيء واليهودي» والنصران» وما اعتمدناه من الأحبار مفسرة لا 
تحتمل هذا التأويل» فكان المصير إليها أولى. 


(۱) أخرحه عبد الرزاق .۹٩/۱۰‏ 

(۲) أخرحه محمد ف الأمالي .۲۲۸/٤‏ 

(۳) أخرجه في الأمالي .۲۲۸/٤‏ 

.١ والدارقطي ؟رهغ‎ »١ . 1/4 أخرجه البيهقي‎ )٤( 
1/۸ أخرجه البيهقي‎ )5( 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها "1١‏ 
لمحو ع لمتشتو سس وت ا a E‏ 

فإن قيل: روي عن عمر وعثمان أهُما قالا: فيهم ثلث الدية. 

قيل له: نتأول ذلك كما تأولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله /١7/‏ 
وسلم؛ لأن الزهري أوثق ممن رووا ذلكء» وقد قال حلاف ذلك مما لا يحتمل التأويل» 
قصار ما قلناه أولى ما بيناه» وأيضا هو محقون الدم على التأبيد في دار الإسلام» 
فوجب أن تلزم له دية كاملة» دليله المسلم» وأيضاً الدية بدل ايحي عليه» فوجب ألا 
يعتبر بالكفرء والإسلام دليله العبد إذا قتل» ألا ترى أن قيمته لا تتغير بالكفر 
والإبمان؟ يو كد ذلك أن حقوق الآدميين كالديونء والبياعات» وحقوقهماء لا يتغير 
فيها حكم الملى والذمىء فكذلك الدية؛ لأا من حقوق الادميين. 

فإن قيل: المرأة لما نقص دينها عن دين الرحل؛ لقوله صلى الله عليه وآله: «ما 
على النصف من دية الرجل» فوجب أن يكون الذمى ديته دون دية المرأة لنقصان دينه. 

قيل له: لو كانت الدية تعتبر بالدين» كان يجب ألا يكون لهم شيء من الدية؛ 
لأنهم لا دين هم قال الله - عز وجل-: إن الدَّينَ عند الله الإسسلام# آل عمران: ))١5‏ 
لكن الدية لم توضع على الأديان. 

فإن قيل: الثلث أقل ما قيل فيه» وهو مجمع عليه» ولا يجوز أن يزاد عليه إلا بدليل. 

قيل له: بالدليل قلنا بالدية الكاملة» وهو هآ .ملق فويضب المضير اله على أن 
الاعتبار لو كان بالدين» كان لا يجب أن تكون ديتهم على الثلث من دية المسلم؛ إذ 
ليس يجوز أن يقال: إن دينهم على الثلث من دين المسلمين. 

مسألة : فى دية العين, والأذن, واللسان, والصوت, والعقل. والأنف 

قال: وقي بصر العينين الدية إذا ذهب» وفي ”مع الأذنين إذا ذهب الدية» وقي الخرس 
الدية» وفي الصوت الدية إذا انقطع» وقي اللسان إذا قطع الدية» وقي لسان الأحرس إذا 
قطع حكومة» وقي العقل الدية» وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية» وقي العينين الدية 
إذا فقغتاء أو عميتاء وفي كل واحد منهما نصف الدية» فإن كانت العين عمياءء 


المجلس َي الإسلامي 
۲ ۳۹ ياب القول قيمأ يوجب الديين أوفعخيها كناب الديات 
ففقأها فاقئ» كانت فيها حكومة» وني الأذنين إذا استؤصلتا قطعاً الديق وفي كل 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي: ولا أحفظ عن غيرهم أيضاً فيه خلافاً. 


والأصل في هذا الباب: ما روى الزهري» عن أي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حرم؛ عن أبيه» عن جده» أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «ي الأنف إذ 
أوعب حدعه الدية» (وفي العينين الدية)20) وفي الشفتين الدية» وف اللسان الدية E‏ 
السن حمس من ول وف كل أصع من ¿ اليد لد عشر من الإبل» وقي البيضتين 


الدية»( , 


وعن الزهري قال: تضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قي الذكر إذا 
ستوٌ صل » أو TEE‏ » الدية)» ر 2 الصلب الدية©». 


وعن ي كر بن عبد ال بن عمرو» عن آيه» عن غعمر ق الأنف إذا استوعب 
بجدعه الدية. 


وعن رجحل من آل عمر قال: : قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 2 
الذكر الديةء وف الأنف/17١/‏ الدية إذا استوعب مارنه» وف اللسان الدية» وفي الرحل 
مسول» وق اليد حمسون» وف الخائفة20 ثلث الديةع و ١‏ الا 3 الثلثءوفي المنقلة00) 


هو 





.",4 انظر: الأحكام ؟/ 2585 ۲۹۲ والمنتخب:‎ )١ 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) تقدم تخريجه في كتاب الزكاة. 

)٤(‏ أتخرججحه ابن أبي شيبة .۷۷/١‏ ظ 

TAT 0 وابن أبي‎ 3 sof 4 إت جد البيهقي رمق والنسائي‎ )٥( 

69 الال طعتة تبلغ الحوف. القاموس المحيط 7,. 

(۷) شجة آمّة ومأمومة: بلغت أم الرأس. القاموس الحيط 149514. 0 
السابق 5/85. 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الديىّ أو بعضها ۳۹۳ 


مس عشرة» وفي الموضحة(2© مس (وفٍ السن خمس)22©) وفي كل أصبع ما هنالك 
عشر عشر. 

وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن جده» عن علي - عليهم السلام - في اللسان 
إذا استؤصل الدية» وفي الذكر إذا استؤصل الدية» وقي الحشفة الدية» وفي العين نصف 
الدية» وفي الأذن نصف الدية» وفي الرحل نصف الدية» وفي إحدى الأنثيين نصف 
الدية» وقي إحدى الشفتين نصف الديةء وقي المأمومة ثلث الدية» وفي الحائفة ثلث 
الديةء وفي المنقلة حمس عشرة من الإبل» وفي الحاشمة(© عشرٌ من الإبل» وني الموضحة 
مس من الإبل» وفي كل سن حمس من الإبل» وف كل أصبع عشرٌ من الإبل©. 

وروي نحو ذلك عن ابي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن على - عليه السلام-. 

قضارت: هذه الكثار أصلا بن أن كل عضو كان ق اسان واحداء كر الاه 
والذكرء ففيه الدية» وما كان منه اثنين» كالعينين» واليدين» والرحلين» ففيهما الدية 
وفي كل واحد منهما نصف الدية» وهكذا المعاني وإن لم تكن أعضاءء كالصوت» 
والعقل» والسمع» والبصرء فعلى هذا يجب أن يجري الباب؛ لأن بعضه منصوص عليه 
على ما بيناه» وبعضه“ قياس على المنصوص عليه. 

وقلنا: إن في لسان الأحرس حكومة؛ لأنّه لا نفع لهء» وهذه الديات تحب 
في الأعضاء لما فيها من المنافع» وهذا ما لا حلاف فيه» وكذا القول في العين العمياء 
إذا فقكت. 

وقلنا: إن المعاني كالأعضاء لما فيها من المنافع» بدلالة أن منافعها إذا ذهبت» 
رجعت الديات إلى الحكومات. 


2000 الْمُوْضِحَة: الشجة الى تبدي وضح العظام. المرحع السابق ۲۳۸. 

(؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۴) الْهَاسْمَة: شَجَةٌ تَهُْشمٌ العظمء أو هشمت العظم» و لم يتباين فَرَاشُةُء أو هشمئّه فَنُفْضَ» وأحرج وتباين 
القاموس الحيط ٠٠١074‏ . 

(4) مسند الإمام زيد كتاب الحدودء باب الديات. 

(5) في (أ): بعضه. 


المجلس 2 الإسلامي 
٤‏ باب القول فيما يوجب الديت أوبعضها كتاب الديات 


عسألة: في دية الشفاة 


قال: وقي الشفتين إذا قطعتا الديةع وتفضل السفلى على العليا بشىء على ما 
يراه الحا كم. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)20©. 


الشفتين الدية».وقد بينا الو حه فيه وقي نظائره. 

وأما ما قال: إن السفلى تفضل على العلياء بشىء؛ لاله قد ثبت أن الديات إنّما 
هي للمنافع» وقد علمنا أن الانتفاع بالسفلى أكثرء وليس ما بينهما في باب النفع ما 
بين اليمئ واليسرى)» بل هو أكثر وأظهر0)؛ لأن الطعام يها بمسك. 

فإن قيل: فيما رويتم عن على - عليه السلام - في إحدى الشفتين نصف الديةع 
وهذا بمنع التفاضل. ) 

قيل له: روى عاصم بن ضمرة عنه : في الشفتين الدية» وټ اليدين الدية» وق 
الرحلين الدية» فمن روى قي إحدى العينين نصف الدية» يجوز أن يكون قال: وفي© 
إحدى الشفتين نصف الدية» فيكون ذلك من قول الراوي» رآه - عليه السلام - قال 
في موضع: في العينين الدية» وقي موضع: وقي إحدى العينين نصف الدية» ثم رآه 
قال: في الشفتين الدية /١4/‏ »2 فظن أن حكمهما حكم العينين» فقال في إحداهما 
نصف الدية» ويمكن أن يحمل قوله في إحدى الشفتين نصف الدية على ما يقارب 


نصف الدية. 


.584 انظر: الأحكام ۲/ 25537 والمنتخحب:‎ )١( 
في (ب): أظهر وأكثر.‎ )۲( 

(۳) في (أ): قال في. 

)٤(‏ في (أ): موضع في. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الديات ياب القول فيما يوجب الديى أويعضها 1° 


مسا لة : فى دية: الأسنان 

قال(“: وفي الأسنان إذا قلعت كلها الدية» ونصف الدية» وعشر الدية» وفي كل 
سن منها : نصف عشر الدية» ولا تفاضل فيها. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)'. 

وذلك لما في حديث عمرو بن حزم عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - «وفي 
السن هس من الإابل».و كذلك رواية(0) زيد بن علي» عن أبيه - عليهما السلام -: 
«وقي كل سن حمس من الإبل» وهذا ما لا حلاف فيه» وقي فم الإنسان اثنتان 
وثلاثون سناء ففى العشرين منها الدية» على هذاء وقي عشر منها نصف الدية» وف 
اثنتين منها عشر الدية0*». فلذلك قلنا: إن في الجميع دية» ونصف دية» وعشر ديق 
وبه قال أبو حنيفة» وهو القول الأصح عن الشافعي» وحكى عنه قول آخر: إن في 
كل سن حمس من الإبل (إلى تمام الدية» ثم لا شيء بعد ذلك. 

وقلنا: لا تفاضل بين الأسنان؛ لأنه - صلى الله عليه وآله وسلم - أطلق» فقال: 
«وقي السن مس من الإبل»)20. وعن علي : وقي كل سن حمس من الإبل. 

قال: وقي سن الصبي حكومة» وهو منصوص عليه في (المتتخب)20©. 

يعن إذا لم يكن تُغرٌ؛ لأن منافعها لم تنم؛ لأا تسقطء ثم تخرج السن الى تكون 
منفعتها تامة» وبه قال أبو يوسف. قال أبو حنيفة : لا شيء فيها. 


)١(‏ سقط من (ب): قال. 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ .۳١۸‏ 

(۳) في (أ): وكذلك زيد. 

)٤(‏ مسند الإمام زيد کاب الحدود باب الديات. 
(5) سقط ما بين القوسين من (). 

(5) انظر: ا منتتحب ما 


المجلس 0 الإسلامي 
۳۹٦‏ باب القول فيما يوجب الديت أويعضها كتاب الديات 





صسالة: فى دية: السن إذا اسود أو كسر 

قال: وإذا اسودت( السن» ففيها ما في الساقطة» نصف عشر الدية» فإن 
ا قفيها حكومة على قدر ما نقص منهاء هذه رواية الأحكام“)» وقال00) 2 
(المنتخحب): إذا اسودت السن» ففيها حكومة. 

قال أيو حنيفة وأصحابه: إذا اسودت السن» كانت كالساقطة» ووحب الأرش 
تاماء وللشافعى فيها قولان» كما أن لأصحابنا فيها روايتان» قال ابن أنى هريرة: 
نحن نحملها على اختلاف الأحوال» ولا نحعل فيها قولين» وهو الصّحيح عندناء وال 
أعلم وأحكم. 

والواحب أن ننظر في أمرهاء فإن كانت حين اسودت ذهبت منافعهاء فالجمال لا 
شك ذاهب» فيجب أن تكون في حكم الساقط» ووجب تمام الدية» وإن كانت حين 


قال أبو حنيفة: الاحمرار» والاخضرارء كالاسوداد» وقال: في الاصفرار حكومةع 
قال زفر: في الاصفرار عقل تام» والاعتبار فيه ما ذكرناه» وعليه يجب أن تبئ المسألة. 


وروی زيد بن علی» عن أبيه) عن جحدو()) عن على - عليه السلام - قال: إذا 
اسودت السن» وشلت اليد» وابيضّت العين» فقد تم عقلهاء فإن انكسر منها شيء, 
والباقى على حاله» ففيه حكومة على قدر الذاهب» إن كان ثلثاء فثلث ديتهاء وإن 
كان ربعاء فربع ديتها. فهذا طريق حكومتها. _ 

قال: وقي السن الزائدة إذا قلعت حكومة. 


(۱) في (أ): سوّدت. 

(۲) انظر: الأحكام ٤/۲‏ ۲۹. 

(۳) في (أ): قال. 

.۳۸١ انظر: المنتخحب‎ )٤( 

(5) سقط من (أ): عن جحده. 

(5) في (أ): والباقي منها على. 

(۷) مسند الإمام زيد كتاب الحدود باب الديات. 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الدية أو بحضها ۳۹۷ 





وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2. 


بحرى سائر الأسنان» ووجب فيها حكومة؛ للام على ما نقوله في مثله. 


قال: وفي الظهر إذا /١55/‏ كسر و لم ينجبر الدية» فإن انجبر» ففيه حكومة. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)60©. 


1 
همه 


قال أبو حنيفة: إذا لم يبرأء ففيه الدية. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن الظهر عضو واحد وله منافع عظيمة» فإذا كسرء فلي 
تحن وحبت فيد الدية > كما قلنا ى السات وف الا آلا قري أن السات إذا 
حرس» فهو في حكم الذاهب في وحوب الديةءو كذلك العين إذا ذهب بصرهاء 
فكذلك الظهر سيما ولا يبقى حماله» كما لا تبقى منافعه» وعن الزهري قضى رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلب بالدية(» فلذلك أوجبنا الدية. 

فأما إذا احبر وعاد كما كان» فقد عادت (منافعه وجاله» ففيه حكومة» فإن 


عادت بعض منافعه وبعض حماله ففيه حكومة)0) زائدهة هذا هو القياس. 
مسأآلة: فيما يجب في شعر اللحية والرأس 


قال: وفي اللحية» وشعر الرأس» إذا لم يجرحا لسبب عمل بصاحبهما حكومة 
غليظة تقارب الديةء وق أشفار العينين» وشعر الحاحبين» حكومة دون نصف الدية. 


.51١ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(۲) سقط من (ب): فيها. 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ 23589 25957 والمنتخحب: 5854 ۳۸۷۔ 
)٤(‏ في (ب): ولم. 

)٥(‏ قي (ب): الدية. 

(5) سقط ما بين القوسين من © 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)20. 

ومعين الأشفار هي الأهداب» دون الأجفان هاهناء قال أبو حنيفة: في شعر الرأس 
واللحية دية دية» وق أشفار العينين27 الدية» وف كل شفر ربع الدية» وفي الحاحبين 
الدية» قال الشافعي: في جميع ذلك حكومة. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أن هذه الأشياء ليس ها منافع عظيمة» بل لا منفعة في 
بعضهاء وني بعضها منافع يسيرة» وقد ثبت في الديات أن معظم ما يراعى لإيجاما 
المنافع» وإن روعي معها الجمال» فأما الجمال على الانفرادء فلا تحب له الدية» والدليل 
على صحة هذا أن العين القائمة الى لا يبصر كا إذا فققت» فلا حلاف أن الواجب 
فيها حكومة» كذلك لسان الأخرس» واليد الشلاء الى تكون قد ذهبت منافعهاء وإن 
بقي جماهاء فإذا ثبت ذلك» وثبت أن اللحية وشعر الرأس ليست مما منافع» وإنما هما 
الجمال» وكذلك الأهداب وشعر الحاحبين» وجب أن يكون الواحب قي جميع ذلك 
حكومة؛ ألا ترى أن أبا حنيفة حعل في ثدي الرحل حكومةء 0ا م يكن فيه إلا 
الجمال» وجعل في دبي المرأة الدية لما فيهما من المنافع. 

وغلّظ الحكومة في اللحية» وشعر الرأس؛ لأن التّين فيهما أعظم» ويجب أن يكون 
معيئن قوله: تقارب الدية» ما زاد على نصف الدية0؟), ويف ى الأهداب(» وشعر 
الحاجبين؛ لقلة الشين فيهماء فجعل دون نصف الدية. 

فإن قيل: روي عن علي عيه السلام في الحاجبين الدية. 


قيل له: يجوز أن يكون أراد ما يقارب الدية» ويجوز أن يكون عبر عن الأرش 
المغلظ بالدية؛ للدلالة ال ذكرناها. 


٣۸١ انظر: الأحكام ؟/ 7997 23518 والمنتحب:‎ )١( 
في (أ): العين.‎ )۲( 

(0) في (أ): حلاف في أن . 

)٤(‏ قي (ب): النصف. 

(5) في (أ): الأهذاب. 


كتاب الديات داب القول فما ندجي الدية اوا ۳۹ 


فإن قيل: أليس روى محمد بن منصور أن رجلا صب على رأس رجحل ماء حاراء 
فذهب شعره» فرافعه إلى على - عليه السلام - فضمته الدية(١؟‏ 

قيل له: ليس فيه أنه - عليه السلام - ضمنه الدية لذهاب شعر رأسه فقط» ومن 
المعلوم أن /١7١/‏ الماء الحار الذي يؤثر هذا التأثير في شعر الرأس يكون قد أثر في 
الجلدء وأحرقه» ورا أثر فيما حول الرأس» فيجوز أن يكون أرش الجميع - لما ضم 
بعضه إلى بعض - بلغ الدية» وهذا مما لا ننكره. 

فأما الأحفان» فالقياس أن فيها الدية» وني“ كل حفن ربع الدية؛ لأن لما منافع 


صسألة : فيما يجب في الجروح 


قال: وشجاج الرأس يحب في الآمة منها(” ثلث الدية» وفي المنقلة منها مس( 


عشرة من الإبل» وفي الحاشمة0» عشر من الإبل» وني الموضحة9؟ مس من الإبل» وني 
السمحاق" أربع من الإبل» وفيما دون ذلك حكومة. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب)0©. 


وبه قال أبو حنيفة و أصحابه» والشافعى» ولا أمظ عن غيرهم فيه نحلافاء إلا 
السمعحاقع ففيها عندهم جميعا حكومة. 


)١(‏ أحرحه محمد بن منصور في الأمالي ۲۲٠/٤‏ عن سلمة بن تمام. 
(۲) في (أ): الدية في. 

(5) في (أ): فيها. 

والآمة هي: الى تصل إلى الدماغ. 

)٤(‏ في (ب): المنقلة مس. 

والمنقلة هي: الي قشم الرأس فتخر ج منه بعض عظامه. 

)5١‏ الماشمة هي: الى قشم العظم ولا يخرج منه شيء. 
NN‏ 1 
(۷) السمحاق هي: قشرة رقيقة فوق عظم الراس وها ميت الشجة إذا بلغتها ”محاقا. 

(۸) انظر: الأحكام ۲/ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۲۹۳ والمنتخحب: ۳۸۵١‏ -585. 


المجلس 2 الإسلامي 
٠ 1‏ باب القول فيمايوجب الديت أوبعضها كتاب الديات 


وروي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - في الآمة ثلث الدية» وفي المنقلة 
خمس عشرة من الإبل» وقي الموضحة حخمسء وقد تقدم ذكره» ولا ورد في الموضحةء 
والمنقلة» ووجدنا الهاشهمة بينهماء وجب أن تكون ديتها فوق دية الموضحة» ودون دية 
المنقلةق» فقيل: إا عشر من الإبل. 

فان قيل: فهلا قشم فها بدية الوضحت وحکومت كما قلعم ى اليد اذ 

من المرفق؟. 

قيل له: لاه لا دية بعد الكف, فرجعنا فيما زاد إلى الحكومة» والهاشمة وقعت بين 
ديتين منصوص عليهماء »> فاحتيج ها إلى مقدار معلوم» على آنه روي عن علي - عليه 
السلام - على ما قدمناه في الماشمة عشر من الإبل» فوجب القول به. 

وقلنا في السمحاق أربع من الإبل؛ لما ثبت ذلك عن على - عليه السلام - أله 
حعله مقداراء فإن كان قال توقفاًء فلا يجوز خلافه» وإن كان قاله قياساً واجتهادا, 
فقياسه أولى بالاتباع» سيما وم يرو عن غيره من الصحابة خلافه» مع انتشاره عنه. 

فأما ما دون ذلك فلا حلاف في أنه يجب فيه حكومة إل رواية شاذة ترويها 
الإمامية ولا معتبر ها لضعف روام0”©. 


مسأ له : : فيما يجب في الجائفة 


قال: والحائفة( في سائر البدن مثل الآمة في الرأس. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)0"©. 0000000 

وهذا م(» لا حلاف فيه بين العلماء؛ لأنما تصل إلى جوف البدن» كما تصل 
الآمة» إلى جوف الرأس» وقد قدمنا ما روي أن رسول الله ع صل الله عليه وآله 
وسلم - قضى في الحائفة بثلث الدية. 


)١(‏ في (ب): ولا معتبر فيها لضعف رواياتم. 
(۲) الحائفة» هي: الي تصل إلى الجوف. 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۰ والمنتتحب: 885. 
(4) في (ب): ثما. 

)٥(‏ سقط من (ب): الآمة. وظنن عليها. 


وقد روى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده: في الحائفة ثلث الدية. على ما تقدم. 
مسألة: في الموضحة في البدن والوجه. وفي الجرح 

قال: والموضحة إذا كانت في سائر البدن» ففيها حكومة. 

وهو منصوص عليه في (المنتحب)('. 

وهذا نما لا حلاف فيه؛ إذ لم يرد تقدير عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
ولا عن أحد من الصحابة. 

قال: وكذلك قي سائر الجراح حكومة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. وهذا أيضاً ما لا حلاف فيه. 

قال: والموضحة في الوجحه كالموضحة في الرأس» (وهذا أيضا مما أجمع عليه؛ لأن 
الوحه في حكم الرأس)2 في أن الشين فيه /١17١/‏ يعظم» وهو منصوص عليه في 
ا 


مسالة : : فيما يجب في الوجنتين والترقوتين والأضلاع 


قال: وفي الوحنتين إذا قطعتا حكومة» وفي الترقوتين(”© إذا كسرتا حكومة» وفي 
الأضلاع إذا كسرت حكومة» وفي كل مكسور إذا كسر فانجبر» حكومة. 


وهو منصوص عليه في (المتتخحب)20. 


قلنا ذلك؛ لأنه لم يرد في شيء منها أمر مقدر» ولم يحكن قياسه على المقدر”", 


)١١(‏ انظر: المنتحب "8 ؟. 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۲۳. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(5) انظر: ا منتتخب . 

(0) الدُرقوَة: العُظَيْمُ بين تعر النَْر والعاتق» جمعها: التراقي. القاموس المخيط .۸٠۲‏ 
(5) انظر: المنتحب ۳۸٦‏ - ۳۸۷. 

(۷) في (ب): ولم يكن قياسه المقدر. وظنن على ما أثبتنا. 


المجلس (َرَرو) الإسلامي 
ل باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها كتاب الديات ٠‏ 





فجرى جميع ذلك بحرى سائر الجراحات» فأما الوجنة إذا(» بلغ قطعها حى توضح 
عن العتلى قحب أن E‏ أنه يكرن موضحة فى الوحت ولد يا 
O‏ وموضحة Naa‏ 
صسألة: في دية الكف والأصابع 

قال: وقي الكفين إذا قطعتا الدية» في كل كف منهما نصف الدية» وقي كل أصبع 
عُشر الديةء وني كل مفصل منها ثلث الدية» إلا الإكام» ففى كل مفصل نصف دية 
الإكام» ولا تفاضل بين الأصابع. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)0©. 

ويجميع ذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي كذلك» ولا أعرف فيه خلافاء 
وذلك لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى في اليد بخمسين9©) 
من الإبل» وي الحديث: «وني كل إصبع مما هنالك عشر عشر من الإبل» وقد تقدم 
ذكر الحديث» وعن علي فيما رواه عنه زيد بن على - عليهم السلام - على ما تقدم 
ذكره - في اليد نصف الدية» وني كل إصبع عشر من الإبل» وروى نوه عنه عاصم 
بن ضمرة. واليد إذا أطلقت» كان المفهوم إلى الرسغ. 
ووک ماقا ن للتاضل: أن الى = صلق الله عليه ر اله وسلم + ا جل ي 
اليدين الدية» قسمها عليهماء فجعل في كل يد نصف الدية» وكذلك قسم دية اليدين 
على الأصاب» فجعل في كل واحدة منها عشر الدية» لما كانت الأصابع عشراء فقلنا 
قياساً على ذلك: إن دية الأصبع مقسومة على مفاصلهاء ففي مفصل كل إصبع - إلا 
الإهام - ثلث ديتها؛ لأن كل أصبع ثلاثة مفاصل» وقسمنا دية لم على مفصلين» ` 
لكل واحد منهما نصف ديتها؛ لأن لها مفصلين. 
0١‏ ف : E‏ 
(۲) قي (ب): الموضحة في الرأس 
(۳) انظر: بره / 68 - ۲۹۲. والمتتخب: ا - A‏ 


ر( ي (ب): سن 
(5) في (أ ) و(ب): ووحهه. وظنن على ما أتبتنا. 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها ۳۲۳ 
e‏ 


وقلنا: لا تفاضل بين الأصابع؛ لقول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: « في 
كل أصبع ثما هنالك عشر عشر من الإبل». (“ وقي حديث عمرو بن حزم عن البي 
= ج الله عليه وآله وسلم -: «قي كل أصبع من اليد والرجل عشر من الإبل» 
وهكذا روى زيد بن علي(" وروی أن عمر كان يفاضل بين الأصابع» ثم e‏ 
فلم يبق فيه حلاف . 

صسألة: فيما يجب فى الظفر والعضو الزائد أو الأشل 

قال: وفي الأصبع الزائدة حكومة» وفي اليد الشلاء حكومة إذا قطعت» و كذلك 
اليد المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى المرفق» أو العضدء أو المنكب» حكومة» وقي 
الظفر إن اسودت حكومة20. 


/ وذلك لأن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - قسم دية اليدين على 
الأصابع العشر» ولم يجعل للزائدة ا ليس للأصبع الزائدة نفع» ولا 
فيها جمال» فلم نُجرها بحرى سائر الأصابع» وجعلنا فيها حكومة. 

وقلنا في اليد الشلاء حكومة لفوات منافعها وجمالها جميعها أو عامتها(. 

وقلنا: إذا قطع ما بقي عن اليد المقطوعة» ففيه حكومة؛ لأنّه ليس له تقدير معين» 
ولا يمكن قياسه على مقدر. 

وقلنا: في الظفر إذا اسّود حكومة؛ لأن اسوداده لم يزل إا حماله دون منافعه» وقد 
قلنا: إن الجمال وحده إذا زال» لم بحب الدية» ووجبت الحكومة. 


)١(‏ سقط من (ب): من الإبل. 

(۲) مسند الإمام زيد کاب الحدود باب الديات. 

(۳) سقط من (ب): وفي الظفر إن اسودت حكومة. 

(4) انظر: الأحكام ؟/ ۰۲۹4 ۰۲۹۰ ۳۱۲ والمنتحب: .۳۸١ ۳۸٤‏ 
)٥(‏ سقط من (ب) : جميعها . 


4 باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها كتاب الديات 


مسألة: : فيما يجب في سلل اليد والأصبع ‏ 

قال: وقي اليد إذا شلت حكومة» (وني الأصبع إذا شلت حكومة)(2© شبيه بالنصف 
من ذيتها. 

وهو منصوص عليه في (المنتخب). 

وهذا إن كان الشلل يسيرا 1 يسلب اليد والإصبع منافعهما وجمالهما بواحدة» 
ون كان سليهما جميع مناقعهما وجمالحماء فهو 86 حكم القطم يو ججحب الدية؛ لأا قن 
بينا فيما تقدم أن المعتبر في الدية هو ذهاب المنافع واللجمال» أو المنافع فقط؛ ألا ترى 
أن ذهاب البصر يوحب الديةء وإن كانت العين باقية©)؟ فكذلك ما قلناه. 

مسألة: فى دية الرّجلين 

ل وق الرعلين اديت وي كل .والحدة مهما تصقن الذية: 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) ورالمنتخحب)0. 

وهذا مالا حلاف فيه؛ لما روي أن رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - 


قضى في الرحل بخمسين - يعي من الإبل - وما رواه زيد بن علي عن علي - عليهم 
السلام -: «في الرحل نصف الدية». 


مسأ له : فيما يجب في الرجل الشلاء والمقطوعة 


قال: وقي ا ل ا وذلك لبطلان منافعها وجماهاء جميعه 
أو أكثره. 





)١(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۲) انظر: المنتحب ۳۸٤‏ - ١۳۸۔.‏ 

(59) في (ب): إذا. 

)٤(‏ سقط من (ب): العين باقية. وظتن في غامش على: العين قائمة. 
)٥(‏ في 00: الدية في. ١‏ 
(5) انظر: الأحكام ؟/ ۰۲۸۹ 2,559 والمنتحب: 884. 

(۷) مسند الإمام زيد كتاب الحدود باب الديات. 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الدية أو بعضها ° 





قال: وكذلك في الرحل المقطوعة إذا قطع ما بقي منها إلى الركبة» أو فوقهاء 
35 

ووجهه: ما بيناه فيما قطع نما بقي من اليد المقطوعة. 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخب)20. 

مسألة: في دية الذكر والبيضتين 

قال: وقي الذكر إذا قطع الدية» وفي الأنثيين إذا قطعتاء الدية» وفي كل واحدة 
منهما نصف الدية. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)(". وهذا أيضاً ما أجمعوا عليه. 

وروي عن الزهري» قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
الذكر إذا استؤصلء أو قطعت الحشفة» الدية. 


البيضتين الدية». 
(وفيما روي عن رجحل من آل عمرء قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في الذكر بالدية. 


وفيما رواه رید بن على - عليهما السلام - ي الذكر» إذا استؤصل» الدية» و 
الحشفة الدية)(. 
صمسالة: فى دية سلس البول والغائط 
قال: وإذا ضرب الرحل فلم يستمسك بولةء كان فيه الدية» وكذلك إن م 
)0١(‏ انظر: الأحكام ۲/ 2556 والنتخحب: .۳۸١‏ 
(۲) انظر: الأحكام ۲/ 2557 25565 والمنتخحب: .٠۸٤‏ 
(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). وبدله : (وفي أحدها نصف الدية). وهو في مسند الإمام زيد كتاب 


.۳۸٤ انظر: الأحكام ۲/ 25937 والمنتخحب:‎ )٤( 


م باب القول فيما يوجب الديتّ أوبعضها << كتاب الديات 
8 1 5 ا سي ب ب ب a a‏ ا 


ووحهه: ما بيناه من أن المعاني في هذا الباب كالأعضاء في لزوم الدية» كما قلناه 
في العقل» والسمع» والبصر» وذهاب الصوت» فيجب أن يجري سلس البول ذلك 
الجحرى» ويجب فيه الدية؛ لأنه معن واحد في البدن» وكذلك ما الغائط. معن .و انمد 
في البدن؛ لاله معن يعظم نفعه» ويبلغ ما فيه من النفع مبلغ /١0/‏ ما ذكرناء ورعا 
أوى على بعضه» و كذلك سلس الغائط؛ للوجه الذي ذكرناه» على أن هذا يو حب أن 
يكون العضو الخصوص بإمساك البول قد فسد» وفسدت منافعه» و كذلك ااي 
المنخصوص بإمساك الغائط» فأكد ما قلناه من إيجاب الدية في كل واحد منهماء وذلك 
في الرحال والنساء في كل واحد منهما على قدر ديتهما. 

وروی محمد بن منصور بإسناده» عن جعفر» عن أبيه» عن علي - عليه السلام - 
ال فى اند ان قري ب لجل رليك ظ 


قال: وفتق المثانة إن وصل إلى ا وفيه ثلث الدية» وإن لم يصل 
إلى الحو ف» ففيه حكومة. ) 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 
وذلك لما بيناه من أن الحائفة فيها ثلث الدية بالنص الوارد فيهاء والجحائفة هى 
الجراحة الواصلة إلى الجوف من أي موضع كانء فإن لم تبلغ أن تكون جائفة» ففيها 
حكومة؛ لأا تحري بحرى سائر ابحراحات الي لا تقدير لما 
مسألة: : فيما يجب في حلمتي الندي 


قال: وقي حلمى ثدي المرأة حكومة تشبه ثلثى الدية. 
وهو منصوص عليه 2 (المنتتخحسب)0). 
)١(‏ في (أ): سلس البول » والحديث أحرحه محمد في الأمالي < 


(۲) انظر: الأحكام ؟/ 555. 
(؟) انظر: المنتخحب ۳۸۸. 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الديةّ أو بعضها ۷ ّْ 
ا لس 

وذهب أبو حنيفة» والشافعي» إلى أن في حلم ثدي المرأة(2 الدية» في كل واحد 
منهما نصف الدية» وأجمعوا على أن في حلمى ثدي الرحل حكومة؛ لأن قطعهما لم 
يسلبه إلا الجمال» والذي يحب أن ننظر في“ حلمي ثدي المرأة» فإن كان قطعهما 
يذهب الثديين» ومنافعهما - أعن في حفظ اللبن» وسقي" الولد - فتجب فيهما 
الدية الكاملة؛ لأنهما عضوان يعظم نفعهماء وهما جمال» وإن كان قطعهما لا يزيل 
تلك المنافع بواحدة» فيجب أن تلزم فيه الحكومة» وُغلّظ بقدر ما نقص من المنفعة 
والجمال» (فعلى هذا يجب أن يجري الأمر فيه» ولعل ييى بن الحسين رأى أن منافعهما 
كلها لا ترول)“ بقطع الحلمتين» ويحب أن ينظر في ذلك» ويعتبر. 

مسألة : فيمن يُضرب فتذهب عيناه وأنفه وشفتاه 

قال: ولو أن رحلاً ضرب رجلا حطاًء فقطع أنفه» وشفتيه» وذهبت0*" عيناه» نُظر 
في أمره» فإن مات» لزمت دية واحدة» وإن عاش» وبرئ من علته» لزمت فيه ثلاث 
ديات» وكذلك القول إن جى عليه ابات أخدر. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)0"©. 

وذلك أن الجنايات“ إذا كان عنها الموت» سقطت الحنايات» وكان الحكم 
للنفس» ألا نرف أن من قل ,رجلا حطأء فلا فرق بين أن يقتله يجراحة واحدة» أو 
بجراحات عدة» ف أن الواحب هو الدية؟ فأما إذا برئ منهاء فله من كل جراحة 
أرشهاء فكذلك ما ذكرناه» على أن حكم الجناية موقوف على ما تؤول إليه» والدليل 
على ذلك أن من شج آمّة أو منقلة» أو جرح جائفة» أو قطع ذراعه من الزند عمداء 





)١(‏ في (أ): حلمي المرأة. 

(۲) في (): إلى. 

(۳) في (أ): وينتفي. 

)5١‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 

(5) في (أ): ذهب. 

() انظر: الأحكام ۲/ 508» والمنتحب: ۳۸۷. 
(۸) في (ب): الجنات. 


) المحلس 2 الإسلا مقس 
۳4۸ باب القول فيما يوجب الديىّ أو بحضها كتاب الديات 
اا ل اا ا د ا د 4 ا 


م يكن في شىء منه قصاص» ثم لو مات من ذلك لاقتص من الحان» فبان أن الحناية 
معتبرة .ما تؤول إليف وأيضا ذ۵2 صارت ا صار الحكم لما وبطلت أحكام 
الجنايات» على انا لو أو جحبنا 2 مسألتنا دية الأنق» والشفتين») والبصر واقتصرتا 
النفس» كتا أحذنا أُرش تلك الأعضاء مرتين» مرة على الاتفرادء ومرة في جملة ديت 
النفسء وهذ! لا يجوز؛ لاه لا حلاف أله لا يجوز أذ حناية واحدة مرتين» قلما بطل 
ذلك بان أن الجنايات إذا أدت إلى النفسء» , حت أحكامهاء وصار الحكم للتفس» 


على أنه لا إشكال لو أن رحلا أصاب عين آحر» فعميت» نع مات أن ديته دية 
النفس» وأنه لا يحب نصف الدية للعين» كذلك ! إن کت الحتاية إذا ١‏ أت إل التفس. 











مسألة: فيمن لطم فابيضت عينه ثم انجلت 

قال: ولو أن ن رحلا لطم رحلا فابيضت عينهء وذهب اليصر ٤‏ انحلت» وعادت 
إلى حالتهاء ۾ يكن فيها قصاصء ولا دية» وكانت فيها حكومة على حسب ما مر به 

AT 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)0©. 

. وذلك أن ما لحقه کان عارضاً لا حكم له واستبان۵ ذلك بعود بصره كما 
كان» وهذا ما لا حلاف فيه» يبين ذلك أله لو جناه على العبد» لم ينقص من قيمته 
شيئاء فكذلك إذا جناه على الح م وحب من ديته شيثاء وب فيه الحكومة .لا 
لحقه من الأ لى كما قول ف غرره. 

قال: وإن كان الملطوم أخذ من اللاطم دية العين» e‏ م اللاطم عليه 
بالدية» والتزم ا 





)١(‏ ف (): وإذاء 

(5) في (ب): دية جملة. 
(۳) انظر: المنتحب ۳۸۷. 
(4) في (): أو استبا 


كتاب اقديات ١‏ باب القول فما يوج الدية أوبعضها ۳۹ 


وهو منصوص عليه في (المنتتخحب)(. 

وذلك أن عوده إلى حال الصحة كشف أنه لم يلرم اللاطم الدية» فجاز أن يرحع 
فيهاء وهذا ما لا حلاف فيه. 

وأما الأرشء فقد حكي أنه أحد قولي الشافعي» وعندنا أله واحب» واحتلف في 
مثل هذا إذا لم يبن له أثرء قال أبو حنيفة: لا شيء فيه» وحكي مثل قولنا عن أي 
يوسف» ومحمدء وأنه أحد قولي الشافعي. 

والدليل على هذا أن رحلا لو شج ثُمَّ برئ» وذهب الأثرء وذلك لو شج 
موضحة» وكذلك لو جرح جائفة» فبرئ من جميع ذلك» وذهب الأثر» لكان ذلك 
لا يسقط ارش“ شيء من ذلك» وقد علمنا أله يكوت واجبا لما مر من الألم» ولزمه 
من العلاج والتعب؛ لأنه لو وجب للأش لكان جب أن يسقط إذا لم يبق أ فإذا 
ثبت ذلك في المقدر الذي ورد فيه النص» وجب مثله في الحكومة» لاشتراكهما في 
الألم» والاحتياج إلى المعابحة. 

مسألة: في دية المرأة 

قال: ودية المرأة نصف دية الرحلء والدية في أعضاء النساء eT‏ قليلها 
وكثيرها على النصف من دية الرحال في أعضائهم وجراحاقم . 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)0. 

أما في النفس» وفيما زاد على الثاث من الديةء فقد أجمع المسلمون على أن دية 
المرأة على النصف من دية الرحل» وأما الثلث فما دونه فقد ذهب مالك» وسعيد بن 
المسيب» إلى أن المرأة تعاقل الرحل فيه. 


.۳۸۷ انظر: المتتحب‎ )١١( 

(؟) في (أ): كان. 

(۳) في (): أثر. 

. 886 انظر: الأحكام / 55715 والمنتخحب:‎ )٤( 


لق ياب القول فيما يوجب الديةّ أويعضها ١‏ كتاب الذيات 





وحكى أن الشافعي به كان يقولء ثم رجع عنه إلى ما ذهب إليه سائر العلماء 

من“ أهم ذهبوا إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرحل قي جميع الجراحات» 
قلع أو كثر. 
السلام - قال: «جراحة المرأة على النصف من جراحات الرحل في كل شيء لا 
يساوى بينهما في سن» ولا موضحة»› ولا غبرهما»0" . 

وروی محمد بن فنصور» عن الشعي» قال: كان علي - عليه السلام - يبجعل 
حراحة المرأة على النصف من حراحات الرحل لا يُستوّي بينهما في شيء من 
الجراحات» ولا الخدش0©.. 

وإذ قد أجمعوا على أن ما زاد©» على الثلث من جراحات النساءء فهى على 
النصف من حراحات الرجحال(» وجب في الثلث فما /٠۷١/‏ دونه أن يكون 
كذلكء لأنها أيضا جراحات مقدرات» أو غير مقدارت» على أن الأصول تشهد لنا؛ 
0 

قال: فيها عشر من الإبل. 

قال: فإن قطع إصبعين» قال: عشرون. 

قال: فإن قطع ثلاثاء قال: ثلاثون. 

قال: فإن قطع أربعاء قال: عشرون. 
)١(‏ في (ب): إلا. وظنن على: من. 


(5) أخرحه محمد بن منصور في الأمالي 5/14؟5. 


)٤(‏ في (ب): على ما زاد. 
)٥(‏ قي (ب): الرحل. 
(5) في (): وماء 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الديىّ أو بعضها ومع 


قال: كلما ر جر حهاء وعظمت مصيبتها) نقص أرشهاء قال: يعراك انك 
هكذا أتت السنة. 


فإن قيل: فقوله: هكذا أتت السنة يدل على أنه قال توقيفا. 


قيل له: يحتمل أن يكون أراد دلالة السنة» وهي غرّة الجنين؛ لأنّه يستوي فيه الذكر 
وي 

فان قيل: فما تنكرون من هذه العبرة؟ . 
جراحاتا على الجنين» فكان فرعنا أشبه بأصولناء وهو قول علي - عليه السلام - ولا 
مخالف له ي0 الصحابة ويشهد لنا قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: جلا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» فلا نأحذ ما لا توقيف فيه وما لا دليل 
عليه من مالهاء وما نأحذه من إصبع المرأة اتفاق» وما تحاوزه لا اتفاق فيه» ولا توقيف 
فيه» فو حب ألا يؤحذء دليله ما زاد على ذلك. 

مسا !ا : فى دية جنين الحرة 

قال: وفي حنين المرأة إذا طرحته ميتا يجناية عليها غرة» إما عبد أو أمة» وقيمة 
الغرة حمسمائة درهم. وهو منصوص عليه 2 (الأحكام) و(المنتتخب)2©0. 

وبه قال العلماء» و لم يذكر فيه حلاف إلا القيمة» فقد حكي عن بعضهم أن القيمة 
بالغة ما بلغت . 

والأصل في هذا : ما روي أن امرأتين اختصمتاء» فرمت إحداها الأحرى» فألقت 


حنينهاء فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بغرة» عبد أو أمة وألزم 
' 200 0" 0 
ذلك العاقلة) فقال من الزم ذلك - وقيل إنّه حمل بن مالك بن النابغة("_ كيف دي 


)١(‏ قي (أ): ولا عخالف في. 
(؟) انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۲ ¬ ۰۲۹۷ والمنتحب: .٤٠١‏ 
(۳) سقط: ابن النابغة من (ب). 


لاا باب القول فيما يوجب الديةّ أويعضها كتاب الديات 
سس بف يي يب ر ا لے 
اليم ولا أكا ل ولا صاح» ولا استهل؟ 

فقال البي - صلی اله عليه واله وسام -: «أسجع كسجع الأعراب» فيه غرة 
عبد أو أمة» 20 , 

فدل ذلك على أنه دية الحنين دون الحناية على:المرأة22؛ لأن البى - صلى الله عليه 
الجناية على المرأة» فثبت أنها موروثة9» إبطالا لقول من يقول إنها للمرأة؛ لأن الحناية 
كانت عليها: 

فان قيل: فما مع إنكاره السجع؟. 

قيل له: أراد أن يبين أن الأحكام لم تبن على أن تسق فيها الأسجاع» وروى زيد 
عن بيه عن حده» عن علي ا سر سي صر 

وأما تقديرها بخمسمائة» فوحهه أله لا قول إلا قول من قال: إن القيمة بالغة ما 
بلغت» أو قال: إن القيمة مقدرةء ولا يجوز القول إن قيمتها بالغة ما .بلغت؛ لله 
يؤدي إلى أن تكون دية الجنين عشرين ألفا أو أكثر فتكون دية /١07/‏ الحنين أكثر 
من دية الحرء» وهذا حلاف موضو ع الشرع» قادا بطل ذلك فلا بد من التقديرء وكل 
من قدرء قال: إا مسمائة درهم» أو نصف عشر الدية. 

قال: فإن طرحته حياء نّم مات» وحبت فيه الدية كاملة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)0©. 

وذلك أن دية الصغير والكبير واحدة» وهذا ما لا حلاف فيه. 


0١(‏ في (ب): كيف يُدَى من لم یشرب ولا يأكل؟ 

(۲) أخحرجه ابو داود 2١57/5‏ وعبد الرزاق ٠ه‏ والبيهقي 47/4 عن ابن عباس. 
2١‏ سقط من (ب): على المرأة. 

)٤(‏ قي (ب): مروية. وظنن على: موروثة. 

(ه) انظر: الأحكام ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷» والمنتخحب: 





مسأالة: في قتل الحامل 

قال: وإن قتلت المرأة وفي بطنها ولذ ولم ينفصل» فلا شيء سوى ديتهاء وهذا 
أيضاً ما لا حلاف فيه؛ لألّه لا حكم للجنين ما لم ينفصل عن الأم. 

قال: وإن انفصل ميتا» وجبت فيه الغرة مع دية الأم . 

قال أبو حنيفة: إن انفصل بعد موت الأم» فلا شيء فيه» وأظن الشافعي يوجحب 
فيه الغرة كما قلنا. 

والدليل على صحة ذلك قوله وقد قال له حمل بن مالك كيف يدى20© من لا 
سر تبه ولا أكل» ولا صاح» ولا استهل؟ فمتل ذلك بطل» فقال: «أسجع كسجع 
الأعراب» فيه غرة» عبد أو أمة» فخرج الحواب على ذلكء فقال فيه غرة» عبد أو 
أمة» فوجب ما قلناه» وأيضاً لم يرو أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - سأل 
عن حال الجنين» أُخرّج والأم حية» أم لا ؟ فدل ذلك على آنه لا فرق بينهماء وهو 
فيان على ما انقصل قبل موت آمه؛ بعلة أله حنين أسقط ايت فكذلك إذا اتفضل 
بعد موقاء وأيضا لو کان هيا کان يسترئ حكمه پن أن قصل قبل .موقا أو يعد 
موتماء كذلك إذا كان ميتاء والعلة أله جنين أسقطته الحناية. 

فإن قيل: إذا حرج بعد موقاء جوزنا أن يكون مات لموت الأم» لا للضربة. 

قيل له: هذا فرق لا يغين؛ لأن التجويز على الأحوال كلها قائم؛ لأنّه معتبر 
بجناية الحا ؛ لأنّه لو سقط قبل جريان الروح فيه» لزمت فيه الغرة. . 


وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)(". 
مسالة: في المرأة تسقط أكثر من جنين 
قال: وكذلك إن طرحت جنينين) أو أكشر حيين) أو ميتين» كان في كل ميت 
غرة» وفي كل حى إذا مات دية. 
)١(‏ في (): مالك ندي. 


وماق «أ): هذا المجوير. ونه خلى: فرق. 
(۳) انظر: الأحكام ؟/ .۳١۷‏ 


المجلس 2 الإسلامي 
٤‏ باب القول فيما يوجب الديتّ أوبعضها كتاب الديات 
وهو منصوص عليه في (الأحكام(. 


| وذلك لما تقدم بيأنه) وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «فيه غرة)» عبد 
أو أمة» فصار ذلك حكم كل جنين سقط ميتاء قل أو كثرء وكذلك إذا سقط حياًء 


( 
3 


مسالة : في المرأة تسقط الجنين بجنايتها ‏ 
قال: وإذا شربت المرأة دواء» أو فعلت فعلا أسقطت به الجنين» لزمها من الدية 
والغرة ما لزم غيرها كما إذا جين عليها بذلك. 
وهو منصوص عليه في (المتتخحب)(©. 
والوجه فيه: أنها جناية على اجنين بفعلهاء TT‏ 
الجنين» كما يلزم ذلك غيرهاء وذلك أنه موجب الحناية على الحنين» (إذا حى على 
الجنين مثل جنايتها ولا سيما والغرة موروثة عندناء والأم إذا فعلت ذلك ل ترثء 
ويره سائر الورثة» وقد دللنا على هذا فيما تقدم. 
فأما قول ييى في (المتتخب): إن طرحته وقد جاوز أربعة أشهرء ففيه الدية» وإن 
طرحته وله دون أربعة أشهرء ففيه الغرة» فإن المراد به على ما ذكره الأحوان)0© دوفا 
على ما دللنا عليه فإذا كانت هي الحانية» لزمها ما لزم سائر /١1717/‏ الحناة. 
s4 &‏ و“ © ۾ چ ٠‏ ¢ هو 07 مه hs‏ 0 عر & 
مسالة: في الجنين إذا خرج أقل من أربعة أشهر أو أكثر 
قال في (المنتخحب)(): إن طرحته 0 جاوز ا ا وإن طرحته 


وله دون أربعة أشهرء ففيه الغرة. 


.۲۹۷ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر: المنتحب ۳۹۱. 

ا ل ا ل ل ال 
)٤(‏ انظر: المنتحب 8837. 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الدية أوبعضها o‏ 
كتاب الدياات باب القول قيما يوج ا اس 


اعله(2© أن تأويل هذا الكلام: أنها(©» إن طرحته وله أربعة أشهر حياء ففيه الدية؛ 
لأا إذا طرحته ميت فالواحب فيه الغرة» والله أعلم. 

فإن قيل: فما معن فصله بين أربعة أشهر وبين ما دوفاء إذا كان الاعتبار بالحياة 
أشهر» جاز أن يكون حياً» وجاز أن يكون ميتاء فلم يمتنع أن تحب الدية» وإذا كان 
قبل أربعة شه فمعلوم أنه لا يسقط إلا ميتاء فلذلك قال فيه غرة» يعي لا محالة. 

مسا لة : فى دية جنين الأمة 

قال: وجنين الأمة إذا ل يكن من سيدهاء ففيه نصف عشر قيمته حيا. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)20. 

واعتبر أبو حنيفة فيه الذكر والأنثى» فجعل فيه إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته» 
وإن كان أنثى؛ فربع عشر(©» قيمتهاء وعن أي يوسف أن فيه ما نقص من قيمة الأ» 
وقال الشافعي: عشر قيمة الام» واعتبر الام. 

والدليل على ما قلنا: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أوحب فيه الغرة» و | 
يفصل فيه الذ كر والأنثى) وقدّر القيمة بنصف عشر الدية المطلمة»؛ لأن الدية المطلقة 
مائة من الإبل» لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم ب رن انس سنس اوري 
جعل دية المرأة نصف الدية المطلقة» فأوجبنا نحن في جنين الأمة نصف عشر قيمته؛ 
لأن قيمته هي القيمة المطلقة» ول نعتبر الذكر والأنتى؛ لأن النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - م يعتبر ذلك» على أن قولحم هذا يؤدي إلى أن تكون الأنثى کے اخسن جال مين 
الذكر فيما هو جار بجرى الدية» وذلك عكس الشريعة؛ ألا ترى أن الجنين في باب 





)١(‏ في (أ): واعلم. 

(۲) سقط من (): أفها. 

00 انظر: الأحكام ؟/ ۷ والمنتحب: 5.١‏ . إلا أنّه لم يذكر إذا لم يكن من سيدها. 
)٤(‏ قي :)١(‏ فعشر 


T1‏ باب القول فيما يوجب الدييّ أو بعضها كتاب الديات 


القيمة يتفاوت27 فيه الذكر والأنثى, ورما كانت الأنثى أكثر قيمة من الذكر؟ فإذا 
أوحبنا في الأننى عشر(" قيمتهاء ويي الذكر نصف عشر قيمته» جعلنا الذكر فيه على 
النصفء أو أقل من الأننى» فوجب بطلان هذا القول. 

فأما ما ذهب إليه الشافعي من الاعتبار بالأم» فهو فاسد؛ لأنّه لو كان من مولاهاء 
لم يعتبر بالأم» كذلك إذا كان من غير مولاهاء بعلة أن اللحناية عليه لا على الأم؛ 
والأصول تشهد لنا؛ لأن كل ما يجي عليه يعتبر حالة بنفسه دون أبويه» وأيضاً لإ 
حلاف أنه لا يعتبر بأبيه» فوحب ألا يعتبر بأمه» والعلة أن أن كل واحد منهما غير ابجئ 
عليه» فإذا سقط ذلكء» بطل ما قاله الشافعي . 

وما ما اله أبو بوسف» فإغا ناء على أصله في الماية على اليد فوجب ما تنص 
من قيمته"» ونحن نبين فساد ذلك» ونبين أن الحنايات على العبد توحب قسطأ من 
قيمتهه كما أن الحنايات على الحر توجب له قسطاً من ديت فسقط قوله» على 
أن هذه ا انها حناية على الولد فلا وجه لاعتبار حال الأم كما 

وقال القاسم عليه /۱۷۸/ السلام في جنين الأمة: إن الواحب على مقدار قيمته 
كما في جنين الحرة على مقدار ديته» فالأظهر» من هذا أنه أراد قول أبي حنيفة» وإن 
کا ا اي - عليه السلام -. 


مسألة: في جنين البهيمة 


قال: وف جنين البهيمة إذا لديا نسل عر ريد 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتحب)0. رالا أصحاب أبي حنيفة: ما 


لاد ' 





)١(‏ ف (): يتقارب. 

(۲) ظنن فی (ب) على: ربع عشر. 

(۳) في (): ما نقص قسطا من قيمته. 

(4) ق (أ): والأظهر. 

)٥(‏ قف (ب): أراد. ظ 
(5) انظر: الأحكام ۲/ 5/ 23310 والمنتخحب: 401. 


كتاب الديات ياب القول فيما يوجب الدية أو بعضها ۷ 
بات الا 7339 ا 2 ار سك 

ووجه ما ذهبنا إليه: أله قاسه على جنين الأمة» كما قاس جنين الأمة على جنين 
الحرة» عة أله جتان اوه الجناية. 

فإن قيل: ألستم تقولون: إن البهيمة إذا فققت عينهاء أو قطع أنفهاء توجبون ما 
نقص منهاء ولا توحبون قيمتهاء فما أنكرتم من أن يكون حكم الحنين كذلك؟. 

قيل له: لأن هذه جناية على البهيمة؛ لأن عينها عضو منهاء وليس كذلك الحنين؛ 
لأنّه غيرهاء فلم نعتبر في اجنين حالهاء كما اعتيرنا في عينها. 

قال: وإن طرحته حياء نه مات ففيه قيمة مثله. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)("©. 

وهذا يحب أن يكون في الأمة والبهيمة سواء؛ لأن القيمة جارية بحرى الدية» على 
أن كل من أتلف أمة» أو بهيمة» فعليه قيمة ما أتلف» كذلك إذا أتلف ولدها. 

مسأ ل : فى دية المملوك 
قال: ويي العبد قيمته بالغة ما بلغت» وكذلك إن زادت قيمته لصناعة يحسنهاء إلا 


أن تكون الصناعة ثما لا يحل» كالغناء")» وضرب المعازف» ونحو ذلك» هذه رواية 
(الأحكام)20. 


وقال في (المنتتخب): لا تزاد قيمته على دية الحر(*». 
قال الشافعى» وأبو يوسف: قيمته بالغة ما بلغت» وقال أبو حنيفة» ومحمد: فيه 
القيمة ما ل تبلغ الدية» فإن0© بلغت» أو حاوزت» فقيمته دون الدية بعشرة دراهم. 


قال يى في (الأحكام) عند قوله في العبد إذا قتل» فقيمته بالغة ما بلغت» قلت» أو 





.۲۹۷ انظر: الأحكام ؟/‎ )1١١ 

(۲) في (ب): مثل الغناء. 

(6) انظر: الأحكام ۲/ 236 381. 
)٤(‏ انظر: المنتتتحب .5951١‏ 

(5) قي (ب): وإك. 


۸ 0 باب القول فيما يوجب الدية أوبعضها << كتاب الديات 
كثرت: وهو قول أمير المؤمنين علي - عليه السلام -00. 

وهذا الذي حكاه عن علي لا نعرفه عنه» ويجوز أن تكون رواية وقعت إليه 
والذي نعرفه عن علي مثل ما ذكره في (المنتحب)» وذلك ما رواه زيد بن علي» عن 
أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: «الا نبلغ بدية العبد دية الحر»0©. 

وروی حمد بن منصور بإسناده» عن عبد خير» عن علي - عليه السلام - قال: 
العبد مال يؤدى ثمنه» ولا تكون قيمة العبد أكثر من دية الحر0©. 

قال - أيده الله-: والأصح عندي رواية (المتتخب)؛ لاشتهارها عن علي - عليه 
السلام - ولا نذكره من بعدء وبه كان يقول أبو العباس الحسيئ - رضي الله عنه - 
إلا أنه كان يحمل رواية (الأحكام) على رواية (المنتتخب) ويقول: ما ذكره في 
(الأحكام) تقديره أن الواحب قيمته بالغة ما بلغت ما لم يتجاوز دية الحر» والظاهر 
من رواية (الأحكام) حلاف ما كان 5 ظ 

ووجه ما ذكره في (المنتخحب): أنه آدمي قتل» 1 ألا يزاد عوضه على الدية 
الكاملة» قياسا على الحرء وأيضاً قد ثبت في يده إذا قطعت أو رجحل أو عينه إذا 
فقئت» أنما يجب فيها النصف من عوضه عند ييى - عليه السلام - والشافعي, 
ونستدل عليه فيما بعد أن الذي يجب النصف من /١75/‏ ديته» فوحب ألا تزاد ديته 
على دية الحرء قياسا على الحرء وأيضاً هو محقون الدم على التأبيد» فوجب ألا تزاد 
ديته على. الدية الكاملة» دليله الحر؛ ولأنا وحدنا العبد يتجاذبه أصلان» أحدها 
البهيمة» والثاني الجر فكان قياسه على الحر أولى من قياسه على البهيمة؛ لأنه به أشبه 
من حيث يجمعهما التكليف» وحقن الدم على التأبيد» ولزوم الكفارة في قتله؛ ولأن 
الحرية يجوز أن تطرأ ا دون البهيمة؛ ولأنا وحدنا العبد يوازي الحر في بعض 
الأحوال» وينقص عن ال حر في بعضهاء ولم نحد في شيء من الأصول له حالة يزيد فيها 





.7"01 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 


(۳) أخرجه محمد بن منصور قي الأماللي .۲۲۷/٤‏ 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الدية أو بعد ۳۳4 
كقاب الديات - باب القولفيمايوجب‌الدية اوبعضها 000 0 


على الأحرار» فكانت الأصول شاهدة لا قلناء وناقضة لما قالوه من جواز أن تزاد 
قيمته إذا قتل على دية الس وأيضاً هذا القول يؤدي إلى أن تكون الحرية سببا للنقص 
في شخص واحد» وهو عكس الشرع» وذلك أن عبداً قيمته عشرون ألفا لو قتل وهو 
عبدٌ» فعندهم أن الواحب عشرون ألفاء ولو أعتق» ثم قتل» كان الواحب فيه عشرة 
الاق شكون لخر رذ س لقص بن اص را ظ 

ووجه ما في (الأحكام: أله مال يباع ويشترى» فأشبه البهيمة في أن في قتله قيمته 
بالغة ما بلغت ؛ ولأن ضمان الغصب وضمان القتل يستوي في الحر والبهيمة(©) فلا 
وجه لأن نقول: إن ضمان العبد يختلف في الغصب والقتل» وهذا غير صحيح؛ لأن 
ا لحر والعبد قد يخالف ضمان قتلهما ضمانَ غصبهما بالاتفاق؛ ولأن ضمان الغصب 
فيهما لا يتعلق به القصاص» وضمان قتلهما قد يتعلق به القصاص وليس كذلك 
البهيمة» وهذا وحه قوي يصح الاعتماد عليه لنصرة الرواية الى اخحترناهاء وهي رواية 
(المنتحب)» ويجوز أن يعتمد ذكر القصاص من غير ذكر الغصبء فيقال: لا حاز أن 
يتعلق بذكره القصاص» لم يتجاوز بديته الدية الكاملة» كالحر» وكذلك يختلف الخال 
بين ضمان الغصب وضمان القتل فيهما من وحه آخر» وهو أن الكفارة تتعلق بضمان 
القتل دون ضمان الغصبء وأيضاً قد ثبت أن النفوس في الحنايات لا تزاد على الدية 
بدلالة أن نفوس الأحرار مع ما بينهما من التفاضل والتفاوت لا يزاد دية واحد منهم 
على الدية الكاملة» فوحب أن يكون كذلك العبد. 

فإن قيل: فقد تنقص قيمته إذا قتل عن الدية» كأن يكون عبدٌ يساوي ألفاء فما 
تنكرون من الزيادة عليها؟. 

قيل له: لأن النقصان قد يكون في الديات» ألا ترى أن المرأة ينقص ديتها عن دية 
الحرء وكذلك دية الجنين؟ ومع ذلك لا يجوز أن يزاد على الدية شي فل“ يجب أن 
يكون التقصان كالزيادة» ويبين أن ضمانه في القتل ضمان النفوس في الحنايات أنه 





)١(‏ قي (أ): وق البهيمة. 
(۲) في (ب): لم. وظنن على: فلم. 


المجلس َي الإسلامي 

5 باب القول فيما يوجب الديمّ أو بعضها كتاب الديات 
ب 1 ا اكاب ار 
قد يتعلق به القصاص» وتتعلق ا لكفارة ولیس كذلك ضمان الغصوب» وضماك 
العتق؛ ا ضمان الأموال, وما يبين ذلك أيضاً أن ١‏ العاقلة تُعقله؛ ولا تعقل ضمان 
/ ۰ الأموال. 

ظ مسالة: في جراحات العبيد 

قال: وحراحات العبيد على قدر قيمهم» لكايه ي ا ا 
ثلث قيمته» وفي ذكره قيمته» وف أنثييه قيمته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)20. 

وهاه :. ا ابو حنيفة) وان اا سد حلافی) 
راا في هذا: ما قدمناه من أن ضمان الحنايات عليهم مثل ضمان الحنايات 
على الأحرارء وقد روى ذللفكف رید بن علي» عن ابيه» عن جدهء عن على - عليه 
السلام - أنه قال: بحري جراحات العبيد على نحو من جراحات الأحرار» في عينه 
نصف ننه» وقي يده نصف تنه» وإذا ثبت أن الحناية عليه مما تحمله العاقلة» وتتعلق به 
الكفارة والقصاص» وجب أن تحري جراحاته من قيمته بحرى جراحات الحر من ديته» 
ولما بيناه من قبل أن أحواله بأحوال الحر أشبه منه بأحوال البهائم» فوجب أن يجري 
بحرى الحر» وعامة ما تقدم ذكره بمكن أن يعتمد عليه في هذه المسألة. 

فإن قيل: كيف يحوز أن يجتمع لصاحبه عينه وبدله أ أو أكثر منف ابد 
يقطع قاطع يديه ويفقأ عينيه؟. 22 

قيل له: ذلك ليس ببدل لهء وإن كان مقدار البدل» وإنما هو بدل ما استهلك من 
أعضائه بحكم الشرعء فلا بمتنع أن يحصل لالكه مع عينه. ألا ترى أنه غير ممتنع أن 





.۳۹۲ انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۸ والمنتحب:‎ )١( 
في (أ): ذلك عن زيد.‎ )۲( 
ف (أ): يمجتمع عينه وبدله.‎ )۳( 


كتاب الديات باب القول فيما يوجب الدية أويعضها ۳41١‏ 
ما ا ايا GE ae al‏ ااا يت 
يؤاحره صاحبه مدة طويلة» ويج عليه حان جناية توجب أحذ النقصان» فيجتمع من 


أجرته وأرش نقصانه ما يوقي على قيمته. فيكون قد حصل لصاحبه عينه» مع أزيد من 
بدلماء فإذا جاز ذلك» م يمتنع ما قلناه. ظ 


مسألة : فى اشتراك جماعة فى قتل رجل خطأ 
قال: وإذا اشترك جماعة في قتل رجحل حطأء لزمت الجميع دية واحدة يشت ركون فيها. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتحب)('. 


وهذا ما لا حلاف فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «في النفس مائة من 
الإبل» .فإذا كانت الحناية واقعة من الجماعة» كان الغرم على الجماعة. 


مسألة: في اشتراك جماعة في قتل رجل عمداً 


قال: وإذا اشت كوا فى قتله عمداء واحتار أولياء الدم الدية» لزمت كل واحد م 
5 يعدت © - ر كاده 3 و مىي م 


دية د 


2 


وهو منصوص عليه ف (الأحكام) و (النة 53 . 

وهذا نما لا ا عن 06 من العلماء سواه فان كان حلاف الإجماعء فهو 
فاسدء ويجوز أن يكون عرف يحى بن الحسين فيه قولا لغيره لم يقع إلينا. 

ووجهه: أن ول الدم قدو ار ين أن عاد درة ال وین أن مكنيد 
وهذه المسألة تدل على أن له أن يأحذ دية من يلزمه القود» فإن شاء أحذ القود» وإن 
شاء أخحذ دية من لزمه القود» (فادا تیت ذلك» ولزم القود جماعق كان له أن باجا 
دية كل واحد منهم؛ لأا عوض عن دمه)0". 

فان قيل: ف جعلتم لولى الدم الخيار الكالت ؟ : 
09 انظير: الأحكام rê‏ والمنتخحب: ۳۹۳. 
(5) انظر: الأحكام 20/7 والمنتتخحب: .٠۳۹۳‏ 


(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 
)٤(‏ في (ب): قد. 


41 باب القول فيما يوجب الديت أوبعضها كتاب الديات 
٠‏ باب القول فيمايوجب الديت أوبعضها ___كتاب الديات_ 


قيل له: لأنّه قد اس ستحق دماءهم» وله العدول عنها إلى المال» فوجب أن يكون له 
العدول إلى المال الذي هو بدل تلك الدماء. 


مسالة: في صبي ورجل يقتلان رجلا عمد 

فإذا قتل رجحل وصبيٌ رجلاً عمداء قتل الرجل به ولزم عاقلة الصبي دية جنايته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

قال أبو حنيفة /١/85١/‏ : لا قصاص على العامد» وهو أحد قولي الشافعي. 

ودليلنا قول الله - عز وجل -: «إكتب عَلَيَكُمُ القصّاص في الْقَتلَى» وقوله جد عر 
وجل- : «الخر باحر وَالْعَبَدُ بابد (البقرة : <(IVA‏ فأوجب القصاص فيمن اختلفنا 
شيه) وأيضا هو قاتل عمد فو ججحب أن يازمه القصاص» دليله لو انفرد» أو شار كه مثله 
ببين ذلك أن مسلما .وذميا لو :اشر كا ی .مال چس فيه ] الزكاةع لزهيت الزكاة المسلم 
دون الذمي» ولم يكن سقوطها عن شريكه الذمى موجبا لسقوطها عنه» فبان أن 
المشتر كين في الشيء لا يغير أحد الشريكين حكم صاحبه فيما له وعليه. 

فإن قيل: قتل العامد يبيح نفسه»ء وقتل الصبي لا يبيح نفسه» بل يبقى على الحظرء 
'والحظر والإباحة إذا اجتمعاء كان الحظر أولى» فوحب أن تكون نفس العامد 
أيضا محمظورة. 

قيل له: هاهنا الحظر والإباحة م يجتمعا 2 شي ء واحدى وا اجتمعا ق نعسيين ) 
فيبقى الحظور على حظره) والمباح على إباحته وإغا يحب التغليب إذا اجتمعا 2 

دل لله -: ادعى أصحاب أبي حنيفة الإجماع على أن المخطئ والعامد إذا 
احتمعا في قتل» فلا قود على القاتل العامد» ويجب أن ينظر في هذا الإجماع» فإن كان 
الأمر على ما ادعواء واستقر هذا الإجماع» فالمسألة قوية» وإن لم يكن ما ادعوه على 





.555 /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 


اويا ااا ر ج ال اا للب ب شم 


ما ادعوه» فو جه المسألة على ما ذكرناه أولاء وفيه نظر. 

وقلنا: نصف الدية على عاقلة الصبي؛ أن عد العبى حطأء وأحد قولي الشافعي 
إن عمده عمد وذلك لا معن له؛ لأنا إنّما نريد آله في الحكم كذلك» لا آنا رید أن 
الصبى لا قصد لهء فإن القصد أيضاً قد يكون للمجنون» وقد قال - صلى الله عليه 
وآاله وسلم ب «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصي حى يحتلم وا حنون(١2‏ حي يفيق» 
والنائم حى ينتبه». 

مسأالة : فيمن اقتثلا فمات أحدهما وبالآخر جراح 

قال: ولو أن رحلين توائبا بالسلاح» فقتل أحدهما صاحبه» وأصابه من المقتول 
ضربات أذهبت عينه» وقطعت أنفه» ويديه» كان ورثة المقتول بالخيار» إن شاؤواء 
قتلوا القاتل» وأعطوا دية عينه» وأنفه» ويديه» وإن شاؤواء تر كوا القاتل» وحاسبوه. 

وهو منصوص عليه في (المنتتخحب)0©. 

وهذا مبئ على أن لولي الدم الخيار بين القتل» وأحذ الدية» وسنبين الكلام فيه فيما 
بعد» فإذا ثبت ذلك فوجه المسألة أن كل واحد منهما قد جى على صاحبه» فيجحب 
أن يمع استيفاء مو جب( الحناية من الو جهين» و يحب ما لزم للقاتل امقتول 2 مال 
المقتول إن كان له مال وإلا كان هدر کمن يموت مفلساً وقد قتل قتيلا عمداء أو 
شجه آمة» أو جرحه جائفة عمداً؛ لأن الذي يجب ف ماله وقد مات مفلساً لا مال 


له فیکون هدرا. 
تم والله أعلم وأحكم بالصواب. 





(1) ف (أ): وعن المحنون. 
(۲) انظر: المنتحب ۳۹۲. 
(۳) في (أ): توحب. 


م ياب القول في تحديد الديت كتاب الديات 


باب القول في تحديد || ألديه وكيفية أخذها 
مسألة: : في مقادير الدية 

الدية مائة من الإيل ف أصحاب الإبل وألفا شاه 2 أصحاب الشاء ومائتا بعره 
rT‏ البقر» وألف دينار في أصحاب الدنانير وعشرة إللاف درهم في أصحاب 

لدراهم. 

وهو ت عليه ٤‏ (الأحكام) و(المتتححب)(0. و به قال أ ابو يو سف ومحمدء 
وزادا: ماي- ت حل في أصحاب الحلل. 

قال ایو حنيفة : اة ق الإبل؛ والدراهم؛ والدنانير. والدراهم عندهم جميعا 
عشيرة آلاف كما قلناه» وأحد قولي الشافعي: الأصل الإبل» فإن أعوز ت الإبلء كان 
على أهل الذهب ألف() دينار» وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم» وقوله الثاني 
إذا اعوزت الإبل» ففيها قيمتها بالغة ما بلغت. 

وقال القاسم: ا 2 الإبلغ وما عداها صلح. 

والأصل فيه: : ما رواه زيد بن علي؛ عن أبيه» عن حده؛ عن على - عليه السلام - 
أنه قال: «في E‏ من الورق عشرة آلاف درهم» ومن الذهب آل 
مثقال» ومن اام بع زبع جذاع, زرخ حقاق» ورجح بنات لبون» ور بات 
مخاض)» ومن الغنم ألفا شاة ومن البقر مائتا بقرة» ومن الحلل مائتا حلة عانية»0©. 

وروی أن عجر جعل الدية على أهل الذهب ااذ دیناں وعلى أهل الورق عشرة 
آلاف» والبقر في أهل البقرء والشاء في أهل الشاى والحلل في أهل الحلل على نحو ما 
رویناه عن على - عليه السلام - وما كان من عمر في هذا الباب كان عشهد من 





)0 انظر: الأحكام / 586 عد ۹ والأسحب: TAY‏ 
(۲) ي (ب): عشرة آلاف. وظنن على: ألف. 
(؟) مستد الإمام زيد كتاب الحدود باب الديات. 
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الصحابة» و م يرو عن أحد منهم أنه أنكره» فصار ذلك إجماعاً منهم وإذا ست ذلك 
فليس يخلو ما قاله علي وعمر من ذلك من أحد وجوه ثلاثة: إما أن يكونا قالاه على 
سبيل المراضاة» (أو على سبيل التقويم» أو من جهة التوقيف» ولا يجوز الأول) (©؛ لأن 
ذلك لو كانء لنقلء وجعل29 شرطا فيما ذكر؛ لأن حصمين وإن تراضيا به» لم يلزم 
ذلك سائر الخصوم» فكان يجب أن يذكر التراضي على سبيل الشرط فيه وإذا لم 
يذكر ذلكء» و م ينقل» بطل ذلك. 

ولا يجوز أن يكونا قالاه على سبيل التقويم؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الأشياء لا تقوم بالشاء والبقرء والحلل. 

والثان: أن التقويم يختلف بحسب الأزمان» والأحوال؟ ولا يجب أن يحمل الناس 
إلى آخر الدهر على تقويم زمان عنصوص» آلا ترى أن كل من ری التقوم في 
الصدقات يجعل التقويم بحسب الأزمان والأحوال» فصح عا بيتاه أفما لم يقولا ذلك 
عن سح اكيم 

فإن قيل: في الوجه الأول هذه العلة قال أبو حنيفة إن الدية ثلاث: الإبل» 
والدراهي والدتاتير؛ لأا لا تُقَوّم إلا بالدراهم والدنانير. 

قيل له: النقل ورد قي الحميع على سواء فإن بطل بعض ذلكء» بطل الباقي» فإذا 
ثبت ذلك ثبت أفما قالاه على سبيل التوقيف» وأيضاً قد ثبت أن مثل هذه المقادير 
لا بد فيها من التوقيف إذا لم تثبت المراضاة» فصح ما قلناه. 

فإن قيل: روي عن الزهري أله قال: إن الدية على عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم- مائة بعير» (ثمن كل بعير)(2 أوقية» فلم كان في زمن عمر» غلت 


)١١‏ سقط ما بين القوسين من (ب). ونبه على معناه في الهامش. 
(۲) قي (ب): يجعل. 

(۳) ما بين القوسين بياض في (أ). 

() في (ب): فذلك فلما. وشكل على: فذلك. 
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الإبل» ورحص الوّرق» فجعلها اني عشر ألفاء ومن العين ألف /۱۸۳/ دينار(. 


قيل له: يجوز أن يكون الزهري بلغه ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قبل نزول هذه التقديرات» وما فعله عمر قبل وقوع التوقيف إليه؛ ألا ترى 
أن الأمر استقر إليه في آخحره؟ فلو كان الأمر على ما قال» لوحب أن يزداد2” العين 


ع * 


والورق أبدأء خصوصا الورق» فإنه أبدا أرحص» والدينار قد بلغ عشرين درهماء 
والإبل أيضا غلاؤها زائد فأما قوله إِنّه حعلها اثى عشر ألفأ » فيحتمل أن يكون أراد 
بوزن ستة؛ ليوافق ذلك سائر ما روي عنه - صلی الله عليه وآله وسلم - على آله لا 
حلاف أن الورق يجب أن تكون قيمته ألف دينار على تقوم ذلك الزمان كان أصلا 
برأسه» وثبت أن الدينار على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أيام 
أمير المؤمنين - عليه السلام - يُقَوَّم بعشرة دراهم؛ بدلالة ما روي «أنّهِ لا قطع إلا في 
دينار» أو عشرة دراهم».وأن المحن الذي كان يقطع فيه كان يقم على عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بدينار أو عشرة دراهم» وما روي عن على - عليه 
السلام - أنه قال: ليت معاوية صارفي صرف الدراهم بالدنانير» يعطيئن من أصحابه 
واحداء ويأخذ من أصحابي عشرة. وإذا ثبت ذلك» ثبت أن الورق يجب أن يكون 
عشرة آلاف درهم» على أنه من المعلوم أن مائيَ درهم في باب الزكاة حعلت في 
مقابل عشرين دينارا» فدل ذلك أيضا على أن الصرف كان عشرة بدينار. 

فإن قيل: فإن يى - عليه السلام - لم يذكر الحلل. 

قيل له: لم يذكرهاء ولم ينكرهاء وقد ثبت صحة القول ما؛ لما رواه زيد بن على 
- عليهما السلام -؛ ولأن ما دل على تقدير الدرهي والذيتان والشاءء والبقر» دل 
على تقديرها. 


.۲۹۱/۹ أخرحه البيهقى 8//الا» وعبد الرزاق‎ )١( 
في (ب): يزاد.‎ )۲( 


كتاب الديات يأب القول في نحديد الديہ باع ؟ 


مسا لة : فى أخذ الدية مما يجده الجاني 
قال: ومن لزمته الدية» لم يؤخذ إلا ماله» ول يكلف سواهء إن كان ماله الدراهم 
لم يكلف الدنانير» وإن كان ماله الدنانير» لم يكلف الإبل» وكذلك القول فيما 
سوک دلا 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 
والمراد2"» بذلك أن القوم إذا كان الغالب على أموالهحم وتعاملهم الدراهم لم 
يكلفوا غيرهاء وهم أهل خراسان وما قارها من البلدان» وإن كان الغالب 
على أموالهم وتعاملهم الدنانير» م يكلفوا غيرهاء وهم على ما حكي أهل مصرء 
والمغرب» وهكذا القول في غيرهم» والأكراد ومن نحا نحوهم أموالهم الشاءء فلا 
يكلفون7» غيرها. 
والوجه في ذلك التخفيف؛ لأن الدية صنفت هذه الأصناف للتخفيف» فلا وجه 
لتكليف أحذ ما هو على خلاف أموالهم» وروي عن عمر: لا يكلف العرب غير 
الإبل» ولا القرى غير الدنانير» أراد فيما نظن0© - والله أعلم - تلك القرى المقاربة 
مسالة : فى كيفية أخذ الدية من الإيل 
قال: وتؤوحذ /7١85/‏ الدية أرباعا في النفس وما دوفا: ربع حذاع» وربع حقاق» 
وربع بنات لبون وربع بنات عخاض) وكذلك دية المرأة ت تحل أرباعا على مأ بينأه) 
هذه رواية (الأحكا0). 


.۲۹۱ /۲ انظر: الأحكام‎ )١١ 
في (ب): المراد.‎ )۲( 

(5) قي نسخة: الأأكراد ونحوهم. 
(4) في (ب): يكلفوا. 

)٥(‏ في (): فيما ظن. 

(5) انظر: الأحكام ۲۹۰/۲. 
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وقال في (المنتحب): في الموضحة والسن جمس من الإبل: جذعة» وحقة» وبنت 
لبون» وبنت خاض» وابن مخاض» وقال فيه: وفي الإصبع عشر من الإبل: جذعتان» 
وحقتان» وبنتا لبون» وتا اض واا عاض 0 ) 

وقال في (الأحكام)0": تؤحذ دية الموضحة فصاعدا أرباعاً. 
) قال أبو حنيفة: الدية أحماس» عشرون حذعة» وعشرون حقة» وعشرون ابنة لبون» 
وعشرون ابنة مخاض» وعشرون ابن مخاض. ٠٠‏ 

قال الشافعي : كذلك» إل آنه قال: وعشرون ابن لبون» وحكي عن عمر) وأبن 
مسعود» مثل قول أبي حنيفة» حكاه أبو بكر الجصاصء وذكر ابن أي هريرة عن عمر 
مثل قول الشافعي. 

فأما ما ذهبنا إليه» فهو قول أمير المؤمنين على - عليه السلام - روى ذلك زيد 
علي» عن أبيه» عن حده» عنه ) ورواه غيره © أيضاً عنه» وهو مشهور عنه لم 

ووججهه: أن الدية وجحوها توقيف» فكما أن عدد الابل يجب أن ث ينبت بالاتفاق» أو 
بالتوقيف» كذلك أسنافاء وكما لا يجب أن ر يثبت من عددها ما 00 فيه) 0 
اتفاق عليه كذلك لا يجب أن يثبت من سنها إل ما افق عليه أو ورد فيه التوقيف. 
والأسنان الى قلنا بها ما اتفق عليهاء فإن الكل قد قالوا اء فيغبت2© الاتفاق» وما 
عداه لم يثبت» إذ لم يتفق عليه» فوجب أن يكون الصّحيح ما قلناه. 

فإن قيل: نقد روي نحو قول آي حنيفة عن أبن مسعود ٠‏ ا 
وآله وسلم -0©. 0 
)١١‏ انظر: المنتتحب .۳۸١‏ 
(۲) انظر: المتتحب 5غى. 


(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۰. 
)٤(‏ مسند الإمام زيد کاب الحدود باب الديات. 


(5) في (): وروى غيره. والحديث أنخرجه البيهقى 0 والدارقطي ۳ وابن أبي شيبة 
اا ماسرو ست 

(1) ي (ب): فثبت ) 

(۷) أحرجه البيهقي ۰۷٥/۸‏ وأبو داود ۰۱۸٤/٤‏ وابن ماحة ۸۹۷/۲ وعبد الرزاق ۲۸۸/۹. 
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قيل له: الصّحيح أنه موقوف على عبد الله ومرفوعه لم يثبت عندناء فإن ثبت» 
فلعله - صلی الله عليه وآله وسلم - أمر به في موضع مخصوص على وجه مراضاة» أو 
لعوز الواجب على أولياء الدم» وأيضا قد تبت أن العوذ والجحوار() لا يدحلان 2 
أسنان الدية» فكذلك بنو مخاض» وبنو لبون» والعلة أنها لا تدحل في أسنان الزكاة إلا 
على جهة التقويم» وللضرورة. 

ووجه ما ذكره في (المنتتحب) أنا إذا كانت أحماسا("» لم يحتج في دية ا موضحة 
والأصبع أن يشترك المعطي والمعطى في شيء منه» ويجب الاشتراك إذا كانت أرباعا؛ 
المشار 35 والصحيح رواية (الأحكام) لما بيناه. 

مسألة: فى أنواع القتل 

والقتل: عمذ») وحطأٌء ولا معي لشبه العمد. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(“. 

وحكى نحو قولنا عن مالك وأثبت أبو حنيفة والشافعى وأكثر العلماء شبك العمد» 
وغلظوا الدية فيه. 

والخلاف في هذا الباب يتعلق /٠۸١/‏ .عو ضعين: 
ويوحبه الشافعي) ويغلظ فيه الديةع والكلام في هذا نوضحه قي باب القصاص. 


)١(‏ العوذ: هي الحديقات النتاج جمع عائذ» والحوار: ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يفطم» فإذا فصل 
e‏ 

(۲) في (ب): إجماعاً. وظنن على: أخاسا. 

(۳) سقط: وأبعد من (أ). 

.۲۹٤ - ۲۹۳ /۲ انظر: الأحكام‎ )٤( 


o٠‏ باب القول في تحديد الديخ كتاب الديات 
سس ر ر ت کک کک ر“ 


فأما التغليظ» فعند أبي حنيفة» وأبي و وع الدية هن الاين أرياعاء 
وذلك هو هو الدية عندنا في جميع المواضع على ما مد مضى القول فيه» فيصير تحقيق الخلاف 
يننا وبينه فيما نسميه(» خطاً محضاء اله بوبحب الدية فة أحخاضاء ونحن نوجبها فيه 
00000 مضى الكلام في هذاء و لم يبق , بيننا وبينه كلام لا في التغليظ» ولا في غير 
التغليظ لما مضى. 

وأما محمد» والشافعي» فإِنُما ذهبا في التغليظ إلى أله ثلاثون جذعة» وثلائون حقة 
وأربعون حلفة في بطوفا أو لادها. 

ووحه منعنا من التغليظ ما بيناه من أن أسنان إبل الدية لا يمكن إثباتما إلا 
بالتوقيف» أو الاتفاق» كما لا يجوز إثبات عددها إلا كذلك » وهذا التغليظ لم يحصل 
عليه اتفاق » ولا ورد فيه توقيف» فوجب ترك القول: به. 


فإن قيل: والمقدر ورد التوقيف به؛ وذلك ما روي عن النبى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - يوم فتح مكة: ألا إن في قتل العمد الخطأ - بالسوط» والعصاء والحجر - 
الدية مغلظة» منها أربعون حلفة في بطوفا أولادها“. 


قيل له: هذا الخير لم يقبله كثير من العلماء» وذلك أن مالكاً أنكر شبه العمد مثل 
قولناء أو قال: لیس إلا عمد أوخطا وأيو حنيفة وأبو يو سف 56 لم يعملا به ؟ 
لأنهما قالا في التغليظ بغير ما في هذا الخبر» والشافعى قد يوجب القود بالحجر الكبير» 


74 : 4 3 ع 2 

ثم احتلفت(" الصحابة قي التغليظ» فروي ع0 عبد الله بن مسعود أرباعا مثل 
قول أبىي حنيمة) واي يو سف ») وروي عن علي - عليه السلام - واي مو سی والمغيرة 
مثل قول محمد والشافعي» وروي عن علي رواية أحرى» وهي نلااث وتلانون بجدعةع 


)١(‏ في (ب): في تسميته. 

(۲) أخرحه البيهقي. 245/7 والدارقطي 2٠١ ٤/۳‏ والنسائي 7707/4 عن ابن عمر. 
(۳) في (ب): احتلف 

)٤(‏ في (أ): فروى عبد الله. 
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وثلاث وثلاثون حقة» وأربعٌ وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامهاء في بطوفا أولادهاء 
فلو كان الخبر مضبوطاً في مثل ذلك المشهد العظيمء لم يختلف العلماء في موحبه هذا 
الاحتلاف» وقي وقوع هذا الخلاف دليل على ضعف هذا الخبر» وقد قيل: إن سنده 
مضطرب» ذكره أبو بكر الجصاص» فإذا ثبت ذلك ثبت أنه لا يجوز الاعتماد عليه 
فلم يبت فيه التوقيف» ولا أجمع فيه» فوجب العدول عنه. 

وما يدل على أن لا تغليظ أن فقهاء الأمصار الذي قالوا بالتغليظ أجمعوا على أن 
لا تغليظ إلا في الإبل» فلو كان التغليظ صحيحاًء وكان حكماً مقطوعاء لزم في جميع 
أصناف الدية. 

/١8/‏ ويجوز القياس فيه بأن يقال: لا تغليظ في الذهب والفضة» فوحب ألا 
يكون في الإبل؛ والعلة أن كل واحد منهما من أصناف الدية» على أن التغليظ لو 
وحب» لوحب بحال يرحع إلى القتل» ولم يجب بحال يرحع إلى أصناف الدية؛ لأن 
الأصناف لا تؤثر في هذا الباب» وإنما المؤثر في ذلك حال القتل» وفي علمنا بأن جميع 
أحوال القتل إذا كانت من العين أو الورق أو الشاء أو البقر لا تغليظ فيه دلالة على 
أن أحوال القتل لا توجبهء وإذا ثبت ذلك» سقط وجوب التغليظ؛ لأن“ كون الدية 
من الإبل لا يوحب ذلك؛ لأنّه لو أوجبف لأوحب في كل حطأ بعد أن تكون الدية 
إبلأء وهذا حطأ بالإجماع. 


فإن قيل: روى زيد بن علي يرفعه إلى علي - عليه السلام - التغليظ في جميع 
أصناف الدية20© . 


قيل له: يحتمل أن يكون©» زيد أدرحه في روايته عن علي - عليه السلام - فلم 
شت عند ها ادغ على أن الرواية نی هذا عن على لو ت ل عا إل أن 


)١(‏ في (أ): ضعف الخبر. 
(۳) مسند الإمام زيد كتاب الحدود باب الديات. 


)٤(‏ في (أ) و(ب): أن يكون ذلك. 


`  تايدلا ياب القول فى تحديد الديت كتاب‎ er 
ا ا و ا ا ا ا‎ 
الروايات قد احتلفت» واضطربت على ما بيناه» والله أعلم.‎ 

قيل له: يحتمل أن يكون أراد أن يعرفنا حواز العدول عن القود إلى الدية» وأن 
تغليظ الدية والزيادة على الأصل المقرر منها جائز على سبيل الصلح» وأن يكون أراد 
بقوله: الخطأ العمدى تطييبا لنفوس أو لياء الدم وتنبيههم على أن اللإنسان قل يمصكدل 
الضرب هذه الآلات» وإن لم يقصد القتل» وإن كان الغالب أن من ضَرب بالسيف 
قإن قصذه يكون القتلء وإن كان الحكم في باب القود في الجميع سواء. 

فإن قيل: فما تقولون فيما روي عن الصحابة في هذا الباب؟. 

قيل له: يحتمل أن يكونوا قالوا من ذلك ما قالوا على طريق الصلح عن العمد, 
فلهذا اختلفت عتهم الروايات بحسب احتلاف أولياء الدم والقاتلين؛ إذ حائز أن 
يكون بعض أولياء الدم رضي بالسن» كما روي عن عبد الله في الأرباع» وبعضٌ 
رصي مما روي عن علي» وعمر) وبعص رجي مما روي عن علي من الرواية الأحيرة. 
فكل ذلك حرى على طريق الصلح فيما استحق به القود» والله أعلم. | 

مسالة: في المدة التي تؤخذ فيها الدية 
قال: والدية الكاملة تؤحذ في ثلاث سنين» في كل سنة ثلثهاء وما كان نصف 
ع چ ع 

الدية مثل دية العبن»› أو اليد أو حو ها [أنحذ في ستتين» و كذلك كلثا الدية تۇ تحل ق 
سنتين) و كذلك اة أرباعهاء ولت الذية يۇ نحل 2 سثه و أحده» (وكذلك ما کان 
أقل من ثلث الدية يؤخذ في سنة واحدة)20. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 

اعلم أن الصحابة اتفقوا أن الدية تؤخذ في ثلاث سنين في أيام عمر» ولم يذكر عن 
أحد منهم حلاف بعد أن ظهرت /١807/‏ المسألة» والأقرب أله كان عن توقيف؛ لاله 


.)( سقط ما بين القوسين من‎ )١( 
۳١١ - ۳۰٥١ انظر: الأحكام ؟/‎ )۲( 
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ذلك على ما عرفت أحد من العلماء فيه» فصار ذلك إجماعا من المسلمين» وإذا كانت 
في سنتين؛ لأن الثلث يؤحذ في سنة واحدة» والباقى وهو سدس يؤحذ في سنة 
ثلاثة الأرباع يؤحذ في سنتين؛ لأن كل ثلث يؤخذ في سنة)(» والباقى - وهو نصف 
السلس - a‏ للثلئين؛ لاله يسير » فجعل البسير تابعا للكثير و هذا وجه ما 

ا وإذا لزم الرجحل دیات عله ) أحذ كلها في ثلاث سئين . وهو منصوص عليه 
في (الأحكام)0"©. 

وذلك أن الديات لا تتداحل؛ لأا من حقوق بئ آدم» فيأحذ من كل دية في 
كل سنة ثلثهاء فيؤحذ2» الجميع في ثلاث سنين» ولا أحفظ في هذا خلافا. 

مسالة: في عفو المجني عليه قبل الموت 

قال: ولو أن رحلا ضرب رجلا بالسيف» فعفا عنه المضروب قبل أن يموت» ثم 
مات» كان وصية» إن كان له مال تكون الدية ثلثه» فلا شيء عليه» وإن لم يكن له 
مال تكون الدية في ثلئه» سقط عنه من الدية مثل تلته")» ولا قود عليه. 


وهو منصوص عليه قي (المنتتخب)0("). 


)١(‏ في (أ): واحدة. وصوب: ثانية. 
(۲) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(۳) انظر: الأحكام ۲/ 5.08. 

)٤(‏ في (ب): لأن. وظنن علي: لأنها. 
(5) في (ب): يؤخد. 

(5) في (أ): يكن مال. 

ولام ق. لان : مقداز القلت. 

(8) انظر: المنتحب ۳۹۲. 
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وهذا إذا عفا عن“ القصاص والدية جميعا؛ لأن العفو عن الدم عندنا لا يوحب 
العفو عن الدية على ما نبينه بعد هذا في باب القصاص» وإذا عفا عن الدية مع 
القصاص» كانت الدية وصية» لأن الدية موروئة عنه .منلزلة سائر أمواله, ولا أحفظ 
فيه خلافا بين عامة العلماء إلا شيا يحكى في الزوجة عن بعضهم» فإذا ثبت» فعفوه 
الإبراء ق لمرن فكذلك ما ذكره. 

مسالة: فى عفوالمجروح بعد تقدير الدية 

قال: وكذلك إن قدر لخرحه شيء بعينه» فعفا عنه المضروب»ء تم مات منه» كان 
ذلك القدر وصية» وسقط عنه القتل. ظ 

وهو منصوص عليه في (المتتحب)". 


وذلك أنه يكون قد رضى أن يتحول دمه إلى الدية إذا لزمه المقدار المقدر للحرحه» 


(۱) في (أ): عفا عنه عن. 
(۲) انظر: المنتخب ۳۹۲. 
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باب القول فيما يلزم العاقلة 
صسألة : فى من يتحمل دية الخطأ 

ممعي Ar‏ ارو ا 
على العاقلةء إلا أن تكون الحناية تثبت (2© باعتراف الحا على نفسه» فإن ديتها في 
تخحاصة ماله. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)20. 

الأصل في إيجاب دية الخطأ على عاقلة الحا : الأخبارٌ المستفيضة عن النى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - الى تلقتها العلماء بالقبول: منها أنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قضى في الحنين /۱۸۸/ بالغرة» وجعلها على" عاقلة الجان. 

وروي عن حابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأحرى» فجعل رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة©©. 

وعن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المرأة 
يعقل عنها عصبتهاء ويرثها بنوها»0) والأخبار في هذا كثيرة تطول إن تتبعناها. 


وروي عن ريد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أن عليا 
قال في ديات الخطأ: كل ذلك على العاقلة©. 


)١(‏ قي (ب): ثبت 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ 2537 23559 والمنتخحب: 884. 

(۲) ي (ب): ي. 

(4) في (ب): روى جابر. 

(5) أحرجه البيهقي 2٠١1/8‏ وأبو داود 2١57/5‏ وأبو يعلى */هه8. 
5١‏ أخحر بحه ابن أي شيبة .٤٠ ۳/١‏ 


(۷) مسنك الإمام زيل كتانف الحدود » باب الديات. 


م باب القول فيما يلزم العاقلت كتاب الديات 


وقضى ها عمر في وفارة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فلم ينكره أحدء فصار ذلك إجماعاء ولا أعرف أن العلماء اختلفوا في ذلك إلى 
وما هذا 

فأما ما اعترف به الجن على نفسه»ء فهو من خاصة ماله؛ لأن القياس كان يوجب 
أن تكون الجنايات كلها على الحاني» لكنا اتبعنا الأثرء والإجماع» ولم يرد الأثر في 
المعترف أن جنايته على العاقلة» وأجمع العلماء على ما أحفظ( أله في حاصة مالف 
فقلنا ذلك. ظ 

وروي عن زيد بن علي عن أبيهء عن جدهء عن علي - عليهم السلام - قال: 
«لا تعقل العاقلة م ولا E7‏ ولا اعترافاً»0). 


مسألة: فيمن يتحمل دية ما دون الموضحة 

قال: e‏ إذا كانت الجناية 0 الموضحة كانت دت يتهأ في خنحأصة مال الجان» 
إن “كان موسر ودرهاء بو إن كان معسرا سعى فيهاء هذه رواية (الأحكام)20. 

وقال في (المنتحب)0): م العاقلة دية ما دون الموضحة قل أو كثر. 

ما ذكرناه أو لا به قال أ حنيفة وأصحابه» وهو الأصح» ورواية (المتتخب) من 
إلزام العاقلة ما قل أو كثر به قال الشافعي. 

ووحه رواية (الأحكام): أن الدية تلزم الحاي؛ لقول الله تعالى: «إولا زر وَازرَة 

فم وم 5 1 ر. رصع ۴ و ي ًم ٣‏ 

ورزر أخْرَّى#«الإسراء: »)٠١‏ وقوله - عز وحل-: ولا تكسبُ كل تفس ! 
عَلَيْهَاموالأنعام:514١)»:‏ وقياساً على حنايات الأموال» فلما كان الأصل ما ذكرناه 
٠‏ حصصنا الظواهرء وعدلنا عن القياس حيث وحد الأثر» وحصل الإجماع» وذلك في 


)١(‏ في (ب): العلماء فيما أحفظ. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الحدود » باب الديات. 
(۳) انظر: الأحكام ۲/ 505. 

() انظر: المنتحب 84". 


تفل 1 


لمجلس 512 الإسلامي 
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النفس © والموضحة فما فوقهاء وتركنا الباقى 20 على ما اقتضت الظواهرء ودل 
عليه القياس. 

فإن قيل: ما كان في عمده القياس» فوجب أن تحتمل حطأه العاقلة. 

قيل له: ليس الاعتبار بذلك» ألا ترى أن العاقلة تعقل ما لا قصاص في عمده» وهو 
الجائفة» والآمة» والمنقلة؟ 

فإن قيل: فإن غرمت العاقلة نصف العشر» فقد غرمت ما دونه. 

قيل له: لا متنع أن تغرم مقداراً ولا تغرم ما دونه على الانفراد؛ ألا ترى أن القطع 
القطع؟ على أن تحمل العاقلة إِنّما هو مواساة» فوجب أن يكون له مقدار خصوص» 
كالزكاة لما كانت مواساة» وجب أن يكون تعلقها مقدار مخصوص. 

وحكى عن مالك أن العاقلة لا تعقل ما دون الثلث» والذي يسقط قوله ما 
/۸۹/ روي أن النبي - صلى الله عليه وآلة.وسلم - قضى بالغرة على العاقلة» وهي 
نصف عشر الدية. 

فإن قيل: فما تقولون في العشرة لو احتمعوا على موضحة» أليس يحمل ديتها 
العاقلة؟. ) 

قيل له: هذا ليس محفوظ عن أصحابناء والأقرب أن العاقلة لا تحمله؛ لأن ما 
يخص كل واحد منهم يسير. 

ووحه رواية (المنتخحب): أن العاقلة حملت الدية لحرمة النفس» والقليل والكثير فيه 
سواءء أو يقال: إذا حصل الاتفاق على نصف العشرء أو الثلث» أن العاقلة تحمله» 
فكذلك ما دونه؛ لأنّه ما يتعلق بالنفس؛ ألا ترى أن ما يتعلق بالأموال لا تحمله 


(1) قي (أ): السن. 
(۲) في (ب): البواقي. ٠‏ 


المجلس (42) الإسلامي 
۳e۸‏ باب القول فيما يلزم العاقلت كتاب الديات 
مسالة: فيمن يتحمل دية العمد أو الصلح 
قال : ولا تعقل العاقلة دية شىء من العمد» ولا دية بتت ا 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)20. 
وذلك ما لا حلاف فيه» وقد قدمنا ما رواه زيد بن على» عن على - عليه 
السلام-: «لا تعقل العاقلة عمداء ولا صلحاء ولا اعترافاً»0©. على أن المواساة 
و جحبت حط ء٤‏ أنه ل يتعمد الجنايةع فمن تعمدهل فلا و جحه لن يتحمل نه 
والصلح أيضا يجري بجحرى العمد؛ لأله قاصدٌ إلى الحناية» فأشبه العمد. 
صسألة : فيمن يعقل جناية العبد 
قال: ولو أن عبدا حى جناية» لم تعقلها عاقلة سيده عنه. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)0©). 
وذلك لأن فعل العبد ليس بفعل سيده؛ ألا ترى أله هو المعاقب عليهء وأنه إن 
كان عمذاء لزمه القصاص دول سیده؟ فلم يحب أن تتحمله عاقلة سيله ؟ لام 
ليسوا عواقل للعبدء والعبد هو الحانئء والعاقلة لا تتحمل إلا عن من هى عاقلة له 
دوك من سواه. 
مسألة: فى جناية الحر على العبد 
قال: وإذا جين الحر على العبد حطأء كانت الدية على عاقلة الجان. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)0. 
)١(‏ انظر: الأحكام ؟/ eT‏ ا 


(۲) وأخرجه ابيهقي 4/۸ ١‏ والدارقطي 2١78/9‏ وابن أبي شيبة 4٠5/5‏ عن ابن عباس وعمر 


والشعبي موقوفا. 
(۳) سقط من (أ): لأنه. 
)٤(‏ انظر: الأحكام ۲/ 2355 والمنتخحب: .٠۳۸٤‏ 
(5) انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۹. 


كتاب الديات باب القول فيما يلزم العاقليٌ ۹ 


وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وروي عن ابي يوسف آنه قال: هي من مال الحان؛ 
لته حعل الحناية على العبد كالحناية على سائر الأموال على أصله في إيجاب قيمته 
بالغة ما بلغت. 

ووجهه: أنها بدل النفس» فوجب أن تتحمله العاقلة» كدية الحر؛ولأن الدلالة قد 
دلت على أن العبد لا يحري في الحناية عليه حرى الأموال في أن قيمته لا تزاد على دية 
الحر» وفي أن أعضاءه تقسط على قيمته كما قسطت أعضاء الحر على ديته» فثبت أن 
حكمه حكم الحرء» ولأن القصاص يتعلق به فيقص له» ويقتص منه» فيجب أن يجري 
في العقل بحرى الأحرار» وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أن ما جناه الحر على العبد 
فيما دون النفس فالعاقلة لا تتحمله؛ لأن ضمانه ضمان الأموال» وليس ذلك كذلك؛ 
لأن في عينه نصف قيمته» وفي إحدى يديه نصف قيمته» فبان أن ضمانه ضمان 
الأحرار» دون ضمان الأموال» فبطل ما قالوه» وقد قال أبو حنيفة: لو فقأ عينيه» كان 
صاحبه بالخيار» إن شاء أمسكه, ولا(“ شيء له غيره» وإن شاء سلمه» وأحذ /۱۹۰/ 
من الحا قيمته» فجعله أسوأ حالاً من البهيمة؛ لأن صاحبها له أن بمسكها ويأخذ ما 
نقصت منها الحناية» والذي دعاه إلى هذا أنه قال: لا يجتمع عند صاحبه عينٌ وبدطاء 
هذا قد بينا الكلام فيه فيما تقدم» فلا معي لإعادته» على أله يوحب في إحدى عينيه» 
أو إحدى يديه أو رحليه» نصف قيمته» فيقال له: كيف جاز أن تحصل له العين» 
ونصف قيمتها؟ فإن حاز ذلك» فلم لا يجوز أن يحصل له العين وجميع قيمتها؟. 

مسالة: في عقل البهائم والعروض 

قال: ولا تعقل العاقلة شيئا من البهائم والعروض. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)(©. 


وهذا ما لا حلاف فيه لأن العاقلة إِنّما تتحمل النفس فقط. 


(۱) في ): لاء 
)۲( انظر: ا متخب TA“‏ 


) المجلس 0 الإسلامي 
ST‏ ا باب القول فيما يلزم العاقلى كتاب الديات 


قال: والعاقلة فهي العشيرة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(للتتحب)20. ٠‏ 

اعلم أن المراد ها أهم هم العصبةء الأدنون منهم فالأدنون الذين بلغو( إلى حد 
يحتمل الدية أجمع» وذلك ما لا أحفظ فيه حلافاء ولأنه روي عن النى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - أنه جعل دية المرأة الى قتلتها الأحرى على عصبة القاتلة» ولأن 
عمر قال لعلى - عليه السلام - حين قال في الْجهّضة: إن كانوا قد عرفواء فقد 
PT‏ الب عا سيا على ا 
يعن قريشأء ولأن النبي - صلى الله وان و آله وسلم - قضى الإرت ل لأهله» وقضى 
بالدية على العاقلة دون أهل الميراث» و:ه قال الشافعي» قال أبو حنيفة: العاقلة هم 
أهل الديوان» واحتج بعمر أنه قضى بالعقل عليهم. ۰ 

قيل له: إن البي - صلی الله عليه وآله وسلم له قلق ولا 
ديوان في عصره» فعلم أنهم هم العصبة على ما روي عنه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وما روي عن عمر يجوز أن يكون اخراد يده جعلها عى العصية الذين جعهم 
الديوان» لكوهم عشيرة وعصبة» لا لكوم من أهل الديوان» فيكون موافقا لقضاء 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - والعقل موضوع على النصرة» هذا لا تدحل 
فيه المرأة» ولا الصبي؛ وقد علمنا أن التناصر كان في القبائل. 

فإن قيل: فإن عمر جعل التناصر بين أهل كل ديوان. 

ل انام ا TT ld‏ 0 
قوم فيكون قد رفع الواحب عن بعض من أوجبه الله عليه لأن المسلمين يلزم جميعهم 
نصرة بعضهم لبعض» والعقل لم يوضع على هذا؛ لأنّه لو كان على هذاء للزم العقل 
جميع المسلمين» وإنما وضع على نصرة القبائل ال كانت في الإسلام» وقبل الإسلا» 


.584 انظر: الأحكام ۲/ 2557 والمنتخحب:‎ )١( 
في (ب): يلوا. وظنن على بلغوا.‎ )۲( 
غشوا.‎ :)١( ف‎ )۳( 


كتاب الديات باب القول فيما يزم العاقلت ۳۹1 





فو حب صحة ما قلنا من أنهم هم العصبة والعشيرة» يبين ذلك أن الذمي إذا كانت له 
عاقلة من هل الذمق تحملوا زه للتناصر الدي بينهم؟ أيه لتناصر الإإسلام. 


مسألة: في تعمل البطن الأدنى لجميع الدية 

قال: ولا ينبغي أن تحمل الدية /١51/‏ على البطن الأدنى إلى اللحاني إذا لم يحتملهاء 
يل( يض يضم أقرب البطون إليه كذلك إلى أن يكون الذي يلزم كل واحد منهم في كل 
سس تبسر 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)0"©. 

وهذه الحملة لا حلاف فيها؛ لأنها لو اقتصر ما على البطن الأدنء لتقل ما 
يلزمهمء فأححفهم27, فوحب أن يضم إليهم سواهم أبدا إلى أن يكون ما يلزم كل 
واحد منهم©» شيئاً قليلاء ويجيى بن الحسين - عليه السلام - لم جحد ما يلزم كل 
والح متهي أكثر من قول كنبيرا كنبا والأقرب عندي - والله أعلم ب آله يبه أن 
يكون الذي يلزم كل واحد منهم في ثلاث سنين أقل من عشرة دراهم. 

ووجهه: ما ثبت من وجوب القطع في عشرة دراهم» وما روي أن اليد تكن 
تقطع في التافه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فتثبت2 أن ما 
دون العشرة تافه لامتناع وحوب تعلق القطع؛ فلذلك قلنا: إن الواجب أن يكون“ 
ما يلزم كل واحد منهم دون عشرة دراهم» وذلك يكون من تسعة إلى ثلاثة» لأن 
ثلاثة(” © أقل ما قيل فيهء والله أعلم. 


)١(‏ في (ب): ثم. وظنن على: بل. 

(؟) انظر: الأحكام ۲/ 25557 والمنتخحب: 5/85. 
(۳) سقط من (ب): فأححفهم. 

)٤(‏ في (أ): منها. 

(ه) سقط من (ب): ووحهه. وظنن عليها. 

(5) في (أ): وثبت. 

(۷) سقط من (ب): وحوب. 

(۸) سقط من (ب): أن يكون. 

253 سقط من (ب): دراهم. 

)٠(‏ سقط من (ب): لأن ثلاثة. 


المجلس َي الإسلامي 
11 باب القول فيما يلزم العاقلىن كتاب الديات 
تت ا کک ل ا 
مسألة: في تحمل العاقلة دية الصبي 

قال و دية جحناية الصبى على العاقلة» ولا فصل بین عمذه وخطتئه. 

وذلك لقوله: «رفع القلم عن الصبي حين يحتلم».ولأن جنايته وإن كانت عمداًء فلا 
قصاص فيهالء فبان اله ا e‏ وإن کان منه قصدء کاجنون» فإذا كان كذلك» 
وجب أن تكون العاقلة تحمل خحطأه() و عمده 0 إذ اد حطأ ا 


فصل: فيما يحمله الجاني من العقل 

والجا لا يحمل" من العقل شيئاً. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)22, وكذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
يتحمل كما يتحمله واحد من العاقلة. 

ووحه قولنا: أله يحمل عنه تخفيفاً عليه» فلو حمّلناه» أبطلنا ما إليه قصدناء ولأن 
الني - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قضى بالدية على العاقلة» لم يقل والحاى يكون 
كأحدهم» وكذلك ما روي عن علي - عليه السلام - أن ديات الخطأ كلها على 
العاقلة يشترط أن يكون الجا كأحدهم وغمر كا قال: اقسمت غليك لتجعاتها 
على قومك» لم يقل فأكون كأحدهم؟ وعلي لم يأمره بذلك» فبان أنها تلزم العاقلة 
دون الحاي» وأيضاً قد ثبت أن العقل موضوع على النصرة» فلو أدلتا اجان فيه 
حاز أن يكون الحا امرأة» أو صبياء وهما ليسا من أهل النصرة» فنكون قد أدخلنا ف 
العقل من ليس من أهل النصرة» وهذا نقض موضوع /١57/‏ العقل. 


(۱) انظر: الأحكام ۲/ ۰۲۹٦‏ والمنتحب: 893. 
(۲) في (ب): أن تلزم العاقلة بتحمل حطئه. 

(۳) في (ب): يتحمل. 

.٠١٠٤ انظر: الأحكام ؟/‎ )٤( 


كتاب الديات باب القول فيما يلزم العاقلت ۳۳ 





مسألة: فيمن يعقل جناية ولد الحرة من العبد 

ال ولو أت سرة تروجت عا قولدث غاا فجی ى. جال رن أيه رمت 
جنايته عاقلة أمه دون أبيه» وكذلك إن أعتق أبوه قبل إيفاء الدية إذا كانت الحناية في 
حال رقه. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)(2©. 

و ذلك ان نصرته على عاقلة أمهء فلذلك ألزمناهم عقل جنايته في حال الضرورة» 
ركما بجعل الولاء لموالي الأم في حال الضرورة)(© وذلك إذا تزوج العبد مولاة لقوم» 
فولدت ولداً؛ ألا ترى أله لا حلاف أن ولاءه لوال أمه ما دام أبوه عبدا حال( 
الضرورة؟ فكذلك العقل. 

مسألة: في عقل جناية الصبي إذا لم يكن له عاقلة 

قال: والصبي إذا ۾ تكن له عاقلة» وكان له مال» كانت دية جنايته في ماله» وإن 
لم يكن له مال» كانت في بيت مال المسلمين. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)”». 

واحتلف في ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي يجعلها في بيت مال المسلمين. 

ووجه ما ذهبنا إليه: أن الحناية إِنَّما تلزم الجاني كما بيناه» ولكن ورد الشرع أنا 
تتحملها عاقلة الحانى على بعض الوجوه عن الحاني» فاتبعنا الشر ع» فإذا لم تكن له 
عاقلة» عادت في ماله» كما نقول: زكاة الفطر تلزم المرأة كما تلزم الرحل» فإذا كان 
للمرأة زوج» هلها عنهاء وإذا لم يكن لها زوج» رحعت في ماما حاصة» يؤكد ذلك 
أن ما لا تتحمله العاقلة من جناية العمد» والصلحء والاعتراف» وما دون الموضحةء 
تلزم الحا في خاصة ماله» والعاقلة لا تتحمل حكماً(© .ولا تتحمل تعمدا» وجب 
(۱) انظر: المنتخحب .۳۹۹٩‏ 
(؟) سقط ما بين القوسين من (أ). 

(۳) ف (أ): عال. 

A۸ انظر: المتتحب‎ )٤( 

(59) سقط من (أ): حکما. ٍ 
(5) هكذا في النسخ» وفي هامشها كتب: في الأصل تعذرا. 


م باب القول فيما يلزم العاقلت كتاب الذرات 
00000 ياب امول هيما يلزم العاقلف_ << ككتاب الديات_ 


أن تكون في مال الحاي» كما أنها إذا لم تتحمله حكماء كان في ماله؛ لامتناع تعلقه 
بالعاقلة» وقد نص في (لمنتتحب)20 أن أهل الذمة إذا لم تكن لهم عواقل» لزمتهم في 
حاصة أموالهمء فعلى هذه الحملة إذا كان في عواقل الحاني قلة» و لم يحتملوا الدية» كان 
ما فضل عنهم وعجزوا عن تحمله راجعا إلى خاصة مال الحاي» وقال الشافعي: يرحع 
إلى بيت مال المسلمين» بناه على قوله: إن من لا عاقلة له فدية جنايته في بيت المال» 
كما بنيناه على قولنا: إن دية جنايته ترجع إلى حاصة ماله. 

قلنا: فان لم يكون له مال كان ما لزمه في بيت NT‏ أن وال 
اسمن الها هو لمصاحهم. فيعان كما يعان 586 وال مكاتب» ومن تحمل حمالة» أو 
لزمه حط فَدَحَّه أو أمر كربه. 0 

مسألة: في حكم جنايات الصبي والمجنون ‏ ) 
قال: وجنايات الصبي كلها خطأء وديتها على عاقلتهء وهذا قد مضى الوجه فيه 

فلا طائل في إعادته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و«المتتخحب)20. 

قال القاسم - عليه السام -: وجنايات المجنون كلها خحطأء وديتها 0 عاقلته, 
وهذا مما لا أحفظ فيه حلافا. 

ووجهه: ما قدمنا في جناية الصبى لأن حالما واحدة. 

مسألة: في المسلم يجني ومشيرته مشركون 

قال: ولو أن مسنما حجن رر كودن هذل عند ار دون ع 
وهذا - على ما بيناه - إذا لم يكن له مالء» لزم المسلمين إعانته» وإن“ كان بيت 
المال» أعانه الإمام منه» وإن لم يكن» أعانه المسلمون. 


١١)انظر:‏ المنتحب ۳۹۰. 
(۲) انظر: الأحكام ۲/ 555. والمنتخحب: .٠۹۹٩‏ 
(۳) في (ب): إن. 


كتاب الديات ياب القول في القسامت 108 
الع سوا لاا ا اد دا ل عا 0ك 
باب القول فى القسامة 


مسأًلة : فيما تجب فيه القسامة 

القسامة تحب في القتيل يوجد في القرية» أو المدينة» لا يدعي أولياؤه على رجحل 
بعينه أله قتل قتيلهم» فإذا كان ذلك كذلك» حمع من رحال تلك القرية» أو المدينة) 
مسون رجلا يختارهم أولياء القتيل» فيقسمون بالله ما قتلناه» ولا علمنا قاتلا فإذا 
حلفوا کلهم» حلي سبيلهم؛ وكانت /١۹۳/‏ الدية على عواقل أهل تلك القرية» أو 
القبيلة» الى و حد فيها القتيل. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخحب)". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعى: الأمان على المدعين» فإن حلفواء استحقوا الدية» وقيل: إن له 
كول ره إهم يستحقون الدم - وأظنه قول مالك - فإن انها رودت الأعان على 
المدعى عليهم. 

والأصل فيما ذهبنا إليه الحديث الذي ذكره يى بن الحسين في (الأحكام)0© وهو 
یت راد ون أى شرع قال: حاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فقال: إن وجدت حي قتیلا في بن فلان» فقال: «اجمع منهم هسين رجلا 
فيحلفون بالله ما قتلواء ولا علموا©» قاتلا». 

قال: يا رسول الله مالي من أي إلا هذا؟ قال: «بلى» لك مائة من الإبل»(“. 

فدل هذا الحديث على أن الأعان على الذين وجد القتيل0© فيهم» وعلى أنهم 
يغرمون الدية» وهو نص ما ذهبنا إليه. 





)١١‏ ف (أ): قاتله. 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ 2332٠65‏ والمنتخحب: ۳۸۸. 
(۳) انظر: الأحكام .۳١۷/۲‏ 

)٤(‏ قي (ب): يعلمود. 

(ه) رواه اهادي قي الأحكام بداب ار 


(5) في (أ): القتل. 


۳٦‏ باب الول فے القتسامة كتاب الديات 
سس ببسيس س0 سس سيييييييييييييييشْمحييي لما ا م ذأ#ذز أ ر ا 
وروي عن الزهري أن رسول ع سان رهم - قضى بالقسامة 
ل يد 
وعن عمر بن أبي خزاعة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قصى 
بالقسامة على المدعى عليهم. 


فدل مع ذلك على أن الأمان (© على الذين وحد القتيل فيهم» ويدل على 
ذلك قول الذي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «البينة على المدعي» واليمين على 
المدعى عليه». 0 
٠‏ فإن قيل: (قد روي في اللخب)7 إلا في القسامة©», 

قيل له: هذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون أراد إلا في القسامة» فإنه يحلف فيها©» من م يدع عليه بعينه. 

والثانى : ركان التسامت دنا دري الصو 


وروی رید بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - في قتيل 
ل0٩‏ في محلة لا يُدرَى من قتله» فقضى علي على أهل الحلة أن يُقسم منهم 
مسو ل رجلا بال ما فالتا ولا علمنا قاتلا م يغرمون الدية”©. 


وروى أبو الحسن الكرحي بإسناده» عن الشعبي» عن مسروقء قال: وحد قتیل 
بين قريتين» فكتب فيه إلى عمر» فكتب أن قيسوا ما بين القريتين» فأيهما كان أقرب» 
فاستحلفوا منهم مسين رحلا ما قتلناء ولا علمنا قاتلا ثم اقسموا الدية. 


.؟١‎ 5/8 4غ والطحاوي‎ ٤۳/١ أخرحه أبن أبي شيبة‎ )١( 
٠ قي (ب): القسامة.‎ )۲( 

(۳) ما بين القوسين بياض قي (ب). 

.١١ ١/9 أخرحه البيهقي 2157/8 والدارقطئ‎ )٤( 
سقط من (ب): فيها.‎ )5( 

(1) في (ب): وججد. 

(۷) في (): فقضى على أهل. 


كتاب الديات باب القول في الفسامى 1۷ 
لسسع د کک 


وروى أبو سعيد الخدري» قال: وحد قتيل بين قريتين» فأمر النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - فذرع ما بينهماء فو جحد“ إحداهما أقرب» فألقاه على أقريهما9”. 

قال يى بن الحسين» وروى نحوه إذا وجد بين القريتين عن علي عليه السلام“. 

وف بعض الأخبار أن عمر لما قضى بذلك» قيل له: يا أمير المؤمنين» تُحلفناء 
ويُغرّمنا؟ قال: نعم» وفي بعضها قال: نعم فبم يبطل دم هذا ؟ وما فعله عمر من ذلك 
کان مشهورا بين الصحابة» فلم يدكره منك فكان ذلك إجاعا. 

وأما حديث سهل بن أبي حثمة الذي اعتمده الشافعي في القسامة» فهو نما لا جوز 
الاعتماد عليه لما نذكره» وذلك لما روي أن قتيلاً وحد في بعض قلب اليهود بخيبر 
فجاء أولياء الدم إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو حويصة؛ 
ومحيصة» فذهب محيصة ليتكلم» فقال الي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كبر 
كبر» يريد السن» فتكلم حُويصة» تم مُحيصة» فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «إما أن يدوا /١515/‏ صاحبكمء وإما أن يأذنوا بحرب». 

فقالوا: ما قتلناه. فقال - صلى الله عليه وآله وسلم - لأولياء الدم: «أتحلفون» 
وتستحقون دم صاحبكم»؟. 

فقالوا: لا حلف على ما لا نعلم» فقال: وترتكم اليهود خمسين عينا». 

فقالوا: هم ليسوا مسلمين» فوداه البي - صلى الله عليه وآله وسلم - من 
عنده(©» فاستدلو! بهذا الخبر أن يبدأ بيمين المدعيين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قال لهم: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»؟. وهذا لا دليل فيه؛ لأنه 





(1) في (أ): فوحت. 

(۲) أخرحه أحمد ۹۳/۳. 

(۳) في (أ): قريتين. 

.۳١۷ انظر: الأحكام ؟/‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): فقال. وظنن على: قالوا. 

() أخرحه البخاري ۲٦۳٠/٦‏ ومسلم ۳ وابن حبان 225/1١‏ والدارمي 2548/7 وأبو 


عوانة ۰٤/٤‏ والنسائی 2501/5 وأبو داود .۱۷۷/٤‏ 


استفهام» والاستفهام PET TT‏ بل يحتمل أن يكون للإنكار 
كما قال الله - عز وحل -: اقل نكم تَكْفرُونَ باڵّذي خَلقَ الأرْض في 
يَوْمَينِ#(فصلت: 8)» وقوله: اکم لتَشهدون أن مع مَعَ الله آله أخرى»#«الأنعام : 
65) وقوله: إأءلة مع الله بل أَكتَرْهُم 9 ورال ۰ )0١‏ وظاهر الاستفهام 
هو طلب ما عند المستفهم عنه» وليس فيه مع كثرة وجوه ما يحتمله أمرٌ ولا حكم 
فكيف يصح الاستدلال بذلك على أن أولياء الدم يحلفون؟. 
فإن قيل: روي: «حلفون» وتستحقون دم صاحبكم»2©20. بغير ألف الاستفهام. 
قيل له: ذلك لا يخلو من أن يكون خبراء أو | استفهاما بغير ألف, فإنه يصح ولا 
جور أن يكون چ لاله لو كان حبرا كان كذباً؛ لأن القوم لم يحلفواء ولم 
بستحقوا دم صاحبهم» فلم بب إلا آله استفهام» وقد مضى الكلام فيه وقوله - صلی 
اله عليه وآله وا -: تبرئكم بخمسين ,ينا ليس فيه ما يدل على أن اليهود يبرؤون 
بالأعان؛ لأن ظاهر قوله: «7 تبرئكم اليهود» حبر وقد ثبت أنه ليس بخبر؛ إذ لو كان 
06 لكان كذباً؛ لأن اليهود لم يفعلوا ذلك» فلم يبق إلا أن يكون فيه ضمير› 
ويحتمل أن يكون استفهاماء كأنه أراد أن يعرف هل يرضون بأن يحلف هم اليهود 
ويبرؤواء فبان بما بيناه أن هذا الحديث لا يدل على أن المدعين يحلفون ابتداء » ولا 
على أهم يستحقون بأمافب(2 إن حلفوا شيئاء لا دية» ولا دما ولا أن اليهود يبرؤون 
بأعامم» كيف يف وفيه أن النبي - صلی الله عليه واله وسلم - قال: «إما أن يدوا 
صاحبکم» أو يأذنوا بحرب»؟ فقد دل هذا اللفظ على أن الدية لازمة هم» وجملة ما 
في هذا الحديث ليس هو قول لأحد؛ لأن في آخره أن رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وداه من عنده» وليس أحد يقول إن ذلك حكماً لازماً لرسول الل 
- صلى الله عليه وآله وسلم - وجملة الأمر أن حديث سهل يشتمل على تخاليط لو 
تتبعناها لطال الكلام» وقد روي - والله أعلم - ما هكذا كان الشأن» ولكن سهلاً 





85 اجه البخاري ٠٠١۸/۳‏ والنسائي ٤۸۳/۳‏ وابن ماحة ۸۹۲/۲. 
(۲) سقط من (ب): بأعافهم. 


المجلس َي الإسلامي 
كتاب الديات ياب القول في القسامت ۲1۹ 
امممل ‏ ر ‏ ا ا تت 


وهم ما قال رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم- «احلفوا على ما علم لكم به»”. 

وهذا الحديث رواه رافع بن خحديج(") سليما من هذه التخاليط - قال: أصبح 
رجحل من الأنصار مقتولاً بخيبر» فانطلق أولياؤه إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فذكروا ذلك /ه5١/‏ له فقال: لكه0© شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم» ؟ 
قالوا: يا رسول اللهء لم يكن مة0» أحد من المسلمين» وإنما يهود قد يجترون على ما 
هو أعظم. قال: «فاحتاروا منهم مسین رجلا» فاستحلفهم» ووداه النبيى - صلى الله 
عليه وآله وسلم - من عنده(*» فكان هذا الحديث دالا على فساد ما رواه سهلء 
وأنه لا يجوز الاعتماد عليه وكسائر ما قدمنا من الروايات فيه أله أوجب اليمين على 
الذين وحد القتيل فيهم» وليس أنه أوجحبها على المدعين. 
فما تقولون؟. 

قيل له:يجوز أن يكون فعل ذلك كضرب من الصلا 20 وقد روي أيضا عن 
سهل بن أي حثمة - روا( الطحاوي - أن خبر القتيل لما أفمي إلى النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وذكروا عداوة اليهود همع كال «افتبرئكم اليهود هسين بمينا أنهم 





)١(‏ في (ب): احلفوا ما علم لكم به » وفي هامشها نبه على ما أثبتنا » وفي (): احلفوا على ما لا علم 
لكم به » ونظر عليها. 

)٣(‏ في (أ): سهل بن خديج» وهو خطأ. 

(۳) في (أ): لهم. 

)٤(‏ في (ب): ثم. 

(ه) أخرجه البيهقي ۸ وأبو داود ۱۷۹/٤‏ والطبران في الكبير .۲۷۷/٤‏ 

(1) انظر التخريج السابق. 

(۸) في ): ورواه. 


المجلس َي الإسلامي 
۳۷۰ ياب القول فى القسامت كتاب الديات 
wT‏ ل 7 ر ر“ 
يقتلوه» . فقالو ا(): فكيف مرضصى بام وهم مشر كون؟ قال: «فيقسم منكم 
خمسون أنهم قتلوا».قالوا: كيف نقسم على ما لم نر؟ فوداه رسول الله - صلى الله 
له وآله وسلم 000 
فعلى هذا الحديث أله بدأ بيمين اليهود» وهو حلاف قول الشافعى» وأهل المدينة. 
وروى الطحاوي بإسناده» عن مالك بن أبي ليلى» عن عبد الله بن سهل بن أبي 


حثمة20 آنه أخبره رحل من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل وحويصة وحيصة» ثم 
ساق الحديت67). 


a 


فدل على أله لم يكن مشاهدا للقصة؛ فدل ذلك أيضاً على ضعف خيره. 

وقلنا: احتيار من يحلفون إلى أولياء الدم؛ لما في حديث زياد بن أبي مرع» أن التى 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال لمن شكا إليه قتا أحيه: «اجمع منهم خمسين» 
فجعل الجمع إليه» فدل ذلك على أن اختيارهم إليه» وفي حديث رافع أن الف 
- صلی الله علبه وآله وسلم- قال لأولياء الدم: «اختاروا مسین رجلا» فاستحلفهم 
فجعل الاختيار إليهم؛ ولأن الأبمان حقهم على الذين وحد القتيل فيهم» فاختيار 
الاستيفاء إليهم. 

وأوجبناها على العاقلة؛ لأن العمد مم يئبت عليهم» وإنما لزمهم وثبت عليهم الخطأ 
حكماء وم يثبت على التحقيق منهم لا عمدء ولا خطأء فأقل أحواله أن ينه 
بالخطأء وتتحمل عنهم ما لزمهم عواقلهم. 





)١(‏ في (ب): قال. وظنن على: فقالرا. 

.٠۹۷ /۳ أخد جه الطحاوي في شرح معان الآثار:‎ )5١( 

(5) في (ب): ظنن على: عن أبيه. | 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي قي شرح معان الآثار: ۳/ .١5/8‏ وإسناده: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب أن 
مالكا حدثه عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل » وهو كذلك قي البخاري 
۳۰/١‏ واي داود ٩۳۷/٤‏ والنسائي 2١77/5‏ وأبو عوانة 2514/5 والبيهقي .٠١١/۸‏ 

)٥(‏ قي (أ): وحدوا. 


كتاب الديات باب القول في القسامة 5/١‏ 





مسألة: فى من نكل عن يمين القسامة 
قال: وإن نكل بعض الخمسين عن اليمين» حبس حن يحلف» أو يقر بجرمه» فإن 
أقر أتحل بجر مه» وإن حلف») حلي عنه ) وتكون الدية على عواقل تلك القبيلة أو 
القرية» من حلف منهم ومن م يحلف. 
الناكل؛ إذ اليمين قد لزمتهم» وصارت حقا لأولياء الد فم تقاعدوا عن إيفائهاء 
وحب حبسهو؛ كما يجب في سائر الحقوق» وكما نقول فيمن(© ادعى حقا على 
رحل» فأنكره» ونكل عن اليمين: يحبس حن يقرء أو يحلف» فكذلك مسألتنا هذه. 
وقلنا: فإن أقرء أحد بحرمه؛ لأن الجناية تلزمه بإقراره» ويحكم بها عليه كسائر 
إقراراته؛ ولأن القسامة وجبت لالتباس الأمر في القتل» فإذا زال الالتباس بإقراره. 
لزمته الجناية» وسقط حكم القسامة. 
وقلنا: تلزم الدية عواقل من حلف» ومن لم يحلف؛ لأن الأخبار عليه دلت على ما 
7 مضىء؛ ولأن من لم يحلف» لم يحلف؛ لأن ولي الدم لم يُحلفهء واختار غيره 
عليه» فلا يسقط عنه ما لزمه من الدية» يكشف ما قلناه أكهم لزمهم حقان: اليمين» 
والدية» فسقوط اليمين عن بعضهم لعدول أولياء الدم عنهم لا يوحب سقوط الحق 
الثانى» وهى الدية. ا 
مسال : فى القسامة على الغائب 
قال: ومن كان غائباً من أهل تلك الدور والمنازل في الوقت الذي وحد فيه القتيلء 
فلا قسامة عليه» ولا دية. 


.۳۸۹ انظر: الأحكام ۲/ 305 والمنتخحب:‎ )١( 
في (ب): أن من.‎ )0( 


۷۲ باب القول في القسامت كتاب الديات 
س يس سئس سي 


وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

ووجه ما ذهبنا إليه أن القسامة لزمت» والدية؛ لأن الحال حال الظنة والتهمة؛ 
بدلالة أن من لا أثر به لا قسامة له» ولا دية» وأن النساء والصبيان لا قسامة عليهم» 
ولا دية؛ لأنمم ليسوا من أهل القتل والقتال»9© وإذا ثبت ذلك ثبت أن من عرف 
غيبته في الوقت الذي وحد القتيل فيه عن ذلك الموضع» حصل اليقين بأنه لم يباشر 
القتل» واليقين مبطل للظن النافي له فلم يحصل له حال الظنة» فوجب ألا تلزمه 
القسامة» ولا الدية. 

فإن قيل: فعندكم آنه لو كان في جملة أقوام صا حين لا يتوجه عليهم التظنن أنهم في 
القسامة والدية كالفساق الذين يتوحه عليهم التظنن. 

قيل له: نحن لا نعتبر أحوال الآحاد؛ لأن أصل القسامة لم يوضع على ذلك وإنما 
تعتبر الحال الشاملة هم» وإذا كانت الحال حال الظنة» لزمتهم القسامةء وإذا لم 
تكن الخال حال الظنةء دل تلزم©»» وذلك مثل ما نقول في السفر: إلّه لما كان حال 
العذر في الإفطار» سوينا في باب الإفطار بين المسافر المضطر إلى الإفطار» والمسافر 
الذي لا يضطر إليه» و لم نعتبر أحوال الآحاد» وإنما نعتبر الحال الشاملة هم فإذا كانت 
الحال حال العذر بالسفر» أجزنا الإفطار» وإذا لم يكن حال العذر بأن يصير مقيماًء 
منعناه الإفطارء فكذلك الأمر في القسامة إنغا( نعتير الحال الشاملة» فإذا كانت الخال 
حال الظنة» أو جبناهاء وإذا لم تكن الحال حال الظنة» أسقطناهاء ولم نعتبر أحوال 
الآحاد» يبين ذلك أنه من البعيد أن يكون 3 عرف يوم عرفة أله كان بعرفات» 
فيلزم القسامة والدية لقتيل وجد قي محلته ردان ف ذلك اليوم» ويؤكد ذلك ما 
تیت هن أن القتيل إذا وحد بين القريتين أن القسامة تلزم أقريهما إلى موضع القتيل؛ 


.5.5 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(۲) في (أ) و(ب): قال وإذاء ظنن على أا زائدة. 
(۳) ق (ب): كان. 

(5) سقط من (): دل تلزم. 

(5) قي (): وإعا. 


كتاب الديات باب القول في القسامت ۳۷۴۳ 


لان الظنة فيهم أقوى» ويؤكد ذلك أن القسامة والدية تلزم أهل القرية» وأهل الدور 
والمنازل» دول القرية والدور والمنازل البعيدة()» فإذا کان لبعد الدور والمنازل ار ق 
إسقاط القسامة» فأولى أن يكون بعد أهلها أشد تأثيرا في ذلك» وهذا أوضح") 
والخلاف قي ذلك بيننا وبين أى حنيفة في غالب ظئء وأن قول الشافعي في هذا 
مثل قولنا. 

صسالة : فيمن نجب عليه القسامة ومن لا ننجب 





وتحب القسامة على الأحرار الحاضرين" لوقت القتل» دون النساىء والصبيان» 
و العبيد» وبحب القسامة على من كان من أهل القرية» غريبا أو غير عریب»› سا کڻ دار 
بشراء أو بكراء. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(». 


ووحهه: /٠۹۷/‏ أن النساء لسن من أهل القتل (ولا القتال» ولا هن من أهل 
النصرة» ألا ترى أنن لا يدحلن ف العقل؟(» وكذلك الصبيان» والعبيد أيضا الغالب 
من أحواهم التصرف على أغراض مواليهم» وليس هم من أهل النصرة والقتال» ودا 
لا يححل لهم سهمٌ في الغنيمة كما يكون للأحرار» ولحذا نمى النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - عن قتل النساء والولدان والعسفاء في دار الحرب» فأما العْيّبء فقد 
مضى الكلام فيهم. 

وبحب القسامة على السكان» والمشترين» وبه قال أبو يوسف» وقال أبو حنيفة: لا 


ار 


تسام إلا على أهل اط إا آلا مق مهم أجده فيكون على الشترين. 


)١١‏ سقط من (ب): البعيدة. 
EOD‏ 

(۳) في (أ): والحاضرين. 

639 انظر: الأحكام دن" 
(ه) سقط ما بين القوسين من (أ). 


6 باب القول في القسامت كتاب الديات 





ووحه ما ذهبنا إليه: ما في حديث زياد بن أبي مريم أن رجلا جاء إلى الى - صلى 
الله عليه وآله وسلم 5-5 فقال: إن وججدت أي قتيلا ق بي فلان» فتمال: «اجمع منهم 
مسين رحلاء فيحلفون بالله ما قتلواء وما علموا قاتل»ه » ولم يشترط في الذين 
يجمعون أن يكونوا ملاكاء أو أرباب الخططء بل عم المشتري(» والسكانء 
والمستأحر» وغيرهم » وكذلك ما روي أن قتيلا وحد بين قريتين فأمر النى - صلى 
الله عليه وآله وسلم - فذرع بينهماء فوحدت إحداهما أقرب» فألقاه على أقرهماء وم 
بخص من بينهم الملاك» بل عم اللاك وغيرهم» وكذلك ما روي عن علي - عليه 
السلام - قي قتيل وحد في محلة» فقضى على أهل المحلة» فعم» ولم يبخصء وهكذا فعل 
عم فبان أن الجر بالسكى والحضور دون السات وأيضا لا لاف أن ذا ١‏ فيا 
ساكن مُكثّر لو تنازع متاعا فيها هو ومالكها أن الساكن أولى بماء وأن اليد يده 
فكذلك إذا وحد قتيل فيهاء فيجب أن يكون الساكن أولى أن يجري عليه حكمه» 
فبان أن كونه ساكنا أقوى في هذا الباب من كونه مالكاء وأيضاً قد علمنا أن القسامة 
موضوعة على الظنة والنصرة» وحال الظنة يحصل للساكن دون المالك» وكذلك 
الساكن أولى بالنصرة؛ لأن التصرف له. ٠‏ 

فان قيل: قد علمنا أن الدار لو كانت ف يذ امرأة وزوجهاء كانت القسامة على 
الزوج» وليس كذلك لو وجد فيها متاع» فإنه يكون بينهماء فبان أنه لا اعتبار 

قيل له: ليست العلة ما قدّرت» بل العلة أنها ليست من أهل القسامة؛ ألا ترى أَما 
لو كانت مالكة سا لم تكن من أهل القسامة؟ ونظير هذا أن يكون في الدار آلة لا 
تصلح إلا للرحال» فإها تكون للرحل(”© دوفاء لاختصاصه ها دوماء فكذلك 
القسامة» على أنا قد علمنا أن القسامة والدية لا يجريان مجرى الخراج الذي يلزم في 
الأرض» فلا وجه لاعتبار املك وإنما يلزمان بحصول الظنة» وو حوب النصرة» ف 


)١(‏ في النسخ: والمشتري» وظنن في (ب) على ما أضفناه. 
(۲) في (ب): للرحال. 


كتاب الديات باب القول في القسامت ۷9 





أن يتعلق الحكم بالسكان» على أن أبا حنيفة يعتبر أن يكون من تلزمه من أرباب 
الخطة دون المشترين» وهذا أبعد؛ لأن كونه رب الخطة لا تأثير له في هذا الباب» ولا 
في شيء /١۹۸/‏ من الأحكام, ألا ترى أنه لا فرق بينه وبين المشتري في باب الشفعة» 
ولا في الحقوق المتعلقة بالمنازل» كالطرق» والميا» وغيرهما؟ فلما اشتركوا في ساثر 
الحقوق. اذ شتركوا في لزوم القسامة لهم» على أن أبا حنيفة قد قال: إن قتيلاً لو وحد 
في سفينة» كانت القسامة على أرباب السفينة» فإن كان فيها ركاب مع أربايماء 
فعليهم جميعاً» فوجب أن تكون الدور والمنازل هذه المثابة» والعلة حضورهم في الوقت 
الذي وحد فيه القتيل» وكذلك يقول في القتيل يحمل على دابة» ومعها سائق» وقائد» 
وراكب» إن القسامة عليهم جميعاًء فلم يعتبر اللأك» فوجب أن تكون الدور والمنازل 
كذلك؛ للعلة ال ذكرناهاء ولأن حال التهمة جمعتهم» وذكر أبو الحسن الكرحي أن 
قول ابن أبي ليلى مثل قولناء وقول أبي يوسف. 
مسألة: في تكرير الأيمان في القسامة عند الحاجة 

قال: وإذا وحد القتيل في قرية لا يتم فيها مسون رحلا كررت عليهم الأمان 
حى تتم مسین ينأء فإن كانوا خمسة وعشرين؛ استحلف كل واحد منهم بمينين؛ 
ل ا استحلف كل رجل منهم عيناء واختار منهم عشرين» فكرر عليهم 
كل رجل:. بال م سد 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2. وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه. 

ووجهه: أن حمسين ينا قد صارت حقا لأولياء الدم على ما مضى القول فيه 
فلهم أن يستوفوها من الذين استحقوها عليهم على ما يمكن» وإذا تقاصر عددهم عن 
ا مخمسين» م يمكن استيفاء حمسين ميا إلآ بالتكرير» فلذلك قلنا: إن كانوا حخمسة 
رديت كرّر على كل رحل عین» وإن لد ثلاثين» فالخيار لأولياء الدم في عشرين 


رحلا تكون عليهم الأبمان ليتم مسين ينا 


.”05 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 


۳۷٦‏ باب القول فى القسامت كتاب الديات 
يبب ب يك ا ل ا ا 


وقلنا: لحم الخيار؛ لأنّه قد ثبت لمم الخيار في أصل اليمين؛ لما بيناه فيما مضى من 
قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «احتاروا منهم مسین رجلاً» ولقوله 
لآخر: «اجمع منهم مسين رحلا» فجعل ذلك إليهم في الأصل» فكذلك في التكرير. 

مسألة: في القتيل يكون بين قريتين 

قال: وإذا وحد القتيل بين قريتين» وم يعرف من أيهما قاتله» قيس بين القريتين› 
ولزمت القسامة أقرب القريتين إلى المقتول. 

وهو منصوص عليه 2 (الأحكام)20 . و به قال 0 حنيفة وأسيحابه: 

والدليل عليه: ما روي عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلي» و حمر ) 
على ما بيناه فيما تقدم» على أنا قد بينا أن القسامة موضوعها على الظنة» فأقرب 
القريتين إلى القتيل أقرب إلى حال الظنةء فكان أولى بالقسامة» على أن كثير البعد 
كقليله» فكما أن القتيل لو كان على باب أحد القريتين» وكان بعيداً شديد البعد عن 
القرية الأحرى» كانت القسامة على من وجد على باب قريتهم؛ لعلة القرب» فكذلك 
ما ذكرناه. 

عمسا لة : في ادعاء أولياء الدم القتل على رجل معين 

وإذا وحد القتيل بين قوم» فادعى أولياء القتيل قتله على رجحل بعينه» بطلت 
القسامة» وكانت على أولياء القتيل البينة» وعلى المدعى عليه إن أنكر اليمين. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)("©. < 

و/35١/ذلك‏ أن أصل القسامة إِنّما كان للالتباس؛ ولأن الدعوى من أولياء الدم 
لم تتوحه على واجدء فإذا توجحهت على واحد بعينك ) صار ولي الدم مدعيا عليه وهو 
منكر لدعواه» فوجب فيه ما يجب في سائر الحقوق» ويكشف ذلك أن البي - صلى 
الله عليه وآله وسلم - أوجبها لادعاء أولياء على أقوام لا بأعيائهم» فيجب أن يجري 


(1) انظر: الأحكام ؟/ .۳١۷‏ 
(5) انظر: المنتحب ۳۸۹. 


كتاب الديات ياب القول في القسامى با بام 


الأمر(“ فيها على ما شرعه - صلى الله عليه وآله وسلم - وكذلك فعل علي» وعمر. 
مسألة: في ادعاء القتل على بعض القرية 
قال: وإن ادعوا على قوم من أهل القرية» لزمتهم القسامة» وكان للإمام أن يحلف 
باقي أهل القرية» والدية على عواقل أهل تلك القرية. 
وهو منصوص عليه في (المتتخحب)'. 


وذلك أن ادعاءهم على أقوام منهم كادعائهم عليهم في أن الدعوى لم تتوجه على 
معين» فثبتت القسامة» والدية» وكان0© سائر أهل القرية مشا ركين لمم؛ لأن القتيل 


ص 


وحد بحيث كان حكم الجميع مع ذلك الموضع حكماً واحدا من غير احتصاص» 


مسألة: في إبراء الأولياء لمن وجد القتيل فيهم 


بطلت القسامة. 





وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)(©. 

وذلك لأن القسامة تحب لادعائهم فإذا أبرؤواء فلا قسامة» ومن ادعي عليه 
فعليه إن أنكر اليمين» وعلى المدعي البينة على ما مضى القول فيه؛ ولأن الذين لم 
يوحد فيهم القتيل إذا ادعي عليهم» لم يكن هناك حال الظنة والتهمة» وما تتعلق 
القسامة مع ادعاء أولياء الد فإذا تجرد الأمر عن صاحبه - أعبن الدم عن وجدان 
القتيل - بطلت القسامة. 


)١١‏ سقط من (أ): الأمر. 

(۲( انظر: اكيب ٣١ء٤‏ 

(۳) في (أ): وكذلك. 

.٠۸۹ انظر: الأحكام ۲/ ۳۰۸ والمتنحب:‎ )٤( 


۳۷۸ ناف القولى القبياية كتاب الديات 
ال يي ل ا ا ر سے 


مسألة: في الميت يوجد ليس به أثر القتل 
قال: ولو أن ميتا وحد في قوم ليس فيه أثر القتل» فلا قسامة عليهم؛ ولا دية. 
وهو منصوص عليه في (المنتخحب)'» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» قال الشافعى: 
فيه القسامة والدية. 
ووجه ما ذهبنا إليه: أن اميت إذا لم يكن به أثر القتل» كان الأقرب والأغلب على 
الظن أنه مات حتف أنفه» فلا وجه لإيجاب الدية» والقسامة؛ ولأن القسامة على ما 
بينا تعلق(“ بحصول حال الظنة والتهمة» وأقل ماله تحصل الظنة والتهمة أن يعلم أنه 
مقتولء فإذا م يحصل العلم بأنة مقتول» فكيف تتو جه الظنة على الذين وحد فيهم» 
على أن النني - صلى الله عليه وآله وسلم - قضى بالقسامة في القتيل» فما لم يعلم أله 
قتيل فكيف يقضى فيه بالقسامة“؟ وقد قال الشافعي: إذا أنكر الرحل كونه في جلة 
الذين وحد القتيل فيهم» لم يحكم عليه بالقسامة» إلا أن تقوم البينة على أنه كان 
فيهم» فكيف يوحب القسامة ليت لا أثر فيه؟ وهذا أقوى في انتفاء القتل عنه من 
انتفاء كون المدعى عليه فيهم» بل العلة في الجميع أن حال التهمة لم يحصل؟ فلم يكن 
للقسامة وحه؛ لأن الرحل ما لم يعلم أله (حضر وقت وجود القتيل فيهم لا يحصل له 
حال الظنة» كذلك ما لم يعلم أنّهم)2© قتل لا يحصل للقوم حال التهمة والظنة. 
الو ا 
فان مرق م م 


.۳۸۹ انظر: المنتحب‎ )١( 

(۲) سقط من (ب): تتعلق. ونبه عليها. 

(۳) ف ): يوحب بالقسامة. ونبه على ما أثبتناه. 
)٤(‏ سقط من (ب): على. 

)٥(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 


كتاب الديات باب القول في القسامت ۳۷۹ 


وهو منصوص عليه في «المتتخب)0©. 

وذلك أن أصل القسامة كان في أهل خيبر» وكانوا يهوداء فثبت وجوب /٠..١/‏ 
القسامة على الذميين» على أن حقوق الآدميين لا تختلف فيها أحكام الملة وأهل 
الذمة» وهذا مما لا أعرف فيه خحلافا. 

وقلنا: إن لم يكن لهم عواقل» فالدية في أموالهم» لما بيناه فيما مضى من أن العاقلة 
تتحمل عنهم ما لزمهم» فإذا م يكن لهم من العاقلة من يتحمل عنهم» وجب أن 
يرجع عليهم. 

قال: وإن و جحد بين المسلمين والذميين» كانت القسامة على المسلمين والذميين. 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)0©. 

وذلك لما بيناه من أن حقوق الآدميين يستوي فيها أهل الملة وأهل الذمة» وأن 
أحكامهم فيها لا تختلف. 

مسألة: في القسامة في البهيمة 


قال: ولا قسامة 2 البهيمة إذا و حدت مقتولة) وكل ما 4 يلزم العاقلة فاد 


قسامة فيه. 
وهو منصوص عليه في (المتتخب)2©0. 


وذلك ما لا أحفظ فيه خلافا؛ لأن موضوع القسامة إلّما هو لحرمة النفس وتعظيم 
دمهاء كالقصاص وضع لذلك» وكذلك تحمل العاقلة» والبهيمة وسائر الأموال ليست 


١١)انظر:‏ المنتحب ."5٠‏ 
5) ق (أ): الذميين. 

(۳) انظر: المتتحب .١۹۰‏ 
)٤(‏ سقط من (أ): لم. 
(۵) انظر: المنتتحب .۳۸۹٩‏ 


۸۰ باب القول في القسامت كتاب الديات 





ها حرمة» ولا لدمها تعظيم» ولا للقصاص فيه مشر ع20©, ولا لتحمل العاقلة» فوجحب 
ألا تكون فيه القسامة. 


صسألة: في القتل بالقسامة 
قال: ولا يقتل أحدّ بالقسامة على وجه م من الوجوه . 


وهو منصوص عليه في (الأحكام)". وبه قال أبو حنيفة» وأحد قولي الشافعي» 
(وقال مالك: يقتل به» وهو القول الثاني للشافعي)0©. 

والدليل على صحة ما قلناه: أن الذي شكا إلى الني - صلى الله عليه وآله وسلم- 
فأمره أن يختار مسين للتحليفء قال: فما لي من أي غير هذا؟ قال - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «بلى» ومائة من الإبل» فبين أن له الدية» ولم يقل: وإن شقئت القود» 
وکا علي ۶ السلام - أوجب فيه الدية دون القود)*» وكذلك عمرء فبان 

ن القود غير واحب فيه» على أن موضو ع“ القسامة إِنّما هو لحرمة النفس» وتعظيم 
أمر الدم» فأولى أن يحتاط للمدعى عليه» فلا يراق دمه بغير بينة» على أن القصاص 
شدد فيه الأمر» ولم تحر فيه شهادة النساءء ولا الشاهد واليمين عند من أحازهء ولا 
الشهادة على الشهادة» ودرئ في كثير من المواضع للشبهة» فكان الأولى ألا يستوق 
بالقسامة؛ لأن موضوعها على الظن وما يغلبه» دون البينة» ويدل على ذلك قوله 
= ای الله عليه واله وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى تثلاث» 
والقسامة 4 تصح واحدة من ثلاث» ويدل على ذلك" أنه بعث إلى اليهود على ما 
روي» فقال: «إما أن تدوا صاحبکم» أو ا بحرب» فدل على أن الواحب هو 
الدية القود». 


(0 في (أ): مسرح. _ 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ ."١١‏ 

(۳) سقط ما بين القوسين من (ب). 
)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 
(5) في (أ): موضع. 

)5١‏ ف (ب): لا. 

(۷) سقط من (ب): ذلك. وظنن عليها. 





كتاب الديات باب القول في القسامت ليان 
صسالة : في اليمين على المدعي 
قال القاسم: ولا بين على المدعي» وهذا ثما مضى القول فيه في أول المسألة(') فلا 
و جحه الإعادته. 


صسالة : فى القسامة فى موت الازدحام 
قال: ومن مات في ازدحام من الناس في مسجدء أو طريق» كانت ديته من بيت 
وهو منصوص ف (الأحكام) و(المتتخب)20©. 
وهذا إذا تحقق أن الرحمة قتلته. 
ووجهه: أن ا بعض المسلمين ليس بأول بذلك الموضع ولا أحص ل 
عیرهم» فو حب أن تكون ديته على جماعة الل وما لزم جماعة المسلمين» استوق 
من بيت ماهم» وفيه رواية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - ولست أتذكر موضعه. 
مسآلة : فى القتيل يوجد فى محلة من مدينة 
قال: وإن وجد القتيل في محلة من مدينة» كانت القسامة على أهل تلك احلة) 
والدية على عواقلهم. 
وذلك أن القسامة موضوعة على الاخحتصاص» فمن اخحتص بموضع القتل» كانت 
القسامة عليه يبين ذلك أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر أن يذرع بين 
القريتين حين وجد القتيل بينهماء نم ألقاه على أقرب القريتين إليه» وكذلك فعل 


على» وعمرء فإذال» ثبت ذلك» ثبت أن القتل إذا وجد في محلة من مدينة» كان أهل 


() ظنن في (ب) على: الباب. 
(۳) انظر: الأحكام 9 عب سدح بم ني والفخسيةة قر 
)٤(‏ في (أ): وإذا. 


AY‏ باب القول فى القسامت كتاب الديات 
ج ب د ل د کا ا ا 


احلة أولى بالقسامة فيه(“ من سائر أهل المدينة لاختصاصهم بالموضع الذي وجد فيه 
وعلى هذا إن وحد في دار من محلة» كانت القسامة على أهل الدار دون الحلة 
لاحتصاصهم .موضع القتل» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وعند الشافعي فيه القسامة» 
ومن أصحابه من قال: هو على قولين» ومنهم من قال: هو قول واحد. ظ 


فصل: في القسامة في العبد 


عند أبي حنيفة في العبد إذا وجد قتيلا القسامة» وقال(©: أبو يو سف لا قسامة فيه 
وشبهه بسائر الأموال» والأقرب على مذهب يجى أن فيه القسامة؛ لاله يجريه في 
اا عله خرن الأسترار : 


ووجهه: ما تقدم 2 ذكر قيمته) وي أعضائه؛ ولأن القسامة موضوعها لحرمة 
النفس» وتعظيم الدم» والعبد مشارك في هذا للحر. 


فصل: في ادعاء أهل احلة القتل على رجل بعينه 
إذا قال أهل انحلة: فلان قتلهء قال أبو يوسف: يحلفون ما قتلنا» وسقط عنهم ولا 
علمنا قاتلاء قال محمد: يحلفون ما قتلناء ولا علمنا قاتلاً غير فلان» والأولى ما قال 
محمد: لأله يكون قد أتى باللفظ الذي أمر به الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 


فإن قيل: فما مععئ تحليفهم ولا علمنا قاتلا» ولا يسمع منهم إذا قالوا؟ 

قيل له: إِنّما نطلب الفائدة لما نقوله نظرا واحتهاداء فأما ما نقوله للنص الوارد» 
فليس علينا طلب فائدته» إلا إذا أردنا ّنا عليه غيره"» على أله بمكن أن يقال: إن 
فائدته أفهم إذا نسبوه إلى واحد بعينه» لم بمتنع أن يدعى عليه ولي الدم» فتسقط 
القسامة» والله أعلم. 
(۱) سقط من (أ): من. 


)5١‏ ف (أ): قال. 
9) في (ب): غيره عليه. 


الصجلس 2 الإسلامي 


كتاب الديات باب القول فيما تضمن به النفس TAT‏ 





باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تصمن 

لو أن رجلا رس ظائراء أو خوت أو إساناء أو تصق ضري بالسيق» قاصاب 
إنساناً آخرء فقتله» لزمته ديته» وتحملها عنه عاقلته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)(2©. 

وهذا ما لا أحفظ فيه حلاف" في أله حطأ محضء وأن الواحب فيه الديةء» /7١؟/‏ 
وأن العاقلة تتحملهاء وروى زيد بن علي» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليه 
السلام - قال: «الخطأ ما أراد القاتل غيره» فأ حلا فقتله»0© . 

مسا لَه : في رجلين تجاذبا حبلاً فانقطع وماتا 
قال: ولو أن رحلين تعلقا بطرفي حبل يتجاذبانه» فانقطع الحبل» وسقط الرحلان» 


وماتاء لزمت دية كل واحد منهما 9» عاقلة صاحبه» وليس للعاقلتين أن يتقاصا 


الد 
وهو منصوص عليه في (المنتحب)0) 


اعلم أن قوله: لزمت دية كل واحد منهما عاقلة صاحبه» معناه: هو ما لزم من 
ديته» لزم العاقلة؛ لأن الواجب لكل واحد منهما إِنّما هو نصف”" الدية» وإنما عبروا 
عن القدر الوااجب من الدية بالدية. 


.٤٠۳ انظر: المنتحب‎ .7١ ٤/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
ف (ب): ما لا حلاف فيه.‎ )۲( 

(۳) مسند الإمام زيد كتاب الحدود » باب الديات. 
)٤(‏ في (): منهم. 

(5) في (ب): الدمين. 

(5) انظر: المنتحب .٤١١‏ 

(0) في (ب): منهما لصاحبه نصف. 


A‏ ياب القول فيما تضمن به النفس كتاب الديات 





ووحهه: اما ماتا من السقوطء وكان السقوط سببه انقطاع الحبل» والحبل انقطع 
لفعلهما جميعاء وهو الحذب27©: فصار كل واحد منهما ميتاً يجنايته على نفسه» وجناية 
صاحبه عليه» فلزم كل واحد منهما لصاحبه تصف الديةء إذ له الحنايةء والنصف 
الباقي هدر؛ لاله فعل الحناية على نفسه؛ ألا ترى أن لو قتل نفسه» لكان دمه0) 
هدرا؟ فكذلك إذا شارك غيره في قتل نفسه يجب أن تكون نصف ديته هدرا. 

وقلنا: ليس للعاقلتين أن يتقاصا؛ لأن العاقلة قد تكون من لا يستحق الارث». 
(والدية للوارث» وتلزم عاقلة الحانى» فإذا كان ذلك كذلك» كان من يستحق 
الإرث) غير من يلزمه العقل» فلم يجز أن يتقاصا؛ لأن المقاصة تكون بين رحلين إذا 
كان ماي على كل واحد مهيا کے اھا دون هن مرا 

قال: فإن كان الحبل لأحدهماء وجذبه الآحر من غير أن يكون له جذبه» كانت 
دية صاحب الحبل على جحاذبهء وبطلت دية المجاذب. 

وهو منصوص عليه في (المنتخحب)0“. 

وذلك أن صاحب الحبل لما تعلق بحبله» صار الحاذب له متعدياً في فعله» فلزمه 
لصاحب الحبل نصف الدية؛ للوحه الذي قلناه» و لم يجب للمجاذب له دية؛ لاله كان 
متعديا في حذب الحبل» وصاحب الحبل لو م يمكنه أذ حبله مته إلا يحرحه وقتله م 
یاز مه ارش ولا ديةء فكذلك إذا مات بالجذب. 


فإن قيل: فلم قلتم: إن لصاحب الحبل نصف ديته» وامحاذب له متعد عليه؟ 


فيه» فلم يلزمه إلا نصف الدية» ألا ترى لو أن رجلا عدا حلف سارق سرق متاعه 
لسعتله منه» فسقط من عدوم ومات» كانت ديته هدر لأن عدوه كان باحتياره 


)١(‏ سقط من (ب): وهو الحذب. 
(۲) في (ب): ديته. 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 
(5) انظر: المتتحب 20١‏ -4.05., 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الديات باب القول فيما تضمن به النقس Ao‏ 


وإن كان حما؟ فكذلك جذب الحبل كان باختياره» وإن كان فيه محقاء فوجب أن 
تكون نصف ديته هدرا على ما بیناه('). 
“4F‏ 0 الله هو + هيهو » ۶ للا ہي 
صسالة: فيمن رش الطريق فزلق فيه أحد ا مارة 
قال: ولو أن رحلا كانت باب داره إلى شارع من شوارع المسلمين» فرشه» 


الراش دية ما حقه. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 
ووجهه: آنه متعد في الرش؛ لاله ليس له أن يحدث ف طريق المسلمين ما يجوز أن 
يعنت فيه عانت» وهو منزلة من وضع حجراء أو جذعا في طريق من طريق*») 
المسلمين» فعثر به عاثرء في أنه يلزمه ضمان ما لزم العاثرء وهذا ما لا حلاف فيه؛ لأن 
الفاعل لجميع ذلك يمترلة الدافع2© لمن زلق» أو /۲٠۳/‏ عثر. 
مسا لة: فيمن أحدث حدثا فى الطريق فعنت فيه عانت 


انهه 


قال: وكذلك إن أخرج من حد(© شيئا إلى طريق من طرق المسلمين» أو حفر 


فيه بكرأ أو أحدث فيه حدث00 » فعنت فيه عانت» أو تلف تالف لزمته ديته. 
وهو منصوص عليه ق (الأحكام)20, 


ووحهه: ما مضى من كونه متعديا فيما فعل من ذلك» فوجب أن يضمن جميع ما 
يلحق الإنسان من دية إن تلف» أو أرش إن انكسرء فأما إن فعل ما فعل من ذلك في 


)١١‏ سقط من (أ): ما بيناه. 

(۲) في (): كان. 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ 14 .5١‏ 

)٤(‏ سقط من (أ): طريق. 

(5) في (أ): لأن الفاعل لذلك بمبرلة المانع. 
(5) في (أ): جدره. ار 

(۷) سقط من (أ): حدثا. 

(۸) انظر: الأحكام ؟/ 5.05. 


) المجلس (َيَرو) الإسلامي 
27 ظ باب القول شيم تشم به النفس كتاب الديات 


ملكه(» فعنت فيه عانت» أو تلف تالف» فلا ضمان عليه» وذلك لا حلاف فيه؛ لاله 

غير متعد بإحداث ما أحدث في ملكه فإذا(" لم يتعد فيه» فيجب ألا يكون عليه 
ضمان» وعلى هذا إن حفر في طريق من طرق السلمين» أو أحدث فيه حدثا لصا 
الناس بإذن الإمام» فيجب ألا يضمن ما يحصل فيه من عنت» أو تلف؛ لأنّه إذا فعل 
ذلك بإذن الإمام» لم يكن متعدياء فيجب ألا يضمن. 


مسألة: فيمن وقف دابته فى الطريق فأحدثت فيه شين 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)(“. 


ووحهه: أن الطريق إِنّما هو للاستطراق» فإذا وقف فيه دابة مربوطة» أو غير 
ر كان ا ا تيجب أن يصون یر متها ين أي و بده كان 
بيدهاء أو رحلهاء أو صدمهاء أو عضهاء أو عثار الإنسان بما؛ لأنّه منزلة من وضع 
حجرأ في طريق» أو حفر بغرأ بل واضع الحجر» وحافر البثر أحسن حالاً منه؛ لأن 
الحجر والبعر لا فعل لهماء وإنما يعنت الإنسأن بفعله عندهماء والبهيمة لحا فعل» فقد 
يعنت الإنسان بفعله عندها بأن يعثر ياء وقد تحدث هي أيضا ما يؤدي إلى التلف 
والإعنات» فيجب أن يحصل لواقفها الضمان من وجهين» ولم يحصل للحافر وواضع 
الجر الا عن وهه واعده قان رات الذاية عر بكافا الذي وقفها فيه ضاحيهاء 
فلا ضمان فيما تحدثه؛ لقوله - صلى الله 1 وآله وسلم -: «العجماء جبَّار»20). 


)١(‏ في (أ): ما فعل من ملكه. 

- (5) ف ): فأما إذا. 

(۳) في (): بيديها أو رجليها. 

.٠٠٤ - ۳۰۲ انظر: الأحكام ؟/‎ )٤( 

(©) ي (ب): من. 

(59) أخرحه البخاري ٠٠٥/۲‏ وابن حزعة 45/4» وأبو عوانة ٠١٦/٤‏ والدارمي ٤۸۳/١‏ والنسائي 


| ۲/۳ عن أبي هريرة. 


كتاب الديات باب القول فيما لكين يه التقس AV‏ 


وليس فيه لصاحبها فعل» إذ قد حرج عن التعدي مفارقة الدابة مكافاء» وصارت 
منفاتة» وعلى هذا يجب أن يكون الإنسان إن وضع حية» أو عقربا في طريق من طرق 
المسلمين» فلسعتا في موضعهماء أن يكون الواضع ضامنا لذلك» فإن انسابت الحية» أو 
دبت العقرب عن موضعهما إلى غير ذلك الموضع» ثم لسعتاء لم يضمن الواضع» وعلى 
هذا يحب أن يكون حكم من وضع كلباء أو سبعاء أو غيرهما في طريق من طرق 
المسلمين؛ لأن القياس في الجميع واحد. 
قال القاسم - عليه السلام -: ذكر عن على - عليه السلام - قال: من وقف 
دابته ف طريق من طرق المسلمين») أو سوق من أسواقهم» فهو ضامن لمأ أصابت 
مسا له : فيمن صدم بدابته 
قال: وإن ركض دابته في شارع من شوارع المسلمين» فصدم ياء ضمن ما عنت 
بصلمه. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 


ووجهه: أنه ليس له أن ير كض في شار ع المسلمين إل على التحفظ وشرط“ 


السلامة؛ لأنّه كما أن له حقا فيه لغيره من المستطرقين حق أيضا فيه فإذا ركض» 

وصدم» كان متعديا؛ لأنه لم يكن له ركضها إلا على شرط السلامة©» والتحفظ. 
قال: وإن ركضها في ملکه» فصدمت» لم يضمن؛ لأنّه غير متعد إذا كان الركض 

في ملكه» وإنما يجب التحفظ على الداحل» ألا ترى أن من وضع حجرا في الشارع» 

ضمن ما عطب بهء وإذا وضعه في ملكه» لم يضمن؟ فكذلك الركض والصدم» وهو 

منصوص عليه في (الأحكام)(“. 

)١(‏ في (ب): وقف. 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ .57١‏ 

(۳) في(): أو شرط. 


)٤(‏ في (ب): على السلامة. 
(5) انظر: الأحكام ل" 


0م00 ياب القول فيما تضمن يه النقس كتاب الديات 
قال: والكلب إذا عقر» ضمن أهله عقره» إذا كانوا قد عرفوا عقر 2 تر كوه 
وإن ل يكونوا عرفوه فلا ضمان عليهم» إلا أن /5١4/‏ يكونوا أخحرحوه. وجعلوه في 
شار ع من شورع المسلمين. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(التتحب)٨0.‏ 


ووجه ما قلنا من ضمان عقر الكلب الذي عرف بالقتل ما روي أن رسول الله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «حمس يقتلن في الحل والحرم» وذكر فيها 
الكلب العقو 
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إلا كلب صيذد) أو كلب ماشية00. 


وعن أبي هريرة قال: فى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن الكلاب» 
وقال: «لا يتخذ الكلاب إلا صيادء أو حائف» أو صاحب غنم»0). وقي بعض 
الأخبار «كلب زر ع۶». 


فكل ذلك يوحب قتل الكلب العقور» فمن ت رکه» فقد تعدى في ت رکه» فيجب أن 
و ألا عن واف لطي قارع ی 
يكون منها بيدهاء أو رجلهاء أو عضهاء أو صدمهاء وإن لم يكن عرف عقره فلا 
ضمان؛ لاله لا يتعدى بت رکه إذا كان ينتفع به على ما بيناه. 


.٠۹٤ والمنتخحب:‎ 251١ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 

(۲) في (ب): بالعقر. < ظ 

(۳) أخرحه البخاري 45/7 208 وابن خزعة 45/5» وأبو عوانة 55/4٠١ء‏ والدارمي 87/١‏ 4» والنسائي 
۳ عن أبي هريرة. 

.55/4 أخرجه الطحاوي‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم 215١/98‏ وأبو عرانة */8514» والترمذي 28٠١/4‏ وأبو داود ۰۸/۳ 
والنسائي .١ 5٠/7‏ 


كتاب الديات ياب القول فيما تضمن به النفس ۴۸۹ 


وقلنا: إلا أن يكود ترك في شارع من شوارع الان کون سبلة سيا الدابة 
وغيرها على ما مضى القول فيه» من اعتبار عقره في الموضع الذي أقيم فيه دون 8“ 
يتجاوزه. 

روى محمد بن منصور يرفعه إلى علي - عليه السلام - أنه كان يضمن صاحب 
الكلب إذا عقر غار و لآ مه اذا عقر لك 
السلام - آنه قال: إذا دحلت دار قوم بإذنهم» فعقرك كلبهم» فهم ضامنون» وإذا 
دخلت بغير إذهمء فلا ضمان عليهم. 

ويجوز أن يكون وحهه أنه إذا دحل بإذهم يحصل له حق استطراقهاء والكون 

قال: وكذلك القول في غير الكلب إذا عقرء ينظر في حال الغير» فيجري 
قياسه على ما قلمنا القول فيه من التعدي» وغير التعدي» وهو منصوص عليه في 
(المتتخحب)(. 


والويفه ف ذلك آله إا ترك غارا يكوة ضاحيه متعدياء وروي عي = عليه 


مسالة : فيما أفسدت الدابة من الزرع 
قال: الات تمدن تس مام عي سسب و 
لا يضمن » ليلا كان ذلك أو تمارا. 
والأصل فيه: ما روي أن a‏ للبراء بن عازب دحلت حائطا فأفسدتع فان به 
إلى البي(20 - صلى الله عليه وآله وسلم - فقضى أن على أهل الماشية حفظها بالليل» 
)١١(‏ انظر: المنتتحب 75 .5٠١‏ 


(۲) انظر: المنتتحب ۲۹۸. 
(۳) في (أ): فأتى به الببي. 


۳۹۰ يأب القول فما تمن يه الس كتنان اداد 





وعلى أهل الزرع حفظه بالنهار(٠»‏ فلما قضى - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
صاحب الماشية بحفظها في الليل» كان من لم يحفظهاء أو أرسلفاء متغنياً ق. إرسالة: 
فيجب أن يضمن ما أفسدت من الزرع» كما أن من وقف دابته في شارع المسلمين» 
ولأ عات یا وین أى. فة أن ضاحيها يكون جانا ا کون مھا لک د 
متعديا رفي أن يقفهاء فكذلك من أرسل الماشية ليلآ» يحب أن يضمن لكونه متعدياً)2) 
في إرساله» وروى هذا الحديث أبو حعقر الطحاوي» فزاد: وعلى أهل المواشي ما 
أفسدت مواشيهم بالليل. رو اض ما انيت المواشي بالليل ضمان9© على 
أهلها(؟». 


فإن قيل: فقد قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «العجماء جُبار» وهو عام. 


قيل له: يكون ذلك جبارا إذا لم يكن من صاحيها تعد في إرسالماء لا حلاف فيه؛ 
ألا ترى انه إذا زه١.؟/‏ ا نك حبار ا وكان 
ماح متعني رماش بات لى يحب أن يكون ما تفسد ليلا جباراء فإن قيس 
إفسادها ليلا على إفسادها فاراء كان ذلك فاسداء وذلك أن ضمان جنايات البهائم 
تتعلق بتعدي صاحبهاء فيجب أن براعى من يكون متعدياء وم يخرج عن التعدي؛ 
وهذا نما لا حلاف فيه» فإذا ثبت أن یکون() بإرساله هارأ غير متعد» فكيف يجوز أن 
يقاس إفسادها ليلا على إفسادها فهارا؟ 


ويمكن تحرير القياس فيه بأن: يقال لا حلاف أن من وقف دابته في شارع من 
شوارع المسلمين29 يكون ضامنا لما يكون منها في حال (وقوفهاء فكذلك من أرسلها 


(۱) أخرجه ابن حبان ٠٥٤/۱۳‏ والبيهقي 2541/8 والحاكم ؟/55» وأبو داود 2588/8 والنسائي 
۴ عن عيصة غن البراء.بى عازي: 

(۳) قي (ب): ضامن. ونبه على: ضمان. 

.7 ١7 /* أخرحه. الطحاوي في شرح معان الآثار:‎ )٤( 

(5) سقط من (): فإذا ثبت أن يكون. 

(5) في (أ): في شارع المسلمين. 


كتاب الديات باب القول فيما تضمن به النفس ۹7 





ليلا يحب أن يكون ضامناً لما يكون منها في حال)20 إرساله؛ والعلة أن جنايتها وقعت 
في حال كان صاحبها متعديا في تركها على تلك الخال. 
مسالة : فى الجناية على البهائم 
قال: ولو أن صاحب الزرع عدا على الدابة» فقتلهاء أو جرحهاء أو قطع منها 
عدو طون ماني هن للف ليلا کان» أو ثمارا. 
وهو منصوص عليه في (المتتخحب)(©. 


سائر أموال الناس واستهلكهاء وهذا ثما(؟» لا حلاف فيه. 


مسا له : فى حبس صاحب الزرع للبهيمة فشلف 

قال: فإن أحذها ليلا و حبسها» فتلفت بأي وجه كان من التلف ليلته تلك» ل 
يضمنها إذا لم يكن تلفها يجناية منه» فإن حبسها بعد ليلته تلك» فتلفت» ضمنها. 

وهو منصوص عليه في (المنتتخب)20. 

اعلم أله يكون كذلك إذا أحذها حفظا لما على صاحبها ليردها عليه فإذا 
أحذها على هذا الوجه يكون بمتزلة الملتقط» والآخذ للضالة» في أنه لا يضمنها إذا 
تلفت بغير جنايته إلى حين إمكان ردها على صاحبهاء فأما إن أخذها على سبيل 
الغصب» فإنه يكون a‏ ها كما يضمن المغصوب؛ لأنّه“ لا يخلو أخحذها من أن 


)١(‏ سقط ما بين المعقوفين من (أ). 
(۲) انظر: المنتحب ۲۹۸ - ۲۹۹. 
(۳) في (ب):. كلما يضمن. 

)٤(‏ في (أ): ما. 

.559 انظر: المنتتحب‎ (5١ 

(5) قي (ب): حفظا لا ليردها فإذا. 
(۷) سقط من (ب): لأنه. 


۳۹۲ ياب القول فيما تضمن به النفس كتاب الديات 
E a 220255527972222 5‏ 
کن غاص وتحديده تلك الليلة؛ لأن الغالب أله لا يمكن ردها حي 
يصبح» وأنه إذا أصبح» أمكن ذلك فأما إن أمكن ردها تلك الليلةء فإنه يكون 
o‏ ن لم يمكن ردها إذا أصبح» لم يكن بإمساكها غاصباء وم 
يضمن» ونكتة الباب ما ذكرنا. ظ 
مسالة: فيمن دفع غيره على ثوب فانغرق 
قال: ولو أن رجلا دفع آخر على ثوب» فاتخرق» ضمنه الدافع دون المدفوع, إلا 
أن يكون فيه للمدفوع جناية. 
ووجهه: أن التو .عترلة الآلقء فكأن إ الدافع ألقى عليه حجرا أو نحوه حون خرقه؛ 
لأن المدفوع يحري مجرى الحجر في ذلك إلا أن يكون مته حناية أيضاء كأن يرسل 
نفسه» أو يعتمد عليه» أو يتحرك حركة تؤثر في ذلك» فيضمن بقدر ذلك. 
صسآلة : فيمن أشعل ناراً في أرضه فتعدت إلى غيره 
قال القاسم - عليه السلام -: لو أن رجلا لار قو أرضهع 
فتعدت النا ر إلى زرع غيره» لم يضمن. 
ووحهه: أن الإحراق ليس بفعل له» وإنما فعله وضع النار في الزرع» وهو لم يكن 
متعدياً في وضع النار الذي كان سبباً للإحراق» فلم يجب أن يضمنه» كما أن رجلاً لو 
وضع حجرا في داره» أو حفر بثرأ في ملكه» فعثر بالحجر عاثر أو وقع في البئر واقع» 
لم يضمن؛ لأن العثار بالحجر لم يكن فعله ولا الوقوع في البئر» ولم يكن هو متعديا 


في سببهما الذي هو وضع الحجرء وحفر البئر؛ لأن" الإنسان إِنَّما يضمن فعله إذا 
تعدى فیه» أو يضمن فعل غيره إذا تعدى في سببه» ولسنا نريد بالسبب ما يريده 


)١(‏ في (): نفسه. 
(۲) انظر: الأحكام ۲ £ 
(۳) في (أ): ولأن. 


كتاب الديات باب القول فيما تضمن به النفس ۳4۳ 


١١‏ / المتكلم؛ لأئه لا يجوز أن يكون المسبّب فعلاً لغير فاعل السبب إذا أريد به 
التحقيق» وإما يستعمل ذكر السبب على طريقة الفقهاء. 

فإن قيل: أليس الإنسان قد يرمي صيداء فيصيب إنساناء فيضمنه وهو( غير متعد 
في الرمي» فما الفرق بين هذا وبين ما ذكرتم؟ ٠‏ 

قيل له: الفرق بينهما أن الإصابة فعله» كما أن الرمى فعله» فهو إِنَّما يضمن 
الإصابة ال هي فعله» وهو فيها متعد» وليس كذلك الإحراق؛ لأنّه ليس بفعل له 
وإنما فعله هو وضع النار في الزرع كما بيناهء فإن تعدى في وضع النار بأن وضعها في 
أرض غيره» ضمن جميع ما احترق ها؛ لأنه متعد في السبب» كما أن من وضع 
0 أو حفر برا في شارع من شوارع O‏ به 
والوقوع فيها. 

مسا لَه : في ضمان الحجام والمتطبب والمجبر ما أفسدوه 

قال: وإذا عنت المتطبب والحجام والمجبر» ضمنوا إذا لم يكونوا تبرؤواء وإن كانوا 
تبرؤوا » لم يضمنواء إلا إذا© لم يكونوا من أهل البصر فيما اقتحموه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخب)0". 

وذلك أن تلك الحنايات جنايات أيديهم فيجب أن يضمنوها؛ لأن أفعالهم 
بس ا O‏ ورك وذلك أن الإبراء منها يصح, ألا ترى أن من شج 
غيره يصح منه إبراؤه من الشج» وما يتولد عنه؛ ولأن إبراءهم يجري بجرى الإذن هم 
فيملا يعاق منوا والله اع 

قال: إلا أن يكونوا غير عللمين بالصنعة» وذلك أن إبراءهم إِنّما كان بشرط أن 
يجتهدوا مع العلم بذلك فإذا لم يكونوا من أهل البصرء كانوا قد غرواء فيجب أن 
يضمنوا كما يضمن سائر من تعدى. 


)١(‏ في (ب): يضمنه هو. 
(۲) في (ب): إن. 
(۳) انظر: الأحكام ۳۰۹/۲. والمتتحب .۲۹٤‏ 


۹٤‏ باب القول فيما تضمن به النقس كتاب الديات 
مسالة: في ضمان ما يتلفه الجدار إذا وقع 

قال: وإذا وقع الجدار على طريق من طرق المسلمين» فعنت تحته عانت» ضمن 
صاحب الحدار إن كان قد علم قبل ذلك بفساد الحدار وميلانه» وت ركه(“ على ذلك» 
وإن لم يكن علم ذلك قبل أن يقع» فلا ضمان عليه. 

لا حلاف أنه يضمن ما تلف بسقوط الجدار عليه من نفس» أو عضو أو مالع 
وإنما احتلفوا فيه م يكون ضامناء فقال أبو حنيفة: لا يضمن حن يتقدم إليه برفعه 
وإصلاحه» وسواء تقدم إليه به الحاكم» أو أحد تمن له فيه حق الاستطراق» فأما إذا 
کان( ذلك وت رکه مع إمكان الإصلاح» صار اا 

قال: ويشهد عليه» والإشهاد إنّما هو خوف التجاحد» فأما و حوب الضمان فيما 
بينه وبين الله - عز وحل -22 فيكفي أن يتقدم إليه» وحكى ابن أي هريرة نحو ذلك 
عن مالك وقال این أي شريرة: هو ضامن على كل حال؟؛ لأنّه متعد» كأنه(؟» حكاه 
عن الشافعي» وات شترط أصحابنا أن يكون قد علم بذلك» وذلك أن ميلانه إلى الطريق 
ليس بفعل له» ولا تعدى في فعل سببه؛ لأنّه إن كان بناه» فلم يتعد في بنائه» وإن کان 
ملكه قائماء فلم يتعد في تملكه» فيجب ألا يضمن من سقط من غير أن يعلم ميلان 
ويتمكن من رفعه وإصلاحه» ألا تری أن الريح لو أسقطته وهو منتصبٌ غير مائل» : 
يضمنهع فكذلك إذا مال ولم يعلم به؛ لأن الميل يحصل عند إسقاط الريح إياه أولاء ثم 
يسقطء و/۲۰۷/لکن لا يضمنه إذا لم يعلم» و لم يتمكنء فأما إذا علم وتمكن0) نہ 
ترك على تلك الحال» فإنما يكون متعديا بتركه على تلك الحال» فلذلك يكون ضامنا. 

فإن قيل: فلم قلتم: إلّه يكون متعديا إذا .لم يتقدم إليه بذلك؟ 

قيل له: لأن الحاكم إذا علم بذلك» وجب عليه التقدم بإزالته دفعا للأذى عن 
(۱) في (أ): بفساده وتركه. 
(5) في أ): الاستطراق فإذا كان. 
(۳) قي (ب): الله تعالى. 


(4) ف (أ): فإنه 
(5) في (أ): علم أو تمكن. 


كتاب الديات ياب القول فيما تضمن به النفس ۳40° 





طريق المسلمين» فإن ای أكرهه عليه أو فعله بغيره) فلولا أنه واحب» لم يحسن 
للحاكم أن يفعل ذلك» وإذا ثبت أن الحا كم يحسن منه» بل يجب إكراهه غلية»: ست 
انه واحبُ عليه؛ لأن الحاكم لا يجوز أن كر احدا لاعن جاهر واس E‏ 


فإن قيل: فما(“ أنكرتم أن يصير واجبا عليه بأمر الحاكم له؟ 


قيل له: ولو لم يكن واحبا عليه قبل الأمر» لم يحسن الأمر به على طريق الإيجاب» 
وأيضاً روي «لا يكون الرحل مؤمنا حي يأمن جاره بوائقه» (©) وهذا من بوائقه» 
فيجب غليه أن يؤمن جاره منهاء فآما إن مال على ملكه» قلا يضمن شيقا من ذلك 
إن سقط؛ لاله غير متعد فيه» وما يدل على تعديه مى علم ,عيلانه0© على الطريق» 
وتركه» آنه يكون قد شغل عيلانه هواء ما لا بملكه من الطريق» فم تركه على 
ذلك» كان ما لله لیس له أن يدع ملكه بضغا ٩‏ ملك خیره؛ لاله إذ ذاك يجري 
بحر ی فعله. ) 

صعسالة: فى من يقتص منه فيموت 

قال: ومن اقتص منه بحق» فمات» فلا قود له ولا دية. 

وهو منصوص عليه 5 (الأحكام)20 2 وبه قال أبو يو سف» و حمد» قال أبو 
حنيفة: تلزم ديته المقتص له. 

عص 5 5 1 5 1 
ووجه ما ذهبنا إليه: أنه استوق منه ما استوق بحق» ولم يكن فيه تعد» فوحب أن 
تكون سرايته غير مضمونة» دليله من أقيم عليه الحد فمات» وأيضا إذا جرح أهل 
العدل أهل البغي» فمات منه الباغي» لم تكن له دية» ولا قود؛ والعلة أن جراحته لم 


)١(‏ في (ب): ما. 

)۲( أحر حه البحاري 4/0 YY‏ والحاكم ١/1‏ عن أي هريرة» والبزار جوم عن عبدالله » وابن 
أبي شيبة ٠/١‏ ۲۲ عن أنس» بألفاظ مختلفة. | 

(۳) قي (ب): ميلانه. 


٠ قي (أ): لشغل.‎ )٤( 
.۳١٠۹ /۲ (ه) انظر: الأحكام‎ 


541 باب القول فيما تضمن به النفس كتا الديات 
جب ا ير 


تكن مضمونة» فوجب أن تكون سرايتها غير مضمونة» وكذلك الدافع عن نفسه 
وماله إذا جرح الطالب له ظلماء فمات منه لما بيناه لم يكن عليه ضمان. 

فإن قيل: لسنا نسلم أن جراحته غير مضمونة؛ لأا مستوفاة على وجه( البدل. 

قيل له: هذه“ عبارة فارغة مشاحتكم فيها نما لا فائدة فيها؛ وذلك أن معيئن 
قولنا: إن جراحته غير مضمونة: أن المحروح لا يستحق على الحجارح فيها لا القصاص» 
ولا الأرش» فلو تركنا ذكر الضمانء وقلنا: لما كانت جراحته لا يستحق ها الأرش» 
ولا القود» وجب أن تكون السراية كذلك» دليله سائر ما ذكرناء لاتساق الكلام. 

فان قيل: روي عن البي ل و الله عليه وآله وسلم - قال: «من استقاد من 
آجد» مات اساد مه غرم المستقاد ‏ ديته»20». 

قيل له: هذا حديث0© ضعيف ما نعرف صحته» ولا تلقته العلماء بالقبول» ولا 
رحعوا إليه؛ على أنه إن صح» فليس في ظاهره ما يدل على موضع الخلاف؛ لأن 
ظاهره إلزام229 الدية المستقاد» وهو الذي تولى أحذ القودء والخلاف فى المستقاد له 
وهو المستحق للقود آنه يلزمه الدية أم لا 9© والمستوفي قد يكون أجنبياً يستوفيه بإذن 
المتسق» وإذن /۸. ۲ الإمام» وإذا ثبت ما قلناء احتيج له إلى تأويل» فكان تأويله 
أعلم - أن المستوفي إن كان منه حطاً في استيفاء أكتر غا وبخي» فمات: 
OE‏ ظ ظ 

فإن قيل: الحجراحات معتبرة مما تؤول إليه» وسقط معها حكم الابتداء بدلالة اما 
إذا سرت إلى النفس» وجب القود. 


ت وال 


)١(‏ في (ب): جهة. 

7( قراب :هنا, 

(0) في الأصل: لاتسق» ولعل الصحيح ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرحه عبد الرزاق 6406/95 عن ابن طاووس عن لون 
(5) في (ب): الحديث. 

(5) في (ب): الزم. 

(۷) سقط من (ب): تولى. 

(۸) في (أ): الدية أو لا. 

(5) تي (أ): ويسقط. 


كتاب الديات تاب القول ها هن به الس ۳۹۷ 
كتاب الديات 2 باب القول قيما نضموية "لون ا ااال 


قيل له: هذا يكون إذا كانت الجراحة مضمونة» فأما إذا كانت غير مضمونة, 
فلا تعتبر فيها السراية؛ بدلالة سائر ما قدمناه من قطع يد السارق» أو جرح الباغي» 

فان قيل: اليك المقطوعة مأحو ذة على و جه ا من يد المقتص لهم والأبدال 
مضمونة» فوحب أن تكون يده مضمونة» وإذا (“ كانت مضمونة» كانت السراية 

قيل له: قد بينا 9© أن قولكم إن يده مضمونة عبارة فارغة» على أن الأبدال 
المضمونة الى تؤحذ (على وجه معاوضة الانتفاع, واليد وإن كانت كالبدل» فليست 
تؤحذ)00 للانتفاع» لأن المقتص له لا ينتفع به» وإنما تؤخحذ الردع والزحرء كما قال 
الله تعالى: اولك في الْقصّاص حَيّاة(البقرة ۱۷۹) وما كان كذلك لم يحب أن 
تكون مضمونة» ولم تحر جحرى الأبدال الي بحري للمعاوضات. 

مسألة : فى الشيخ يجامع فيموت بسبب من امراته 

قال: ولو أن شيخا جامع امرأته(؟»» فلکزته» أو ضمته ضما شديداء أو ما أشبه 
ذلك فقتلته» لزمها ديته. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

وذلك أنها قتلته خطأء فوجب ديته عليهاء كما يحب على المخطئ في سائر المواضع 


قال يى بن الحسين - عليه السلام -: د - عليه السلام - 
أنّه قضى بديته علیها)» ولات أو أن معلا خرب صب أو أفزعه 9" فمات» ضمن 





)1١(‏ في (أ): فإذا. 

(۲) في (ب): قد قدمنا. 

2 مقط عا ن القوضيق. ف( 
)٤(‏ قي (ب): امرأة. 

(ه) انظر: الأحكام .5١14 /١‏ 
(5) انظر: الأحكام .٤٠٤‏ 

(0) في (أ): فزعه. 


۳۹۸ باب القول فيما تضمن به النقفس كتاب الديات 
ظ ظ 


ديته(»» وهذا عندي - والله أعلم - محمول على أنه إذا تحاوز به المعتاد الذي 
يستحسنه المسلمون في مثله» ويكون هو في حكم المأذون له فيه فإذا تحاوز ذلك 
كان متعدياء فتلزمه الدية وإك لم يتجاوز ذلك» فيجب ألا يلزمه شىء » والله أعلم. 
صسالة: فيمن أفزع حاملاً فأسقطت 

قال: ولو أن رحلا أفزع امرأة حاملاء فألقت ما في بطنهاء ضمنه المفزع 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)20©. 

قلنا ذلك؛ للوجه الذي بيناه قبل هذه المسألة» ولا روي أن عمر أرسل إلى امرأة 
بلغه عنها أمرء فألقت جلها فزعا من عمر وإرساله فاستشار فيه» فقيل له: لا شيء 
عليك» فقال علي - عليه السلام -: إن كانوا جهلواء فقد أخطؤواء وإن كانوا 
عرفواء فقد غشوك. فالزمه الضمانء فالتزمه عمرء ولم ينكره أحد. 

مسا لَهّ: فيمن عضت يده فانتزعها مع أسنان العاض 

قال: ولو أن ر عض يلد ريخل ظالما فانتزع المعضوض يده من فيه» فقلع 
شیغا" من أسنانه» فلا شىء عليه لا دة( ولا قود. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0©. 

وحكي عن ابن أبي ليلى آنه يضمن» و م يبلغى عن غيره فيه حلاف. 

ووجهه: أنه مأذون له في دفع الظلم عن نفسهء ولو بقتل الظالم إذا 201 حكن 
سواه وليس قلع أسنانه بأعظم من قتله ولو لم عکن تخليص يده من فيه إلا بقتله» لم 
يلزمه في قتله شي فكذلك في قلع أسنانه وروي عن النبي صلى الله عليه وآله 
(۱) انظر: المنتحب .۳۹٩‏ 
(۲) انظر: المتتحب ٤ ٠‏ 
(۳) تی (ب): سنا. 
)٤(‏ سقط من (ب): لا دية. 


(5) انظر: الأحكام ۲/ .۳٠۳‏ 
(5) في : إذ م 


”چ 7 اا رمم 


و/؟ ۰ /سلم أنه ا ايد ع يذه في فيك تقضمها كأفا في فم 
فحل؟» و لم يقض فيه بشيء() 


وروی زيد يد بن علي» عن آبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - أن رجلا 
يد رجل» فانتزع يده من فیه» فسقطت نيتاه فلم يجعل عليه شيئاء وقال: 


وراي لك ا ا لضي ر فكل ذلك دل على آنه هدر. 
مسألة: في المرأة تقتل من يراودها عن ذفسها 
قال : ولو أن رجلا رأود امرأة عن نفسها حراماء فلم تمد إلى دفعه(© سبيلة إلا 
بقتله» فقتلته دفعاً له عن نفسهاء فلا دية له» ولا قود. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)0©. 
وهذا مما لا حلاف فيه؛ لأن الواحب عليها أن تمتنع» وتدفعه( عن نفسها بكل ما 
أمكنهاء وإن بلغ ذلك حرحى أو قتله» فإذا قتلته» فلا شيء عليها. 
مسألة: في ضمان الحافر والمستحفر ما يقع في البدر 
قال: ولو أن رجلاً استحمّر رجلاً بثراً في ملكهء فحفر له ثُمّ عنت فيه عانت» فلا 
ضمان على المستحفرء ولا الحافر. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)("©. 
ووجهه: أنَّ عنت من عنت فيها ليس بفعل للمستحفر”) ولا الحافر» ولا كان 
منهما تعد في سببه وهو الحفر؛ لأن الحفر وقع في ملك المستحفرء فلا وجه لتضمين 
واحد منهماء وهذا مما لا حلاف فيه. 





)2 أخحر بحه أبو عوانة “4of f‏ والطبران ق الكبير ٥ r+‏ عن يعلى بن أمية. 
(TT)‏ في (ب): دفعهاً. وظنن على: دفعة. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ ٠٠٣١‏ 

)٥(‏ في (ب): أن تمنع وتدفع. 

.731 14 /۲ انظر: الأحكام‎ )5١ 

(۷) في (ب): المستحفر. 


المجلس 0 الإسلا مي 


قال: فإن استحفره في شيء من طريق المسلمين» فعنت فيه عانت» ضمنه الحافر 
دون المستحفر» وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

ووججهه: أن الحافر تعدى فى | ال حفر وهو سبب الوقوع فيه» فيجب أن يضمنه؛ لاله 
م يكن له أن يحفر في طريق المسلمين» وأما(© المستحفرء > فلا شيء عليه؛ لاله م يكن 
منه إلا الأمر اجرد فلم يحب أن يضمن. 

قال: فإن كان الحافر عبداء كانت حنايته في رقبته كسائر جناياته في أنها في رقبته 
فان شاء مولاه فداه» وإن ا كما نقول في سائر الحنايات» وهذا إذا كان 
العبد مأذوناً له في أن يؤاجر نفسه. 

قال: إلا أنه إن كان مأذوناً له في أن يؤاحر نفسه» م يرحع سيده على المستجفر 
بشي ء؛ لاله غير غاصب له فلا شيء عليه. 

قال: فإن كان ا علیه» رجع مولاه مما لزمه» 8 يتجاوز بقيمته» فإن 
تحاوزهاء / يرحع بالزيادة؛ وذلك أن المستحفر يكون غاصبا للعبد22) فيجب أن 
يكون او إلى قيمته؛ لأن ذلك حكم الغصب» وكذلك لو مات في 
ذلك العمل يضمنه كما يضمن الغاصب. ٠‏ 

وجميعه منصوص عليه في (الأحكام)0. 

مسألة: فيمن استعان بصبي أو مملوك فعنت 

قال: ولو أن رحلا استعان بصي حر او لوا يقر E‏ ييا تت ييه 
المستعين به. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)2. 





.9١ 4 انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 

(۲) في (ب): قأما. 

(۳) سقط من (أ): للعبد 

)٤(‏ في (أ): وكذلك للعبد لو. 

,۳٠١ - ۳٠٤ انظر: الأحكام ؟/‎ )٥( 
.8١١ انظر: الأحكام ؟/‎ )5( 


كتاب الديات داب القول كرما تكسن ذه الحقرين ظ 1 





وذلك أنه في حكم الغاصب لمما؛ لأن تصريفه هما على أمره غصب فماء فيجب 
أن يضمنهما إذا عنتا فيه» وعثل قولنا قال أبو حنيفة وأصحابه(2: إن العبد لا يغصب 
إلا باستعماله وتصريفه على الأمر والنهى بغير إذن صاحبه» (فكذلك قلنا: إِلّه مى 
اتعملة بغي إذة .صضاحية)() كان غاصباء ويضمتة كما يضمن الغاضبيه: وفصل أبو 
حنيفة بين الحر الصغيرء وبين العبد في باب الضمان بأن قال: إن من غصب الصبى 
الحر يضمن تلفهء إلا أن يتلف بأمر سماوي(» والعبد مضمون التلف بأي وجه كان» 
وذكر أيضا أنه يضمن جنايات العبد إلى قيمته» ولا يضمن حناية الصبى. 

مسالة: فى تصادم السفينتين 

قال: ولو /5١١/‏ أن سفينتين تصادمتاء فغرقتاء ضمن أصحاب كل واحدة منهما 
ما تلف في الأخرى. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(“. 

يعن بالأصحاب: المحري له القائم بأمر مسيره من الملاح» وصاحب الحراف( 
دون المالك» والراكب» فلا فعل هما إلا أن يعملا ها مح الملاحين» فيدحا< يي 
الضمان» وعلى ما مضى القول في متجاذيي الحبل يجب أن يكون أصحاب كل واحدة 
منهما يضمنون نصف ما ف السفينة الأحرى» ونصف ما في هذه» على ما قلناه فيما 
تقدم؛ لأن التصادم منهم وقع بأجمعهم» فكان كل واحد منهم كان له فعل في کسر 
كل واحدة منهما(). 


قال: وإن كانت إحداهما هى الصادمة» ضمن أصحاما المصدومة» وذلك أن 


)١(‏ في (ب): والشافعي. وشكل ف الهامش عليها. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) في (ب): سعادي. وظنن على: ”ماوي. 

(4) انظر: الأحكام ۲/ .٠٠١‏ 

0١‏ في (): المحراق. وف القاموس: حداف أو بحذاف» لغتان فصيحتان» فلعل ا محراف والمحراق غلط 
في النسخ. 

(5 قي بوب)؟ من السفينين: 


e‏ باب القول فيما تضمن به النفس كتاب الديات 

ح- 2 لجو a a‏ 
الخناية من جهة ا الصادمق فلزمهم الضمانء دون أستحان المصدومة الي لا 
جناية لما. 


مسا لة: فيمن وقع من شاهق على رجل 
قال: ولو أن رحلاً وقع من سطحء أو ما أشبهه» على رَحلء فمات الرحل» وكان 
في شار ع» أو مسجد) أو ما أشبهه» ضمن الساقط ديته . ٠‏ 
وهو منصوص عليه في (المنتخحب)('. 


وذلك إذا كان السقوط بفعل من جهة الساقط؛ لأن سقوطه لو كان بفعل غيره» 
كانت الدية على السقط» كما نص فيما مضى على من أوقع غيره على ثوب فانخرق 
أن الضمان على الموقع؛ لأن الساقط يكون كالآلة من الحجر ونحوهء فبان أن الساقط 
يضمن الدية إذا كان السقوط بفعله به» أو بسبب هو فعله» وإنما اشترط أن يكون 
ذلك في مسجدء أو شارع؛ لأنّهِ لو كان سقط في ملكه» لم يكن متعدياً في السقوطء 
وإِنما يكون متعديا إذا سقط في غير ملكه. 


قال ااا ها كين الساقط. دة بين سقط علي و طا وي الات 
لاله لا جناية لمن سقط عليه في إتلاف الساقط وإغا الساقط هو المتلف له. 


وجميعه منصوص عليه في (المنتخحب)(". 


.5814 انظر: المنتتحب‎ )١( 


(0) في (أ): وتطلب. وشكل عليها. 
(۳) انظر: المنتتحب 554. 


كتاب الذيات ياب القول في القصاص ۳ 





باب القول فى القصاص 
مسالة: فى شروط وجوب القصاص 

أعا رحل» بالغ» قتل حرا مسلما _- بالغ كان المقتول» أو غير بالغ - على غير 
حهة الاستحقاق.» لزمه القود. 

وهذا ما لا حلاف فيه. 

والأصل فيه: قول الله تعالى: إكتب عَلَيَكُمٌ القصّاصْ في الْقَتلّى4(البقرة: ))1١74‏ 
وقوله: #ولكم في القصّاص حَيّاة(البقرة: 8) وقوله: #وکتبتا عَايْهِمِ فيهًا أن 
النَفْسَّ بالكّفس؟«المائدة: 45). 

قال: وكذلك من قطع له عضواً من المفصل» أو فقأ له عيناء اقتص منه له( 
وكذلك إن جرحه جراحة بمكن أن يعرف مقدارها في طوطاء وعرضهاء وذهاها في 
التسدءع اقتص له منه()) فان م کن الإحاطة ها ل يقتص» وهذا أيضا لا تحلااف 
فيه؛ وذلك لقوله - عر وجل :«إوَالْعَيّنَ بِالْعيّن والأنف بالأنف» الآية (المائدة:5 4). 


وجميعه منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)””. 


وأما السنن الواردة في القصاص : ما روي عن أبي هريرة أن البي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - خحطب يوم فتح مكة) فقال: رالا ومن قتل قتيلاء فوليه بخير النظرين» 


بين أن يقتص» وبين أن يأعهذ الذية» 2 . 


وروى ذلك غيره أيضاً بألفاظ مختلفة» ويدل على ذلك /5١١/‏ قوله - صلی الله 


)١(‏ في (ب): له منه. 

(؟) سقط من (نب): سه 

(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۲۹۷. والمنتحب: .۳۸٣۳‏ 

(4) أخحرحه البخاري ١/7ه»‏ ومسلم ۰4۸۸/۲ وابن حبان 258/5 وأبو عوانة ۱۸۷/٤‏ والترمذي 


٤‏ وأبو داود ٤‏ عن أبي شريرة. 


٠ داب القولق القصاص. كتاب الديات‎ f٤ 
سس ل ل ل ل ل ا ل ا‎ 


عليه وآله وسلم -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» وروي عن ابن عباس 
قال: قال رسول Kî‏ 1 صلى اله عليه وآله وسلم ل «العمد قود إلا أن يعفو ولي 
المقتو ل»(). ا 


ويدل على ذلك قول الله - عز وجل -: ومن قعل مَظلوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوليّه 
سلطانا )الاسر اء ۳۳( 


وقي رواية زيد بن علي يرفعه أن عليا - عليه السلام - قال في شاهدين شهدا على 
رجحل بالسرقة» فقطع يده نَم جاءا فقالا: يا أمير المؤمنين» غلطناء فألزمهما الدية 
وقال: «لو علمت أنكما تعمدتما قطع يده» لقطعت أيديكما». فدل على أن اليد 
تقطع قصاصاء وكذلك كل طرف بمكن قطعه» وعن ¿ ألييى - صلى الله عليه وآله 
وسلم - «لا يستقاد من الجروح حى تبرأ»20): فكل ما ذكرناه بوضح مر القصاض 
قي النفس فما دوفا. 

وإنما اشترطنا في الجروح أن تكون مما يمكن الإحاطة يمقدارها؛ ليكون القصاص 
واقعا على التحقيق؛ لأن القصاص من حكمه أن يقع موقع جرح المقتص له فإذا لم 
تمكن الإحاطة» لم يصح القصاص › وإذا لم يصحء لم يجبء ول يحز. 

مسألة: فيما لا قصاص فيه من الجروح 

قال: ولا قصاص في المنقلة» ولا ال هاشم ولا الآمّق ولا الحائفة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المتتخحب)0©. 

وهذا ثما لا حلاف فيه؛ لاله لا بمكن ضبط هذه الجراحات؛ لأن المنقلة» والهاشمة 
والامة» لا يصح القصاص فيها إلا بكسر العظام» ولا يمكن أن تكسر على مقدار 


. ٤٠٠/١ وابن أبي شيبة‎ 4٤/۳ في (): ولي الدم المقتول. والحديث أخحرجه الدارقطين‎ )١( 
مسند الإمام رید کاب الخدود باب حد السارق.‎ )۲( 

9ه أخرج نخوه الدارقطئ ۸۸/۳ والطبرانى ق الأوسط ۲٠٠/۶١‏ عن حابر. 

(5) انظر: الأحكام ۲/ 2551١‏ والمنتحب: .٠۹۱‏ 


كتاب الديات باب القول في القصاص 0 


معلوح» و حل حدود» و كذلك الحائفة لا مكن فيها التقدير الصحيح» فلذلك سقط في 
جميع ذلك القصاص؛ لأنه متعذر لا بمكن» والأقرب - والله أعلم - أن القصاص لا 
بمكن إلا من الموضحة فقط؛ لأنها توضح عن العظم» ولا تؤثر فيه» فمقدارها معلوم» 
وحدها مضبوطء وقد ذكر ذلك عن كثير من العلماء» ولم يختلفوا أن القصاص منها 
وأجب» وأما ما دوفاء فالأقرب أن القصاص يتعذر فيه) فإن أمكن) جحاز» و الله أعلم. 

قال: وكذلك إن كسر العظم» أو قطع لا من المفصل» بل من وسط العظمء 
كنحو الزند أو قصبة الساق» فلا قصاص فيه. وهو منصوص عليه 2 (الأحكام) 
و(المنتحب)('. 

وهذا أيضا مما لا حلاف فيه» وذلك لتعذر ضبط مقاديرها على حقائقها على 
مأ بينأه. 

قال: وإذا قتل الحر عبداء لم يقتل به. 

وهو منصوص عليه 5 (الأحكام) و(المنتتخحب)2)0 وبه قال الشافعي) وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: يقتل به. 

والدليل على ما قلناه: قوله - عز وجل -: ©الْخُرٌ بالحررالبقرة: ۱۷۸)» 
ودخول الألف واللام في الحر على الجنسء فكأنه - عز وحل - قال: كل الحر يقتل 
بالحر» فلم يجز أن يكون حر يقتل بعبد (؛ لأن تقديره أن الأحرار كلهم يقتلون 


والوحه الثافي”*»: أن العبد لو كان بمنزلة الحر في باب القصاص» لم يكن لهذا 


.59١ والمنتحب:‎ »551١ انظر: الأحكام‎ )١( 

232 انظر: الأحكام Te‏ والمسحمب: ENT‏ 

(۳) فی (ب): بالعبد. 

(5) الوحه الأول هو دخول الألف واللام على الجنس. 


٤٦‏ باب القول في القصاص كتاب الديات 





التحصيص فائدة» كما لا فائدة في أن يقال: أهل الحجاز بأهل الحجاز» وأهل الشام 
بأهل الشام» وأهل العراق بأهل العراق» إذا ثبت أن الحجازي والشامي والعراقي في 
اا راقن ذلك على أن ابر والعيد لا ر ف اوا ري راجن 
EEE‏ وح برف اليد فحز 
بنفسه» وكذا القول في المستأمن» وروي عن جابر - فيما أظن - من السنة ألا يقتل 


حر بعبد). 

فإن قيل: فقد قال الله - عز وجل -: «الفس بالف س رالائدة: 5 4). 

فيل له * ذلك مخصوص هما قلمناه. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم». 

قيل له: يحتمل أن يكون المراد في الحرمة» وتعظيم سفكه؛ إذ لا تكافق بالإجماع من 
حهة الدية» فإن العبيد تختلف دياقم على مقادير" قيمهم» والمرأة ديتها على النصف» 
فجاز ألا تتكافاً في القصاص» وأن يكون المراد ما قلناه» (وأيضاً لا حلاف أن دم 
الأب والابن لا يتكافآن في القصاص» وإن تكافآ في الدية)©). 

فإ قيل: فقد روي: «من قتل عبد قتلناه ومن جحدع أنفه بحدعناه»(). 


قيل له: هذا الظاهر لا دليل لكم فيه؛ وذلك أنه لا حلاف بيننا وبينكم أن السيد 
لا يقتل بعبده» وأنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف» وإذا لم يدل ظاهره 
على موضع الخلاف» كان تأويله عندنا أن نقتله على وجه السعي في الأرض بالفساد» 


)١١‏ سقط من (ب): في القصاص. 

(59) ي (ب): مقدار. 

0 سقط ما بين القوسين من (ب).‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم 408/4» والترمذي 55/4 والدارمي ٠٠٠١/۲‏ وأبو داود 2١75/4‏ والنسائي 


5 عن مرة بن حندب. 


كتاب الديات ياب القول في القصاص ۷ 





والمخاربة» فيقتل عندنا حدأء لا قصاصاًء وإذا لم نختلف أن السيد لا يقتل بعبده» وجب 
ألا يقتل بعبد غيره؛ والعلة أنه ليس يمال» فلا( يجب أن يقتل عا هو مال» وقياس على 
البهيمة أيضاًء وأيضاً قد ثبت أله لا يحد إن قذف العبدء فكذلك لا يقتل إن قتله» على 
أن اليد أنقض جلا من ار ى عابة الأحوال» فرحب أن يكون. كذلك فق 
القصاصء والله أعلم. 
مسألة : فى قثل المسلم بالكافر 

قال: وكذلك إن قتل المسلم كافراً - ذمياء أو غير ذمي - لم يقتل به. 

وهو منصوص عليه 2 (الأحكام) و(المتتخب)2"0, و به قال الشافعى(": وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: يقتل به. 


والدلل على صبحة قولناة ها روي من فرك د صلى الد عله وآله وسل ج 
يقتل مسلم بكافر»(“. وهو عام في جميع الكفار. 

فان قيل: فقد روي معه: ولا ذو عهد في عهده2©. فكان تقديره22 لا يقتل مسلم 
كا وك LD EES‏ ضبن ون كان كارك 
فالمراد به المستأمن. 


قيل له: أول ما في هذا أن اللفظة الأولى قد رويت منفردة عن اللفظة الثانية) 
x‏ ر ٤‏ تر 
وذلك يقتضى عمومها في الكفار أجمع» على أن اللفظة مي أجري أمرها على الظاهرء 


)١(‏ في (ب): ولا. 

(۲) انظر: الأحكام .501١/7‏ والمنتخب: .٤٠١‏ 

0) سقط من (أ): قال وكذلك إن ة قتل المسلم كافرا ذميا أو غير ذمي» لم يقتل به» وبه قال الشافعي. 
)٤(‏ أخخرجه البخخاري 257/١‏ والترمذي 255/5 والدارمي ٠۲٤۹/۲‏ والنسائي ٠۲۲٠/٤‏ وابن ماجة 


عن علي - عليه السلام -. 

() أخخر حه الحاكم / 2١5‏ والبيهقي 4/۸ والنسائي 1 والدارقطي عمق عن علي 
- عليه السلام - 

(5) في (ب): تقدير الكلام. 


المجلس 0 الإسلا مي 
4۰۸ باب القول في القصاص كتاب الديات 
ل ل ا لضي 


ولم يثبت فيها ضميرٌ لم يدل على ما قلتم» وذلك أن التقدير فيه إذا كان على ما 
قلناه كأنه قال: لا يقتل مسلم بكافر» ولا يقتل ذو عهد في عهده» فيكون الكلام قد 
دل على أن المسلم لا يقتل بكافر» وأن العهد يحقن دم ذي العهدء فلا يقتل مع عهده 
كما يقتل من لا عهد له» وهذا هو ظاهر اللفظتين» ولا بد على الأقوال كلها من 
إثبات الضمير الأول» وهو القتل» وما قالوه لا يتم إل بإثبات ضمير ثان» وهو أن 
يقدّر: ولا ذو عهد في عهده بكافرء وهذا الضمير الثاني لا يفتقر الكلام ليه ولیس 
فيه ما يدل عليه» فيجري بمحرى إثبات لفظ لا دليل /5١7/‏ عليه؛ لأن الضمير يمترلة 
اللفظء ومى كان ذلك كذلك» سقط حكم هذا الضميرء وإذا سقط حكمه بطل ما 
تعلقوا به» وصح ما ذهبنا إليه. 


فإن قيل: اللفظ الأول المراد به هو القصاص» والضمير الذي أثبتموه هو قتل ليس 
بقصاصء وليس هذا حكم الضمير؛ لأن الضمير يجب أن يرحع إلى المنطوق به؛ 
ليصح“ كونه ضميرأء وم كان ذلك كذلك» فيجب أن يكون تقدير الكلام: لا 
يقتص من مسلم لكافر» ولا يقتص من ذي عهد في عهده» فيجب لا محالة إثبات 
ضمير آخر حن يكون تقديره: ولا يقتص من ذي عهد في عهده لكافر. 

قيل له: اللفظة الأولى هو القتل» ويجوز أن يكون الضمير الثان أيضاً هو القتلء 
وإن كان القتل الأول قتلاً على صفة والضمير كلا على صفة أخرى» بعد أن يه کا 
في كونمما قتلاء مثال ذلك: أله يصح أن يقول الإنسان: لا تصح مع كشف العورة 
صلاة الرحل» ولا صلاة المرأة» ويكون الضمير فيه مع كشف العورة صلاة المرأة» وإن 
كان ما نريد من العورة بالرحل حلاف ما نريده بالعورة من المرأة؛ لأن عورة الرحل 
ما بين السرة إلى ال ركبتين("» وجسد المرأة كله عورة خلا الوجهء فصح الضمير مع 
احتلاف المرادين» لاشتراك الضمير للمظهر في كوفما عورة» كذلك ما اختلفنا فيه 


)١(‏ في (ب): المنطوق ليصح. 
(۲) ف (ب): أن. 
(۳) في (ب): الر كبة. 


كتاب الديات ياب القول في القصاص ۹ 
لاشتراكهما - أعين الضمير والمنطوق به( - قي كوهما قتلاء وإن كان المنطوق قتلا 
على صفة والضمير قتلا على صفة أخرى » على أن قوله (ذو عهد) ينتظم الذمي 
والمستأمن» فهو محظور الدم ما دام في عهده من الذمة والاستئمان. 


وما اعتمدناه نخص جميع الظواهر الي يتعلقون ها من قوله - عز وجل -: 
بإكتب عَلَيكُمُْ القصّاص في الْقَمْلَّى4(البقرة: ۱۷۸)» وقوله: وَكمبَْا عَلَيْهُمٌ فيهًا أن 
النْفْسَ بالنتّهسِ)«المائدة: ه 4) وغيرهاء على آنا نعارض هذا بان نجعله ابتداء دليل» وهو 
ما ووي من قوله. ب صلی. الله. عليه وآله وسلم -: «قي النفس ماثئة من الإبل» › 
فأوحب ذلك في كل نفس؛ لأن دحول الألف واللام يوجحب التعميم» فإذا ثبت ذلك» 
ثبت في قتل المسلم لكل كافر مائة من الإبل» وثبوته يوجحب سقوط القصاص بإجماع 
المسلمين أن الدية التامة والقصاص لا يجتمعان. 





فإن قيل: روي عن عبد الرحمن بن السمان أن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أت برحل من المسلمين قتل معاهداً من أهل الذمة» فأمر به فضربت( عنقه» 
وقال: «أنا أولى من وفي بذمته»0©. وروي أيضا عن على - عليه السلام - أنه قتل 
مسلماً بذمي ثم قال40: أنا أولى من وفي بذمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -. 

قيل له: يحتمل أن يكون المسلم قتل الذمي على وجه الحاربة والفساد في الأرض» 
فوقع القتل حداء ولم يقع (قصاصاء كما تأولنا قوله: «من قتل عبداء قتلناه» .و أيضا 
e‏ 1111 جور و1" كيل نويا از يان الل بت 
قیاسا على المبيشامن) وعلى الراهب» والشيخ الفان إن قتلهم مسلم» ولا يعترضه 
أطفال /۲١5/‏ المسلمين؛ لأن الذي قد غبت خم كما وإن ن يفيت اغخبارا. 


)١١‏ سقط من (ب): به. 

(۲) في (ب): فضرب. 

(۳) أخحرجه البيهقي 230/8 والدارقطن 4/8 7١ء‏ والطحاوي 2١55/8‏ وفيها: عن عبد الرحمن 
البيلمان»› وهر الصواب . 

)٤(‏ في (ب): بذمي» وقال. 

(ه) سقط ما بين القوسين من (أ). 


2١‏ ياب القول في القصاص كتاب الديات 
س سس يبب يبي بحي ل کے 

فإن قيل: قد أجمعوا على أن ذميا لو قتل ذمياء نّم أسلم القاتل» أله يقتل به» وهذا 
قتل المسلم بالكافر. 


قيل له: هذا | ستحق القتل قبل الإسلام» فإسلامه لم يزل عنه حقاً لزم كما أن 
حربياً لو استّرق في دار الحرب» ثم أسلم» لم بزل عنه إسلامه رقه المستحق عليه 
قبل الإسلام, 7 كان ابتداء الرق لا يحور أن يجري عليه في حال الإسلام, 
فكذلك القتل. 


مسألة: : في القود من جناية الخطأ والمجنون والصبي 
قال: ول فود ي و ولا قود على اجنون» ولا على الصي» 
(وعمدھا OE‏ ) 


وهذه الجملة تما لا حلاف فيها بين المسلمين» ؛ إلا في عمد الصبي) (» فقد قيل: إن 
أحد قولي الشافعي إن عمده عمد وإن كان لا يوحجب القود. 


صسألة : في الأعور يفقأ عين الصحيح 
قال: ولو أن أعور فقأ عين صحيح, فقئت عينه» وقال في (المنتخحب)“ عين 
. الأعور .عترلة العينين» ولا تفقأ عينه بعين الصحيح. 

ما ذكرناه أو لا هو رواية (الأحكام) 29 به قال العلماء: أبو حنيفة وأصحابه 

والدليل على أن عينه تفقأ بعين الصّحيح: قول الله - عر وجل 2 چوالعین 
بالعين را لمائدة: ٥‏ 4) فعم» وم بخص عين الأعور من عين الصّحيح, فوجب ان سير 
القود فيها» وروي عن البي > صلى الله عليه واله وسلم عد «قي العينين 


.1.09 ٤٠١ - ۳۹۹ انظر: الأحكام ۲/ 555. والمنتحب:‎ )١( 
(؟) سقط ما بين القوسين من (أ).‎ 

(۳) انظر: المنتخحب ۳۹۷ - ۳۹۸. 

(؟) انظر: الأحكام ۲/ 5514. 


المجلس 0 الإسلامي 
كتاب الديات باب القول في القصاص ٤4١١‏ 


الدية» .وروي في «العين مسون من الإبل».وهذا عام في كل عين» فبطل قول من 
قال: إن عين الأعور يمتزلة العينين في القصاص» وقي الدية. 

فإن قيل: روي عن علي - عليه السلام - وغيره من الصحابة أن عين الأعور 
عمتزلة العينين. 

قيل له: ييى بن الحسين لم يصحح هذه الرواية عن علي - عليه السلام - في 
(الأحکام)» بل ضعفهاء وظاهرٌ ما روى عنه زيد بن علي من قوله: «في العينين 
الدية» وقي“ كل واحدة منهما نصف الدية»2؟». يدل على بطلان هذه الرواية 
فإن كان قال بذلك0© بعض الصحابة» فلا يجب علينا القول به؛ لأن كثيراً من 
الصحابة قالوا بأقاويل عندنا وعند مالك باطلة» كما روي ف المهر» وإبطال العول» 
وما أشبه ذلك. 

فإن قيل: إن عين الأعور يمترلة العينين؛ لأن نور إحداهما يتتقل إلى الأحرى» كان 
هذا كلام لا يقوله محصل» لوحهين: 

أحذهما: أنه ليس في العقل» ولا الشرع» ولا التجارب ما يدل على ذلك. 

والثاني: أن ذلك وإن صح» فلا معتبر بكثرة شعاع العين» ألا ترى أن الشاب 
الطري يكون شعاع عينيه أكثر من شعاع عي الشيخ الحم بأضعاف مضاعفة» وهذا 
نما نعرفه ضرورة» ولا حلاف آله لا فصل بين عيئ الشاب وعين الهم في القصاص» 
وقي الدية؟ فبان أن كثرة الشعاع لا معتبر به» ولا حلاف أن يد الأقطع لا تقوم مقام 
اليدين في الدية» والقصاص» فوجب أن تكون عين الأعور كذلك؛ لأن كل واحدة0©) 
منهما اثنان في أصل الخلقة السوية» فلا يجب أن تكون الواحدة /5١0/‏ يمترلة الاثنتين. 

فما وجه ما في (المتتخب) » فهو ما ذكرناه على طريق السؤال» وأجبنا عنه. 


)١(‏ في (أ): أو في. 
(۲) انظر: الأحكام ۲/ .۲۹٤‏ 
5 ف (أ): ي. 


)٥(‏ في (ب): ذلك. 
(5) في (ب): واحد. 


4 يابالقولفي القصاص كتاب الديات 


مسألة: في قتل الرجل بالمرأة 


و ع ع £ 
قال: وإذا قتل الرجل المرأة عمداء فأولياء المرأة بالخيار» إن شاؤواء قتلوا الرحل» 
وأعطوا أولياءه نصف الدية» وإن شاؤواء أحذوا من القاتل دية المرأة. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2©. 

والدليل على ذلك قوله - عز وجل -: لحر باحر وَالْعَبْدُ بِالْعَيْد والأنتى 
بالأنثى»(البقرة: 4)١7‏ فلو لم تكن لصنف من هؤلاء الأصناف تخصيص» وكان 
الحران إذا قتل أحدهما صاحبه عترلة حر 57 وكذلك الذكران إذا قتل أحدهما 
صاحبه» وكذلك الأنثيان إذا قتلت إحداهما صاحبتها عتزلة ذكر قتل أننى» لم يكن 
لذكر هؤلاء الأصناف» وإفراد كل صنف منها عن صاحبه» معن - على ما بيناه في 
قتل الحر بالعبد - وإذا قد ثبت ذلك» فلا بد من تخصيص يقع» وتمييز يحصل بين قتل 
الذكر للأنثى» وقتل الذكر للذكرء وقتل الأنثى للأنتى» وإذا وجب التختصيصء فلم 
يقل أحدّ فيهما بالتخصيص مع استيفاء القود إلا على ما قلناه» وهو قول علي - عليه 
السلام - ومروي عنه» وما صح عنه» فعندنا أله يجب أن يُتبع» ومن خالف في هذاء 
كان الكلام بيننا وبينه في هذه المسألة .دون الفرع المبئ عليهاء وأيضا قد ثبت أن 
التكافق بين النفوس والدماء مراعى عندنا على ما بيناه من أن المسلم لا يقتل بالكافر؛ 
لأن دميهما لا يتكافآن للكفر والإسلام» وكذلك الحر لا يقتل بالعبد لهذا المعئ» لأن 
دميهما لا يتكافآن للحرية والرق» فكان الواحب ألا يتكافاً دم الذكر والأنثى لا 
ينهما من التفاوت في الديةء إلا أن هذا لما أمكن جبره بالديةء أوحبنا القصاص فيه مع 
تكميل دية الذكرء ولا لم بمكن”) حبر ما بين الكافر والمسلم» ولا بين الحر والعبدى 
أزلنا القصاص على المسلم والحر. ظ 


. 5١7 ولفظ المنتتحب: (قلت: فيقتل الرحل بالمرأة؟ قال: لا) انظر ص:‎ 2530١ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 
ق (ب): العبدان. ش‎ )۲( 

() سقط من (أ): قتل. 

)٤(‏ ف (): ناء 

(5) في (أ): يحصل. وصوب على: يمكن. 


فان قيل: فهذا أحذ العوض على دم يراق» فذلك مما لا يجوز ؛ لأن الدم لو كان 
عقا نلذ رةه زأحد عنس الدية ورب EASE‏ ادكه بر جه 
من الوجوه لعوض يبدل. 
قيل له: نحن نقول: إن الدم مستححق لولى الأنثى» إلا أله إذا أراقه استحق عليه ولي 
الذكر(© نصف الدية» وهذا كما نقول في رحل قطع إحدى يدي رجلء 0 عدا 
المقطوع إليه عليه فقتله إن ولي المقتول إن شاءء قتله» وأعطاه نصف الدية (وهي دية 
يده)20 وإن شاءء أحذ منه نصف الدية» وقاصّه بدية يده» وهو نصف ديت والله أعلم. 
مسا لذّ: فى الرجل يفقأ عبن المرأة 
قال: وكذلك القول في الرحل إذا فقأ عين المرأة» إن شاءت المرأة» فقأت عينه» 
وأعطته نصف دية عينه» وإد شاءت»ء أحذت منه دية عينهاء وهى نصف دية عينه. 
وهو منصوص عليه في (المتتخحب)0(©. 
ووجه هذه المسألة ما مضى من الكلام في المسألة الأولى» إذ هي مبنية عليها. 
مسالة: فى قتل الجماعة بالواحد 
ئل ولو أن جماعة من الرجال» أو الرجال التسباءع قتلو ا رحلا 007 قتلوا جميعا 
۷ ف إلا أن ياء ول الدم أن اع من کل واحد منهم دية من ماله» فذلك 
لهء فإن اجتمعوا على قتل رحل خخطأء لزمتهم جميعاً دية واحدة. 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب). 


)١١(‏ ف (): الذكر القاتل. 

(۲) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(۳) انظر: المتتحب ©556. 

(4) انظر: الأحكام ٠۰٠/۲‏ والمنتحب: .٠۹۳‏ 


414 باب افون دن ا كتاب الديات 





أحمد بن عيسى» والقاسم» وعن الناصر أن ول الدم يقتل واحدا( يختاره» ويأخذ من 
الباقين للمقتص منه قسطهم من الدية» وعن مالك: لا يقتلون. 

لديل ع ةو نه gS‏ من أجل ذلك كبن 
على بي إسْرائيل أله من فل فسا بعر تفس أو فاد في الأْض فكاما قل الاس 
جَميعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فكاألمًا احا الاس جميعا 4 (المائدة ٠:‏ وقد علمنا أله ليس الراد 
به في المآثم؛ لأن قاتل النفس الواحدة لا يجوز أن يكون إنمه مثل إتم قاتل( الحماعة» 
فلم يبق إلا أن يكون المراد به الحكم» فكان المراد به أن قتل الواحد كقتل الجماعة 
حكماء فلما كان كذلك» وكان جماعة لو قتلوا جماعة» قتلوا كمم» كذلك الجماعة لو 
وان را ريل على ذلك قوله: كتا ومعناه أوجبناء وحكمناء 
فعلمنا أن المراد به الحكم» وعن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من قتل له 
قتيل» فأهله بين خيرتين» إن أحبواء قتلواء وإن أحبواء أحذوا الدية» فعم» ولم يخص» 
فوحب هذا الحكم في من قتل - واحدا كان القاتل» أو جماعة - وروي عن عمر أنه 
قتل جماعة بواحد» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء» لقتلتهم به» وروي نحو ذلك عن 
على - عليه السلام = واشتهر ذلكء ولم يرو خخلافه عن غيرهماء إلا رواية عن أي © 
الزبير» وروي عنه حلاف ذلك أيضا ر أن خاد احتمعوا على قتل واحدء 
فأراد قتلهم به» فمنعه معاوية» فدل ذلك على أن ما روي عن أي الزبير من أله ا 
قتل الجماعة بالواحد غير صحيح» وروى زيد بن علي» عن علي - عليهم السلام - 
أله قال لشاهدين شهدا على آخر بالسرقة» فقطعه» نو رجعا وقالا: أحطأناء فقال 
- عليه السلام -: «لو علمت أنكما تعمدتماء لقطعتكما به»0). 

فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: «لا يقتل 


انان بواحد». 


)١(‏ في (ب): رحلا. 

(۲) في (ب): مثل قاتل. / 

(۳) في (ب): ابن. ونبه على ما أثبتنا نقلا عن الأم. 
)٤(‏ مسند الإمام زيد كتاب الحدود» باب حد السارق. 


كتاب الديات باب القول في القصاص 26 


قيل له: يحتمل أن يكون المراد إذا م يفعل أحدهما ما يستحق به القود» ردا على ما 
كانت العرب تفعله» ويفعله الآن غيرهم من أهل الحمية الجاهلية فيمن قتل واحدا؛ 
لأن أولياء القتل رما طلبوا قتله» وقتل من صحبه؛ وأعانه» و لم يباشر القتل» ويدل على 
ذلك أن النفس لا تتبعض في الإتلاف» فوحب أن يقتل كل واحد منهم؛ لأنّه قاتل 
نفس» دليله لو انفرد. 

فإن قيل: القصاص هو المساواة والممائلة» والنفس الواحدة غير مساوية للجماعة. 


قيل له: ليس معئ القصاص هو استيفاء مقادير أجزاء المقتول من القاتل» بدلالة أن 
الكبير مقتول بالصغيرء وإنغا هو إتلاف نفس القاتل بالمقتول» فيجب أن يتلف نفسه» 
ونكتة الباب أن كل /17١5؟/‏ واحد منهم قاتل تلك النفس؛ لأن النفس لا تتبعض في 
الإتلاف . ْ 

فأما ما ذهب إليه الناصرء فلا معن له؛ لأنّه أوجب قتل واحد منهم» ولا شك أن 
ماري o E‏ ميت يدن ركه بي ا 
يستحق» فصار قوله بعیدا اس ويقال له(©: إِنّه إذا جاز قتل واحد منهم لقتله 
النفس» فكذلك الباقون لقتل كل واحد منهم النفس. ا 

وأما إيجحاب الديات في العامدين بعدد القاتلين» فقد مضى القول فيه» ويمكن أن 
يستدل عليه بقوله - عز وجل -: لمن أجل ذلك كتا عَلَى بني إسْرائيل..4 الآية 
(المائدة: 2)77 فكما" أن حمسة لو اجتمعوا على قتل خمسة؛ لزم كل واحد منهم 
دية» فكذلك لو احتمعوا على قتل واحد لزم كل واحد منهم دية على ما رتبناه وبيناه 
في الاقتصاص من الجماعة لواحدء وأما 5 النطأء فلا حلاف أن الدية الواحدة هي 
الواحبة يشتر كون فيها. 


(۲) في (ب): وكما. 


47 بأب القول في القصاص ٠‏ كتاب الديات 





مسأآلة: في الخيار بين القصاص أو الدية فى جناية الحمد 
قال: وكل من قتل» أو جرح عدن فولي الدم بالخيارء إن شاء طالب بالقود» و إن 
شاء طالب بالدية» وإن تصالحا على شىء دون الدية» أو فوقهاء أو تراضيا به» كان 
ول حائزا. 


وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخحب)(٠.‏ 


ما ذهبنا إليه في الخيار به قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: ليس لولي الدم إلا 
القصاص» أو العفو( ولا 1-5 له إلى الدية إلا برضا القاتل) ورت أصحاس الشافعي 
قوله على وجهين: أحدهما ما ذكرناه» والثاني أن الواحب هو القودء ثم ينتقل إلى المال 
بالعفو عن القود» واتحتيار المال. ظ 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «في 
النفس مائة من الإبل» والألف واللام إذا لم يكونا للعهدء كانا للجنس» فكأنه قال في 
كل نفس مائة من الإبل» وذلك يتناول العمد والخطأء ووحوب القود قد ثبت 
بالإجماعء وبقوله: «إكتب عَلَيِكُمُ القصّاص في الْقَثْلَى»(البقرة:107) وقوله: أن 
التَفس بالنّفس#«المائدة: »)٠١‏ وما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«العمد قود» وكات الواحب أن يثبتا میا على طريق الجمع؛ لكن أجمع المسلمون 
على خلاف ذلك» فأثبتناهما على طريق التخيير» ويدل على ذلك ما روي عنه - 
على الله عليه وآله وسلم -: «من قتل له قتيل» فأهله بين خيرتين» إن أحبوا أتحذوا 
الدية» وإن أحبوا قتلوا» وهذا نص فيما ذهبنا إليه؛ لأن البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - جعل الغيار في ذلك إلى ولي الدم» وروي أيضاً عن أبي شريح الخزاعي أن 
النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «من أصيب بقتل» أو حبل» فأهله0© بخيار 


.۳۸۳ انظر: الأحكام ۲/ 357-551 والمنتخحب:‎ )١( 
في (ب): القود.‎ )۲( 
في (ب): فإنه.‎ )۳( 


كتاب الديات باب القول في القصاص ۷ 


إحدى ثلاث: إما أن يقتص» أو يعفوء وإما أن يأحذ الدية»(2. ساوى بين القتل 
والخبل الحراح("» فدل على ما ذهبنا إليه في القتل والحراح جيعا نصاء ويدل على 
ذلك قول الله - عز وجل - بعد ذكر القصاص وإيجابه: فمن غفي لَه من أيه 
شى الآية (البقرة »)١77/‏ فعين أن بعد العفو مالا يجب220 وذلك الدية بعد العفو 
عن القصاص » وهو نص ما ذهبنا إليه» وقوله: ذلك / تخفیف من ربک 
معناه على ما روي أن بين إسرائيل لم يكن فيهم إلا القصاص» فسهّل الله على هذه 
الأمة .مما شرع لهم من العدول عن القصاص إلى الدية. 

فإن قيل: العفو في اللغة يستعمل في التسهيل والتخفيف» كما قال الله - عز وجل-: 
لح الْعَفوَ(الأعراف: 9 ؛ ولقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وآخر 
ارقت عفو اللّه». وإذا كان ذلك كذلكء فالمراد بقوله: فمن عفي له من أخيه 
شىء أي عفا القاتل» وسهل» وسمح ببذل الدية. ۰ ا 

قيل له: هذا وإن كان مستعملاً في اللغة» فهو ضرب من التوسع؛ لأن الحقيقة في 
العفو إِنّما هو إسقاط حق قد وجبء وذلك لا يصح مى حمل على الحقيقة في 
القصاص - على ما بيناه - وروي عن ابن عباس» قال: م يكن في بي إسرائيل غير 
القصاص و لم تكن فيهم الدية» قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الوليى الدية في العمد 
جفائبًا ع بالمَغرُوف وَأَدَاء ليه ياخستان(البقرة:۱۷۸) قال: عليه أن يتبع بالمعروف» 
وعلى هذا أن يؤدي بإحسان» فقد صرح أن العفو من قبل ولي الدم على ما يقتضيه 
العرف واللغة» دون ما يدعيه الخصم من أن العفو من القاتل بأن يبذل الدية» ويسمح 
كاء ويوضح ما ذهبنا إليه قول الله - عز وجل -: فمن غفي لَه من أخيه 
شيء. . #(البقرة : ۸ ولم يقل الكل» فدل على أن العفو تناول بعض ما وجب» 
)١(‏ أخرحه البيهقي 2.57/8 وأبو داود 2١55/54‏ وابن ماحة 2875/5 وابن أبي شيبة 455/8 . 
7( كلاء 
وخ ق زيم الآية أنيسن مالا چب 
)٤(‏ أخحرحه البيهقي ۰٤۳٦/١‏ عن علي - عليه السلام - » والدارقطئ ۲٤٠۹/۱‏ عن حرير بن عبد الله 


وعن أبي حذورة. 


4۸ باب القول في القصاص كعات الديات 





فبان بذلك أن القصاص والدية كانا واجبين على طريق التخيير» فلما عفي عن شيء 
منه - والمراد عن بعض منه وهو القصاص - طالب بالحق الآخر. 

فإن قيل: قد ثبت أن للنفس مثلاً يستحقه الولي في القصاص» فوجب أن يكون 
القصاص هو الواجب بقوله: إفمَن اعتدى عَلَيكمَ فَاعْتَدُوا عله بمثل ما اعتدی 
عليكم6(البقرة .)١514‏ 

قيل له: هذا يدل على وجوب القصاص» ونحن لا نأى ذلك» بل نقول به لكنه لا 
بمنع وحوب الدية مع طريق التخيير إذا دلت الدلالة عليه» وقد أقمنا عليه الدلالة» فما 
تنكر منه؟ 

فإن قيل: لا حلاف أن من استهلك ماله» كان المثل هو الواحب دون القيدة 
فوجب أن يكون المستحق بالقتل هو القود لا غير» وألا ننتقل إلى القيمة إلا بالتراضى. 

قيل له: هذا فاس بالإجماع؛ لأن النفس ليست من ذوات الأمثال» دليله أن من 
عصب عبدا» فتلف على یده» ليس يلزمه مثله» وإنما يلزمه قيمته, وأيضا لو كان 
المستحق بالقتل هو القود كما تقؤل في ذوات الأمثال» لوحب(“ أن يستوي فيه 
العمد. و لاء أن من انتيلك حي لغيره مى ذرات الأعتال» فال ابحب قله سرا 
استهلكه عيذ أو حطأء وأيضا لق روع فما براع في ذوات الأمثال» لو جب أن 
تراعى فيه صفات المقتول والمأخوذ قودا 4 کالصغر› والكبر» والحسن» والقبح: 
والطول» والقصرء وما حرى بمحرى ذلكء فلما لم يراع فيه شيء من ذلك» علم 
بطلان ما ذهبوا إليه من حديث لمثل» وما يجب فيه على أنا قد بينا أن وجوب 
القصاص فيه كوجوب الديةء فلا وجه لهذا /5١5/‏ القول» وهو قول من قال(2: .إن 
الرحوع إلى الدية هو برضا القاتل. 

فإن قيل: فقد روي في بعض الأخبار «إما أن يقتل» وإما أن يفادي»2. والمفادى 
يكون بين الاثنين. 
)١(‏ في (أ):فوجب. 


(۲) في (ب): فلا وجه لقول من قال. 
(۳) أحرحه البيهقي 57/8» وابن أبي شيبة 405/1 عن أبي هريرة. 
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قيل له: نحن لا ننكر ذلك» ومعناه الصلح» وعندنا أنه إن شاء قتل» وإن شاء أخذ 
الدية» وإن شاء رضي بالمفاداة» وهي المصالحة على القليل أو الكثير» فكل واحد من 
ذلك يثبت فيم(© ورد من الشرع به» على أله لا حلاف أن دخول العفو في بعض 
الدم ينقلى الباقى إلى الديةق من غير اعتبار مراضاة القاتل» فدل ذلك على أن سقو ط 
القود يوجب العدول إلى الدية» يبين ذلك أن الآمة والحائفة لالم يصح فيهما القودء 
كان الواحب هو الدية» وكذلك إذا قتل الأب ابنه» وعلى مذهبنا إذا قتل المسلم 
الكافر ا ري زو اراس واو مسوم ار مح دن 


المسلمين - عن عمد وقع» أو خطأ - وقد دل على ذلك في العمد ما روي «إما أن 
يقتل» وإما أن يفادي» .والمراد به الصلح» وأمر التغليظط عند نا سا محمول على 
التراضي والمصاحة. 


مسالة : فى تقديم قود الجراحات على قود القتل 
قال: ولو أن رجلا فقأ عين واحد» وقطع يد آخر» أو رحله» وجدع أنف آخر» 
وهو منصوص عليه في (الأحكام). 
يقتص منه لكل واحد منهو0 24 تم وجب أن يقاد منه للأحير الذي قتله؛ ايكون قد 
استوقي لكل ذي حق حقه من القصاص» إذ هو واحب» ولیس فيه ما يمنع فعله 
حكماء و تدرا 
مسا لة : فى عفو بعض أولياء اندم 
قال: ولو أن رحلا قتل رحلا عمداء تو عفا عنه بعض أولياء الدم» سقط عنه 
.)١(‏ ف (أ): مما 
(۲) انظر: الأحكام ۲/ .۳١۸‏ 


(۳) في (أ): وحب. 
)٤(‏ سقط من (ب): لكل واحد منهم. 


0 داب القول قن القصاص كنات الدياة. 


القتل» وطولب بالدية كماد00, وإن كان الذي عفا عنه أسقط عنه نصيبه من الدية» 
ND‏ ظ 

وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتخحب)(". 

إذا عفا بعض أولياء الدم» وأسقط القودء فلا حلاف أن القود يسقط بواحدة» وأن 
حق الباقين ينتقل إلى الدية؛ لأن القود لا يتبعض» فإذا دحل العفو في بعض الدم» دحل 
قي بافيه. 

وقلنا: إن نصيب من عفا لا يسقط الدية؛ لأن الواحب كان أحد شيغين على ما 
بيناه: القودء أو الدية» فعدوله عن القود» وإسقاطه إياه» لا يوحب سقوط نصيبه من 
الدية» ولا وحه لما حكى من أحد قول الشافعي إن العفو عن الدم يسقط الدية إن لم 
ر الد حن العفو عن ارد لما باه أن الود والدرة ج اجان على طريق 
Oa CN NC Id‏ 
NSN IEG O sS‏ 
وتبقى حصص الباقين من الدية» وصح أن سقوط القود لا يوحب سقوط الدية» 
فوحب ألا يسقط نصيب الذي عفا عن القود من الدية» كما لم يسقط نصيب 
الباقين» إل أن يكون /٠؟,‏ أيضا أسقط نصيبه من الدية» ونكتة هذا الباب أن 
سقوط القود لا يوجحب سقوط الدية» ويكشف بالآمة» والحائفة» والمنقلة؛ لأن القود 
ساقط في جميع ذلك ولم يجب أن تسقط ديتها. 


مسألة: في الرجل يقتل وله أولاد صغار 


قال: وإذا قتل الرحل وله أولاد صغارء انتظر بلوغهم» ثم إن شؤاوا عفواء وأحذوا 
- الدية» وإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أسقطوا عنه الدية والقتل جميعا. 


)1١‏ في (أ): كاملاً. وتە عل : كيلا 
)۲( انظر: الأحكام ۲ Te‏ والمنتخب: 1-0 
(۳) في (أ): ونكتة الباب. 
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وهو منصوص عليه في (الأحكام)(©: 

م ينص ييى - عليه السلام - على حكم من قتل وله أولاد صغار وكبار, إلآ أن 
عموم قوله: «وله أولاد صغارء انتظر بلوغهم» يوجب الانتظار» سواء كان له ولد 
بالغ أو لم يكن» وهذا الأحرى على مذهبه» وبه قال أبو يوسف» ومحمدء وأظنه قول 
الشافعي) ورواه“ يى بلفظه هذا" عن القاسم - عليهما السلام - قال أبو حنيفة: 
للبالغ أن يقتص. ) 

ووجه هذا القول: آله لا حلاف فيمن قتل وله أولادٌ غَيّب وحُضرء أنه لا يقتله 
الحضر ّى يحضر الكْيّب» وكذلك الكبار والصغارء والعلة أن في أحذهم القود تفويتا 
لقوق الباقين. 

فإن قيل: فقد روي أن الحسن بن على - عليهما السلام - قتل ابن ملجم» وكان 
لعلي أولاد صغار. 

قيل له: عندنا أنه مقتول على الردة» بدلالة قول البي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - لعلي: «يا علي» أشقى الأولين عاقر الناقة » وأشقى الآخرين قاتلك»0. ولا 
يجوز أن يكون أشقى الآخرين إلا الكافر» فثبتت الردة هذه الدلالة. 


فإن قيل: فله0© اتنظر به موت علي؟ 
قيل له: لا يمتنع أن يكون موته - عليه السلام - هو الدال أو الموجب لردته» دنه 


.57١ انظر: الأحكام ؟/‎ )١( 


(0) في (أ) و(ب): فرواه » وظنن في (ب) على: (ورواه). 


)٤(‏ اخحرجحه الطبران في الكبير ۸ وأبو يعلى 1١‏ عن صهيب بلفظ : أتدري من أشقى الأولين» 
قلت : عاقر الناقة » قال فمن أشقى الآخرين؟ قلت: لا علم لي يا رسول الله» فقال : من جخضب 
هذه من هذه » وأحرجه البزار ٠٠٠٤/٤‏ عن عمار بلفظ: أشقى الأولين عاقر ناقة تود وأشقى 
الأاحرين لمن يضربك. 


(5) في (ب): م. 


5 باب القول فى القصاص كتاب الديات 
سس يي ا 


لا يكون قاتلا حبَّى موت احروم, والني - صلى الله عليه وآله وسلم - حعل ذلك 
الحكم لقاتله. 

فإن قيل: لما كان الصغير ثمن يولى عليه» جاز للولي أن يزوجه إذ0© كان النكاح ما 
لا يتبعض. 

قيل له: هذا منتقض بالطلاق» لأن(2 الولي لا يطلق عليهء على أن أبا حنيفة لا 
يعتبر فيه الولي؛ لأن قوله إن للوارث الكبير أن يقتص أي وارث کان» ولو كان من 
ذوي الأرحام. 

قال: وكذلك إن عفا بعضهم بعد البلو غ» سقط القود» وقد بينا ذلك فيما تقدم» 
وهو منصوص عليه في (الأحكام)20". 

مسا لَه : فيمن سقی صبيا سما 

وهو منصوص عليه في (المتتخحب)40). 

وذلك أن السم يقصد القتل به» كما يقصد بالسيف» ورا كان السم أوحى» فإذا 
حصا قاتلا ففيه القود؛ لقوله الله تعالى: كب عَلَيكم القصّاصُ 8 لعي 4 
(البقرة: 26004 وهذا ادا سقأه بيده» أو جعله في طعام» وصيره ف فيه فأما إن +جعله 
في طعام أو شراب( وخحلی بينه وبين الصبى حنَّى يتناوله باحتیاره» فالأقرب أله يلزمه 
الدية دون القود؛ لاله م يباشر القتل ست کین حفر كرا ف طريق هن .طرق 
المسلمين» وإن كان قصده أن يعنت فيه عانت» فوقع فيه إنسان: أنه /۲۲۱/ يلزمه 
الدية دون القود» وهذا وما ذكره في إيجاب القود بالختق يكشف أن مذهبه إيجاب 


(1) ف ©: إذا . 

(۲) في (أ): بالطلاق و لأن. 
(۳) انظر: الأحكام ؟/ .51٠١‏ 
)٤(‏ انظر: المنتتحب 5864. 
(5) في (أ): طعام وشراب. 


كتاب الديات ناف القول في القصباضص ۳ 





القصاص إذا قتل“ بكل شيء الغالب منه أنه يقتل» وبه قال الشافعي» وأبو يوسف. 
وحمت قال أبو سفيقة: لا قد إلا أن دقفل الست أو الحديده أو ها تحمل باهيا 
وهذا غير صحيح. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: قول الله - عز وجل -: كتب عَلَيْكم القصّاص 
القذلى6(البقرة ۱۷۸)» وقوله: ركتبا يهم فيا أن النْفْسَ بالنّفس. .4 الآية 
(المائدة ©4)» وقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «العمد قودٌ» » وما 
روي أله - صلى الله عليه وآله وسلم - حطب يوم فتح مكة فقال: «ألا ومن قتل 
قتيلاً فو ليه بخير النظرين» بين أن يقتص منه(2 أو يأحذ الدية» إلى غير ذلك من السنن 
الواردة في هذا الباب» فأو حبت هذه الظواهر من الكتاب والسنة القصاص لكل قتيل 
وقوله: «العمد قود» أو جب القصاص في كل عمدء فلما أجمعوا على أن المحطيع لا 
قود عليه» وكذلك من قتل با لا يُقتل به غالبا أله لا قود عليه» حصصنا ذلك» وبقي 
ما عداه على حكم القصاص بقضايا هذه الظواهر. 


وروى الطحاوي بإسناده» عن قتادة» عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين 
حجرين فقيل ها: من فعل بك هذا؟ فاشارت إل الهودى»؛ فا به» فاعترف») فأمر 
النى - صلى الله عليه وآله وسلم - فرّضخ رأسه بين حجرين» فدل ذلك على 
وحوب القودء وإن لم يكن القتل بالحديد0©. 


فإن قيل: روي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - آنه قال: «كل شيء خطأ 
إلا السيف»©). 


)١(‏ في (ب): قتله. 

(۲) سقط من (ب): منه. 

(۳) أحرحه الطحاوي في شرح معان الآثار: ۳/ .١75‏ وفيه: لم يذكر قتادة» بل إسناده: (حدثنا إبراهيم 
بن داود» حدثنا عبد العزيز الأويس» حدثنا إبراهيم بن سعد عن شعبة» عن هشام بن يزيد» عن أنس 
بن مالك). والحديث الذي فيه قتادة هو (أن يهوديا رضخ صبيا لا حارية). 

(4) أخرحه البيهقي 247/7 والدارقطي +/5 2٠١‏ وابن أبي شيبة ۰۳٤۸/٩‏ وعبد الرزاق ۲۷۳/۹ عن 


النعمان بن بشير. 


المجلس 2 الإسلا مي 
é٤‏ ياب القول فى القصاص كتاب الديات 
آذ _ يي اک کک 


قيل له: إنكم قد حصصتم هذا بأن قلتم: إن ما يعمل عا من اديت أو التي 
احدذدء قفيه القود» وكذلك فيمن أحرق غيره بالنارء فهلاً جاز لنا أن نخص منه كل ما 
عرف من حاله أن يقتل به غالباً؛ للأدلة ١‏ التي قدمناها؟ 


فإن قيل: فقد روي عن الني - صلى الله عليه وآله وسلم - آنه قال يوم فتح مكة: 
«ألا إن قتل الخنطأ بالسوط والعصا الدية فيه مغلظة». 

قيل له: قد تكلمنا في ضعف هذا الخبر في مسألة شبه العمد يا لا يحتاج إلى 
إعادته» وأصحاب أبي حنيفة يضعفون ذلك» ولهذا لا يرحع أبو حنيفة في التغليظ إلى 
مصمو نه وبينا إن صح ذلكء فلا بمتنع أن يكون الغرض بیان جواز الصلح على 
التغليظ من العمد. 

فإن قيل: فقد روي اقتتلت امرأتان من هذيلء فقتلت إحداهما الأخرى جح 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في دية جنينها 
بَغْرّةَ وقضى بديتها على العاقلة. ظ 

قيل له: لا يمتنع أن تكون رمتها بحجر لا يقتل مثله» فقتلتها به» فلهذا أوجب 
الدية» ونحن لا ننكر ذلك» على أنه روي أما ضر بتها بعمو د فسطاط وروي أله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - أمر بقتلها مكافاء فمن أمر بقتلهاء كان يجوز أن 
تكون قتلت .ما تقتل /۲۲۲/ به غالب ومن ألزمت الدية يجوز أن تكون قتلت ما لا 
يقتل مثله غالبا. 

فإن قيل: لما قال: «قتل العمد الخطأ» دل ذلك“ على أنه يضمن العمد إلى القتل. 
قيل له: عن هذا جوابان: أحدهما م(" بيناه أنه أراد العمدء وإِنما قال: الخطأ؛ لأن 
القاتل لا يبعد ألا يكون له قصدّ إلى القتل. 


والثاني: أن العمد يتضمن عمدا إلى شيء ماء وليس في الخبر ما ذلك الشيء؛ 


(۱) سقط من (ب): ذلك. 
(؟) ف +أ): أحدهما آنه ما. 


كتاب الديات باب القول في القصاص ۵ 





فيجوز أن يكون أراد العمد إلى الضرب فرقا بينه وبين أن يقصد غيره فيصيبه» فإن 
ذلك لا يكون عمدا إلى الضرب» ولا إلى القتل» وأيضا لا حلاف أن من قتل يما له 
حدء أو أحرق حن قتل» فإنه يقاد منه(')» فكذلك22 ما احتلفنا فيه» والعلة أنه ما 
يقتل به غالباء وأيضا قد علمنا أن أصحاب الحروب يعدون الحجر كالسلاح في أنهم 
يحاولون القتل به» وكذلك الأتراك يقاتلون في الحروب بالأعمدة ويسموفا اللتوت» 
فقد بان أن هذه الأشياء قائمة مقام السيف» ومنها أيضا ما هو أنكى من السيوف إذا 
القتال بالف قتالا. 


فإن قيل: فقد روي «لا قود إلا بالسيف»0». 


قيل له: كذلك نقول» ولا نوجب أن يستقاد إلا بالسيف» والنبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - لم يقل لا قود إلا من السيف» (وإنما قال: «لا قود إلا بالسيف»)2)0. 


مسألة: في الرجوع عن الشهادة بعد القود 


قال: ولو أن جماعة شهدوا على رحجل22© عند الإمام بأمر يوجب قتلهء فقتله الإمام 
بشهادتهمء ثم أقروا أنهم كذبوا في شهادقي E WE CT,‏ 
وكذلك إن أقر بعضهم» قتل المقر منهم» إلا أن يشاء ولي الدم أن يأحذ دية كاملة 
من كل من اق منهم» فله ذلك» فإن قالوا: شهدنا غلطاًء ولم تعمد لم يلزمهم إلا 


دية واحده. 


 )١١‏ (ب): أن يقاد به. 

ولاق (م: كذلك. 

(۳) سقط من (ب): بالسيف. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي ٠1۳/۸‏ والدارقطني 810/5 والبزار ١٠١/۹‏ وابن ماحة 885/7 عن النعمان بي 
بشير وأبي هريرة وأبي بكرة. 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 

(5) سقط من (ب): على رحل. 

(۷) في (أ): الرحل جا قتلوا. 


1 ياب القول فى القصاص كتاب الديات 
لل ل لب ااا ااا 


وهو منصوص عليه في (المتتخحب)20. 
وهذا قد مضى الكلام في مثله في مسألة شهود الزن والإحصان إذا رجعوا بعد 
الرحم مع اعتراف العمد(") أو الخطأء وإيجاب الدية الكاملة على كل من قتل عمد 
وإن كانوا جماعة» قد مضى الكلام فيه» فلا وجه لإعادته» والله أعلم. 
مسألة: في من قتل خنقا 
قال: ولو أن رجلا حنق رحلا بیده» أو بحبل» أو وتر حتَّى قتله» كان عليه القود. 
وهو منصوص عليه في (المتتخحب)0©. وبه قال الشافعى. 
والأصل فيه: ما بيناه فيما مضى من أن القود يجب فيما يُقتل به غالباًء وقد ثبت 
أن الخنق يقتل به كما يقتل بالسيف» فوجب أن يكون حكمّه حكمه» والظواهر التى 
توجحب القصاص كن أن نتعلق ها لإيجاب القصاص من الخنق. 
مسا لة : فى المثلة 
قال ولو أن رحلا قتل رحلا عمدا بسهم رما أو جرح جحرحه» أو ضربة ضربه 
كاء كان الواحب لأولياء الدم أن يضربوا عنقه» ول يكن لحم أن يفعلوا به ما فعل هو 
وهو منصوص عليه 2 (المنتتخحب)40) (و به قال ۳ حنيفة وقال الشافعى: يفعل 
به ما فعل هو .من قتله. 


والدليل)22 على صحة ما قلناه: قوله صلی الله /7؟/ عليه وآله وسلم: «لا قود 


(۱) انظر: المنتحب ۳۹۳ - .۳۹٤‏ 
(۲) ف (أ): مع العمد. 

(۳) أنظر: المنتتحب 55؟. 

.۳۹۰ انظر: المنتخحب‎ )٤( 

(5) سقط ما بين القوسين من (ب). 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الديات ٤۷ EET‏ 


إلا بالسبيف».وروي: «لا قود إلا بحديدة»(). فمنع ب صان الله عليه واله وسلم - 
القود إلا بحديدة» وروى عنه «إذا ذيحتم» فأحسنوا الذبح» وإذا قتلتم» فأحسنوا القتل» 
والمراد به التوجيهء ونمى - صلى الله عليه وآله وسلم - عن”"المثلة) وقال: لا تمثلوا 
بآدمي) ولا بكيمة»(), وى أن يجعل ذو الروح عرضاء وكل ذلك مما يجوز أن يتعق 
مثله من القاتل» وقد تُهينا عن فعله» فعلم أن القود يحب أن يكون بضرب العنق؛ لاله 
أوحى للقتل» وأقله تعذيبا. 

فإن قيل: فقد قال الله - عز وجل -: لإوَجَرَاء سيئة سيّئة مثلهًا4«الشورى: .)1١‏ 

قيل له: ما فى عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - صار مخصوصا من الآية» وعلى 
هذا يحب إن سألوا عن قوله: فمن اعْتَدَى عَلَيْكُمٌ فَاعَْدُوا عَلَيّهِ بمثل ما اعتدّى 
عَلَيكمرالبقرة: ئ 

فإن قيل: فقد روي أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر باليهودي 
الذي کان رصح رس الجارية بين الحجرين فماتت» أن ير رضخ راه بین حجرین 
کے مات 

قيل له: يجوز أن يكون فعل ذلك قبل نسخ المثلة» كما فعل بالعُرنيين من سمل 
الأعين» والطرح لهم في الشمس إلى أن ماتواء ثُمّ نسخ ذلك» ودل على نسخه الأخبار 
التى قدمناهاء ولا حلاف آان() من قتل بالسيف» فقوده بالسيف» كذلك من قتل 


3 


بغيره» والعلة أنه قودء ويقال لهم: لا يخلو من أن يكون القاتل استحق عليه القتل 
فقط› أو يكون استحق عليه أن يفعل به مثل ما فعل هو بالقتيل» أو يكون استحق 
الجميع» ولا يجوز أن يكون استحق(“ ذلك مع القتل؛ لاه يكون فعل به أكثر ما فعل 


- عن النعمان بن بشير‎ ١ أخرجه الدارقطي ۸۷/۳ عن علي - رضي الله عنه - والطيالسي‎ )١( 
.- رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه البيهقي 40/4 عن علي - عليه السلام -. 

(۳) في (ب): أنه. / 

(4) ف (أ): ولا حلاف في أن. 


(5) في (ب): أن يستحق. 


EA‏ ا باب القول فى القصاص كتاب الديات 
سس يي ببييييبيييحيجيججحيي يب يب ب بي يط ص سب سسسب بيب ب ا 


باه لاله إذا كان قطع يدا من رجحل( فمات من ذلك» لو استحق أن يقطع 
يده نم إذا م يمت استحق القتل بالسيف» > کان قد استحق أكثر نما فعل» وهذا غا لا 
يجوز ألا ترى أنه لا حلاف بين المسلمين أن الآمة والحائفة لا قصاص فيهما؛ إذ لا 
يؤمن أن يلحق الحا أكثر ما يستحقه بفعله من الألم؟ ولا يجوز أن يكون الذي 
استحقه هو( أن يفعل به ما فعل؛ لوحهين: 

أحدها: أنه قد لا يكون مضبوطأ مقداره على التحقيق» فلا يجوز أن يستحقء 
كما لا يجوز أن يستحق القصاص في الآمة والحائفة وسائر الجراحات التي هي غير 
الموضحة» والإبانة من المفصل . ۰ 
e E TS‏ جره ب مالك نر أن 
بحت - فلما ثبت فساد قول من يقول: إنّه استحق هذين» ثبت أله لم يستحق إلا 
القتل فقطء» وكان أونحى ا ضرب العنق» فوجب أن و وألا 
يُتجاوز إلى ما سواه» وأيضاً لا حلاف أن من أوحر غيره مرا حٌى قتله لا يجوز أن 
يوجر هرا حتَّى يقتل» ووجب أن تضرب عنقه بالسيف» كذلك من قتل بغير ذلك 
والمعيئ اه |4 rr‏ قود» وهذا ينقض تعليلهم: لاله يحب أن يفعل به ما فعل هو 
بالقتيل» وأيضا هو قتل مستحق بالشر > فوجب ألا يستوق مع التمكن من سواه 
بالإحراق» أو التغريق» والخنق امارد والزاني امحصن» وإذا بطل ذلك» بطل 
استيفاؤه بغير السيف» وضرب العنق. 


چ 


صسألة : فى الاقتصاص من اللطمة 
قال: ولو إن رحلا لطم رجلا لطمة اقتص ل۶4 مزه بلطمته إل أن تكون وفعت 
في العين» أو في موضع مخوف منه التلف» فإنه لا يقتص منه. 





)١(‏ في (ب): يدا ورجحل. وظنن: يد رحل. 

(۲) سقطت من (): هو. 

220 َم حدد المولف 0 الثاي) ولعله أر اد به ما ره بين المعكوفين. 
)٤(‏ سقط من (أ): له 


تيلض 2 


لمجلس 512 الإسلامي 


كتاب الديات باب القول في | لقصاص 65 
سحاد سس ل ال ا کک س 


وهو منصوص عليه في (المتتحب)20©. 

والوجه في ذلك ما قدمناه في الجروح من أَنّهُ يقتص منها ما أمكن ضبطه» ومعرفة 
قدره» ولم يكن معه حشية التلف» ولا يقتص منها ما حالف ذلك. 

مسالة : فى قتل الوالد بالولد والعكس 

قال: ولو أن رحلا قتل ابنه» لم يقتل به» فإن قتل الابن أباه» قتل به. 

وهو منصوص عليه ف (الأحكام) و(المنتخحب)(» و به قال أ حنيفة) والشافعي› 
وعامة العلماء. 

قال مالك: إن حذفه بالسيف فقتله» لم يقتل به وإن ذيحه» قتل به. 

والأصل في هذا: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حده عبد الله بن عمروء 
عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - که قال: «لا يقتل والدٌّ بولده»20©. وهذا نص 
فيما ذهبنا إليه» ولم يعتبر وجوه القتل» فوجب ألا يقتل به على حال من الأحوال. 

وروی زيد بن على» عن أبيه» عن حده» عن علي - عليهم السلام - قال: قال 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم -: «لا يقتص ولد من والده» ولا عبد من 
سيده»7*». فلما منع الولد من الاقتصاص من والده» علم أنه لا قصاص على الوالد 
لولده؛ لأنّه لو كان عليه قصاص» كان يجوز أن يقتص هو إذا حى عليه جناية توحب 
القصاص. 

وروي أن رحلاً حرى بينه ويين امرأته كلام» فاعترض له ابنه » فحذفه بسیفه» 
فقطعه اثنين فرفع ذلك إلى عمر فلم يقتله» وأحبر أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم 





*) أخرجه الدارقطئ ١ ٤١/۳‏ وأحمد ۰4۹/١‏ وابن أبي شيبة ٠٥١/١‏ . 


)٤(‏ مسند الإمام زيل كتاب الحدود» باب الديات. 


e‏ باب القولفي القصاص ٠‏ كتاب الديات 


- قال: «لا يقتل والد بولده»(. وروي عن الي - صلی الله عليه وآله وسلم - أنه 
قال: «أنت ومالك لأبيك» فوحب أن يكون ذلك شبهة يدرأ يما القصاص» كما أن 
الشبهة يدرأ يما القطع, وأيضا أضافه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى أبيه إضافة 
املك فيجب أن ينتفي القود» كما انتفى القود عن المولى إذا قتل عبده» ولا حلاف 
أن قتله إياه بالسيف بحذفه به لا قصاص فيه» كذلك إذا ذه والمع أنه إن قتل ابنه 
فيجب ألا يقتص له وإن شعت شعت فست الذبح على القتل بالحذف بالسيف» كالعيد لا 
كان قتله بالحذف بالسيف لا يوجب قصاصاء الم يوحب الذبح» يوضح ذلك أن 
وجدناهما - أعن القتل بالحذف بالسيف» والذبح - لا فرق بينهما قي العمد في 
الأجانب» فوجب ألا يكون بينهما فرق في الولد والوالد. 

فإن قيل: الأب جعل له تأديب ابنه» وقد يحذفه بالسيف تأديباً» وليس كذلك 
الذبح. ) ) 

قيل له: ليس لأحد أن يؤدب من جعل إليه تأديبه بالحذف /٠٠٠/‏ بالسيف» فهذا 
ما لا معي له. على أنه إذا م يقتل إذا قتل ابنه بسيف حذفه به م يخل ذلك من أن 
يكون حال يرحع إلى الفاعل» أو حال يرحع إل الفعل الذي هو القتلء فإن كان 
حال يرحع إلى القاتل» وهو حرمة الولادق فيجب ألا يُقتل» وإن ذبحهء وإن كان 
الخال يرحع إلى القتل» فكل من قتل على على ذلك الوحهء يحب أن ينتفي عنه القود» فلما 
م تيجب انتفاء القود عن كل من قتل على ذلك الوجه» وجب أن يكون ذلك لحال 
يرحع إلى القاتل» وهي حرمة الولادة» فوجب ألا يقتل الأب على أي وجه قتل ابنه. 


فإن قيل: ل يقل لشبهة في الفعل» وهي شبهة التأديب. 
قيل له: فالحاكم يجب ألا يقاد منه إذا حذف غيره بسیف» فقطعه نصفين بشبهه 
التأديب؛ لأن حال الحاكم في باب التأديب أقوى من حال الأب. 





.١ 40/7 ار جه البيهقي 77/48؛ والدارقطي‎ )١( 
سقط من (ب): منه.‎ )۲( 


كتاب الديات ياب القول في القصاص ١‏ 


كتاب الديات 6 208 1 ا س 

فأما الابن) فلا حلاف ف أله إذا قتل أباه» قتل به. 

قال: وعلى الأب إذا قتل ابنه عمداً الدية يسلمها إلى سائر ورئته» وم يرث هو 
منها شيئاء ولا من سائر إرثه. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(2. 

هذه الدية لا حلاف أن العاقلة لا تحملها؛ لاما دية عمد» وكل عمد سقط فيه 
القود» ولزمت الدية» كانت الدية في مال القاتل» وهی لسائر ورثته دونه؛ لأن قاتل 

مسا لة : في الجماعة يقتلون رجلا ذ فيعفى عن د نحصيهة 

قال: ولو أن جماعة قتلوا رجلاً عمداء فعفا فا ولي الدع عن بعضهم» > ليحن له أن 
يقتل الباقين» ول أن يا جذ ھن کا رحد من الباقين ديه 0 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)0©. 

وعند الشافعى وأبي حنيفة: له أن يقتل الباقين. 

ووجهه: أن دم القتيل قد دخله العفو» فوجب أن يبطل القود عدف كما أن واا 
من الورئة لو عفا عن نصيبه من القاتل» بطل القود بعده لدحول العفو فيه. 

فإن قيل: العلة في ذلك أن دم المقتول قودء فلا يصح تبعيضه» فإذا دخله العفو 
سقط القود. 

قيل له: لا متنع أن يكون ما ذكرتم علة؛ إلا أا ل١9‏ نع صحة علتناء فتقول 
بالعلتين ينا ويوضح ذلك أنه لا بد من اعتبار حال دم المقتول أو لا؛ ألا تری a‏ 





220 انظر: الأحكام ۴ TY‏ 
(۲) في (أ): فله 

(۳) انظر: المنتتحب 21551 5185. 
49) سقط من( لا 


4۲ باب القولفي القصاص كتاب الديات 
إذا دخلته شبهة» أو بعضهء سقط القود إذا كان القاتل حراً مسلما؟ فان بذلك 

فأما إيجاب أن يأحذ من كل واحد منهم ديةء فقد مضى وحهه. 

قال: فإن قتل بعضهمء ثم عفا عن الباقين» صح ذلك» وهو منصوص عليه 2 
(المنتتحب)(". 

وهذا ما لا حلاف فيه؛ ولأن القتل م يقع بعد العفو فلم يكن فيه قود ول يكن 
فيه تعد» و م يكن قود عن دم دخله العفو» فصح ذلك. ٠‏ 

صسالة : في ادعاء الولي أن القتل خطأ والجاني ينكر 

قال: وإذا ادعی أولياء الدم على رجحل أله قتل قتيلهم حطأء وقال المدعى عليه: بل 
قتلته عمداء فلا قود فيه ولادية إلا أن يدر 

وهو منصوص عليه في (المنتتخحب)0©. 

وذلك أن ما ادعاه ولي الدم من قتل الخطأ ينكره المدعى عليه» وم يجب أن تلزمه 
دعوى المدعى» وما أقر به المدعى عليه قد دفعه ولي الدم» فسقط إقراره» فلم يجب أن 
يثبت شيء من ذلك. 

فان /؟5/ قيل: إِنّهِ إذا أقر بالعمد» فقد أقر بلزومه الدية إن احتار ولي الدم على 
أصولكم, وولي الدم قد ادعى عليه الدية بادعاء الخطأء فقد اتفقا على وجوب الدية. 


قيل له: إن ولي الدم حين دفع إقراره بقتل العمدى بطل“ كل حكم يتعلق ب 
إنما ادعى عليه دعوى مستأنفة لم يقر الخصم هاء فلم يحب على هذا ثبوت الديت 





)١(‏ كذا. 

(۲) انظر؛ المنتحب 860". 
(5) انظر: المنتتحب .40١‏ 
)٤(‏ في (ب): بطل. 


كتاب الديات باب القول في القصاص YY‏ 





على أن دية العمد حكمها مخالف لحكم دية(2© الخطأ؛ لأن دية الخطأ تلزم العاقلة, 
ودية العمد في مال القاتل» ودية الخنطأ ت حذ في ثلاث سنين» ودية العمد سال فلا 
احتلفت أحكامهماء لم يكن ما أثبته أحدهما نفس ما أثبته الآخرء فلم يجب ثبوت 
شيء منه. 

فإن قيل: قد ثبت القتل باتفاقهماء فأقل ما فيه يوجب الدية). 

قيل له: الذي ثبت هو القتل» وكلامنا قي موجب القتل» وقد اختلفوا فيه» فلم 
يستقر الموحّب» ولم يجب إلزام الدية؛ لأنها من موحب القتل الذي الم يستقر؛ 
لأن القتل قد يكون ولا يحب له قود» ولا دية» فأما إذا صدقوه» ثبت العمدء 
ووحب القود. 

صسألة : في القاتل يقتله غير ولي الدم 

قال: ولو أن رحلا قتل رحلا فجاء آخر فقتل القاتل بغير إذن ولي الدم» كان ولي 
دم القتيل الثانى بالخيار» إن شاء قتل قاتلهء وإن شاء أحذ الدية» فإن أحذ ديته» ردها 
إلى أولياء القتيل الأول. 

وهو منصوص عليه في (المتتخب)0©. 

وذلك أن القاتل الثاني قاتل عمد» فيجب أن يثبت حقه على ما مضى من أن 
فوات القصاص يوجب استقرار الدية» فإن كان المقتول الثاني حلف مالا يفي بالدية 
حكم بالدية في ماله» وإن لم يكن له مال» واختار وليه قل قاتله» كان له ذلك» ولم 
يكن لولى القتيل الأول استيفاء ديته؛ لاله يكون يمترلة من قتل غيره عمداء تم مات 
فقيراً قبل أن يُقتص منه» فيبطل حق ول المقتول الأول من الدية والقود جميعاء لتعذر 
استيفاء واحد منهماء فإن احتار ولي المقتول الثاني الدية» حكم له هاء ووجب 
تسايعها إل 0 القتيل الأول؛ لأن الدية إذا حصلت» صارت مترلة ميراث تركه؛ ألا 
ترى أنّها تقسم على حسب المواريث؟ 1 


(۲) في (ب): فيه أن تثبت الدية. 
(۳) انظر: المنتخحب ۳۹۳. 


2 يأب القول في القصاص كتا الديات 





فإن قيل: إذا لم يكن للقتيل الثاني وفاء بالدية» فما أنكرتم ألا يكون لوليه قتل 
قاتله» بل يلزمه أحذ الدية ليوفي دية القتيل الأول؟. 

قيل له: لأنّه مخير بين القود والدية» ولا يبطل حقه من الخيار لحق يلزم في مال 
قتيله؛ لأنه لا سبيل إلى إبطال حقه ليثبت حق غيره؛ ولأن حقه ثابتُ ف الخيار بين 
القود والدية» وحق القتيل الأول غير ثابت إلا أن يحصل الالء ولا نبطل حقا ثابتا 
بسبب حق غير ثابت» يكشف ذلك أن من باع دارا لها شفيع» واشترط البائع لنفسه 
جارء لا ييطل حقه(2 الثابت من الخيار ليثبت ¢ frrv/‏ يثبت بعد للشفيع, 
وهذا واضح» ونظائره كثيرة. 

مسالة : في عفو أحد الأولياء واقتصاص الآخر: 

قال: وإذا قتل الرحل وله وليان» وعفا عنه أحدهماء وقتله الآخرء لزمه القود إن 
كان علج رصاح وان کان 1 يعلم بوه ى فاه لزمه مى الف مط 

وهو منصوص عليه في (المنتخحب)(". 

حكى لي من أثق بحكايته من أصحاب أي حنيفة أن مذهبه يلزمه القود إن كان 
علم بعفو صاحبه» وعلم اله ليس له أن يقتله مع عفو صاحبه» نّم قتله» فالأقرب أن 
يكون هذا مذهبنا بأن القود يجب بحصول هذين العلمين» فإن ييى - عليه السلام - 
يعتبر حصول العلم في درء الشبهات. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أله لا حق له في ذم القاتل» وإغا له عليه نصيبه من الدية» وإذا 
قتله والحال هذه» وهو عا اء فهو عتزلة من قتل أجنبياً له عليه دين» ولا شبهة عليه 
في استباحة قتله» في أنه يلزمه القود» وذلك أن الدم لا شبهة فيه» وهو نفسه لا شبهة 
عليه فيه فصار القتل عمداً محضاء ويمكن أن يقاس على من قتل خطأ في أن ولي 
المقتول من قتله مع العلم بأن قتله كان حطأ يلزمه القود؛ لأنه تعدى في قتله من غير 
)١(‏ سقط من (ب): حقه. 


(۲) انظر: المنتحب .۳۹٤‏ 
(۳) في (ب): من وثقت. 


كتاب الديات باب القول في القصاص ۳0 


شبهة في الدم» أو شبهة على المتعدي» فأما إذا ل يعلم بالعفوء فإنه يدرأ عنه القصاص 
للشبهة» وكذلك إن لم يعلم أن عفو صاحبه يسقط القصاصء فإذا سقط القصاص 
للشبهة التي ذكرناء وجبت الدية(» وهي ما زاد على نصيبه؛ لأن مقدار نصيبه من 
الدية مما يستحقه» فيحط من جملة الديةع وقد مضى في مواضع أن سقوط القصاص 
لآي وجه سقط يو حب الدية. 


مسألة: فيمن قتل رجلاً ثم علم أنه مستحق لدمه 
قال: ولو أن رحلاً قتل رجلا - حطأء أو عمدا - ته علم أنه كان قتل أباه أو ابنه 

عمداء لم تلزمه دية» ولا قود» وهذا إذا لم يكن له وارث غيره0©. 
ووحهه: أنه مترلة من وطئ امرأة» ثم علم أفا زوحته» أو مل وکته» في آنه لا يلزمه 
مار رج وات نر ee O‏ 
ئه لو قتله مع العلم به» لم يلزمه القودء لكونه مستحقاً للدم الذي أراقه» فكذلك إذا 
لم يعلم؛ لأن الدم الذي أراقه كان مستحقا له في الحالين» وكذا سبيل الوطء الذي 
ذكرناء والمال المسروق الذي وصفناء فأما إذا كان له وارت غيره» فالذي يقتضيه 
قياس قول جى بن الحسين - عليه السلام - أن القود يسقطء وتلزمه الدية إلا قسطه 
منهاء وذلك أنّه نص على من وطئ جارية بينه وبين شريكه» فلا حد عليه بشبهة 
الملك» وعليه العقر في نصيب شريكه»ء فيجب أن تكون هذه المسألة محمولة عليها؛ لأن 
القاتل له حق الإراقة في الدم» فيكون ذلك شبهة توجب درء القصاص» بل هذه 
المسألة أوكد من شبهة الوطء؛ لأنه يصح منه إراقته م احتمع عليه هو وصاحبه» أو 
إن أذن له صاحبه» وليس كذلك /۲۲۸/ الوطء؛ لأن وطيع حارية بين شريكين لا 

يجوز على وجه من الوحوه» كما يجوز قود أحد دم بين وارثين. 


)١(‏ سقط من (أ): دية. 
(۲) نص عليه في المنتخحب: ٠۳۹ ٤‏ ولكنه قال: لا شيء عليه» وكذلك إن كان للقاتل إخوة. 


8 ياب القول في جنايات المماليك كتاب الديات 





باب القول فى جنايات المماليك 
مسالة: فى العبد يقتل الحر 
إذا قتل العبد الحرّ عمداء وجب تسليمه إلى ولي الدم» فإن شاء ولي الدم قتله» وإن 
شاء باعه» وإن شاء وهبه» وإن شاء استرقه» وإن شاء عفا عنه» وأعتقه» وله إن شاء 
أن ريدم عدر أو يصالحه على الدية» أو غيرهاء فان كان القتل حطأء كان 
مو لزاه شا ين أن يسلمة ال ولي الدم» وبين أن يمديه بدية +حنايته) قن ساح إن رن 
1 كان له أن يتصرف فيه قي ججميع وجوه سرف كي ا 
غير القتل. 
١ 57 4 |‏ 
وهو منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتتحب)0©. 
فداه يجنايته» وإن شاء باعه في الحناية. 
وأما العمدء فقول أي حنيفة: إن صاحبه يسلمه للقتل دون الاسترقاق» إلا أن 
يتصا خا بينهما لأن من أضاه أن العميد لیس فيه إلا القصاص» والعفوى 
والصلح» وتحصيل مذهبنا أن صاحب العمد يسلمه في العمد إلى ولي الدم» إلا أن 
يعفو ولى الدم عن الدم» أو يصالخه فإذا سلمه» وملكه جاز له أن يتصرف قي عبده 
فيه - كما يتصرف في عبده إذا قتل ابنه - من القتل» والهبة» والاستخدام أو العفو 
والأصل في هذا: أن جناية العبد إما أن تكون في ذمته» أو في رقبته» أو ذمة سيد 
أذ لا ور أن يكون هذراء ولا جوز أن يكوت ق ذه لأن المد ليست له ذمة اة 
وإنما له ذمة منتظرة رعا تحصل بالعتق» ورا لا تحصل إن ل يعتق. 


.831 انظر: الأحكام ؟/ 3355-5986 06ل والمنتحب:‎ )١( 


تسوس 3 


لمجلس 512 الإأسلا ماي 


كتاب الديات باب القول في جنايات المماليك 4۳۷ 


فإن قيل: اليس لو أقرضه مقرضضٌ شيئاء ثبت في ذمته؟ 

قيل له: مات ل را وليس كذلك حكم الحناية) 
ولا يجوز أن ته تنبت قي ذمة سيده؛ لألّه لم يجنهاء ولم يحب تحويلها إلى ذمته. 

فإن قيل: اليس ت يثبت في ذمة العواقل ما لم يجنواء ولم يرضوا بتحويله إلى ذممهم, 

ل ا 

قيل له: أمر العواقل بخلاف القياس؛ إذ كان القياس ألا يلزمهم شىءء إلا أنا اتبعنا 
فيه الإجماع» والأثر» وليس كذلك حال السيدء فإن لجاع على حلاف ذلك؛ لاله 
لا حلاف أنا لا ت تنبت في ذمته إلا باخحتیاره» فإذا بطل أن يڻ ينبت في ذمة العبد أو ذمة 
سید ل بق إلا أن ينبت ينبت في رقبة العبد. 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون ذمة العبد مثل ذمة الفقير في أله يثبت فيها جناية, ألا 
ترى أنه لا بعکن استيفاؤها منه لفقره» ول جنع /۲۲۹/ ذلك من تعلق جنایته يذمته؟ 

قيل له: الفقير له ذمة ثابتة؛ لأنّه يصح أن يطالب ما في ذمته» ويجوز حبسه إن اهم 
أن له مالاء وللحاكم أن ينُم عليه الدين إن كان له كسب» وكذلك إن وهب 
واه له شيكئاء صح أن يقضي دينه» وإنما يتعذر الاستيفاء لفقره» وليس كذلك العبد؛ 
لأنّه لا سبيل إلى مطالبته» ولا حبسه في الدين» ولا التنجيم عليه» وكذلك إن وهب 
واه له شيئاء أو أوصى له بشي لم يجز أن يقضي دينه منه؛ لأن ذلك يصير ملكا 
لسيده» فبان أنه لا ذمة له ثابتة كما أن للفقير ذمة ثابتة» ولا حلاف أن العمد يثبت 
في رقبة العبد» فوجب أن يكون الخطأ كذلك؛ والعلة أنه جناية وقعت ممن يجوز أن 
سيق ر بالمال) فو حب أن يستو ي فيه عمد الحناية ونحطؤهاء ولیس يلزم عليه 
و eee a Os‏ 
رقبته» وكذين الطريقين تبين أن حكم الال في هذا الباب حكم النفس؛ لأن أصحابنا 
لم يفصلوا في ذلك بين المال والنفس» نص ييى بن الحسين على ذلك في مسألة الأمة 


4۴۸ باب القول في جنايات المماليك كتاب الديات 





تأبق: وتدعي الحرية» وتتزو ج» وعند أبي حنيفة حكم الال مخالفٌ لذلك» وقول أبي 
حنيفة في المال هو الذي حكيناه عن الشافعي» والشافعي يقول في حطأ الجناية على 
النفس كما يقول في المال هو وأبو حنيفة» فإذا ثبت ما قلناه من أن رقبة العبد ُسبَحَق 
بالجناية إلا أن يفديه مولاه بأرش الحناية» وحب أن يستحقها ولي الدم عن العمد إذ 
لا سبيل هناك إلى الافتكاك بالفداء» وإذا استحقهاء كان بالخيار بين أن يقتله 
تماماء وين ايد مكان الدية على ما سلف القول في أن ولي الدم خير بين 
القصاص والدية. ظ ظ 

وأما الفدية من جناية الخطأ بأرش الحناية» فلا حلاف أله لمولاه إن احتار ذلك» 
وما قلناه: إِنّه في الخطأ يسلّم للاسترقاق دون القتل لا حلاف فيه؛ لأن الخطأ لا 
قود فيه. ش 

مسالة: في جناية أم الولد ) 

قال: وإذا قتلت أم الولد عمداء سلمت للقتل دون الاسترقاق» وإن قتلت خطأء 
التزم مولاها قيمتها لول الدم» وهذا إذا كانت قيمتها مثل الدية» أو دون الدية» فأما 
إن زادت على الدية» فلا يلزمه أكثر من الدية. ظ 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)0©. 

وتحصيله أن مولاها يلزمه لول الدم الأقل من قيمتها أو دية القتل» فإنما قلنا: إا لا 
تسلم في القتل للاسترقاق؛ لأن رقها لا يجوز أن بملكه غير مولاهاء فلم يجر أن 
يسترقها ول الدم» وأما الخطأ فقلنا: إن مولاها تلزمه قيمتها؛ لأن حكم الرق باق 
عليهاء فوحب أن تثبت جنايتها في رقبتهاء والرقبة قد حرحت عن أن يكون لولي الدم 
استرقاقها يفعل كان من المولى» فصار مولاها في الحكم كأنه استهلك رقبتها على ولي 
الم قورحب أن بلترم قيمتها له وا١‏ ۲۴ الذي تقض أصيول من :ب غليه السات - 
)١(‏ انظر: الأحكام ٤٠.٥ /١‏ - ١ء٤.‏ ظ 


(۲) في نسحة: بالقراء. 
(۳) انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۸. 


كتاب الديات باب القول في جنايات المماليك 4۳۹ 





في تخييره بين القصاص والدية في العمد» وقوله إن لولي الدم أن يسترق العبد القاتل» 
أن يكون له أن يطالب سيد أم الولد بالأقل من قيمتها ودية المقتول في العمد؛ لاه 
كان له أن يسترقها في الخطأ بالأقل من قيمتها ودية المقتول» فلما استهلك مولاها 
عليه رقبتهاء حاز أن يطالب بقيمتها بدل الدية. 
مسآلة: في جناية امبر 

قال: وكذلك المدبر إذا قتل عمدا سلم للقتل دول الاسترقاق» فإن قتل حطأ 
التزم مولاه قيمته لولي الدم؛ فإن كان معسراء سلمه حنايته مملوكا. 

وهو منصوص عليه قي (الأحكام)(2. 

اعلم أن من مذهبنا أن المدبر إذا كان صاحبه مؤسراء لم يجز بيعه» وكان في حكم 
أم الولد» فيجب أن تكون جنايته في العمد والخطأ مثل جنايات أم الولد» والوجه في 
ذلك ها د کراب فاا ذا كان صاتحيه مسرا واضطر إل حت جار عه وکات ف 
حكم سائر العبيد» فلا وجه لإعادته. 

قال: وإن كان الحانى أم الولدء وكان مولاها معسراء سعت إلى قيمتها. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)(". 

ووجهه: أن أم الولد موقوفة بعدء فيجب أن تكون جنايتها في رقبتها على ما بيناه 
في جناية العبيد» ولزم ذلك سيدهاء فإن كان معسراء رحع إليها كما نقوله فيمن أعتق 
شقصاً له فى مملوك: إلّه يضمن نصيب صاحبه إن كان مؤسرا؛ لاله هو المستهلك له 
وإن كان معسراًء سعى العبد في ذلك؛ للأثر الوارد في ذلك» وهو قوله - صلى الله 
مشقوق عليه» فصار ذلك أصلا في كل مستهلك عبدا - بالعتق» أو ما جرى جحراه - 
وهو معسر) ووجب فيه ضمان يتحول إلى سعاية العبدع ولأن المولى يضمن ذلك عن 


.۲۹۸ /۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
.۲۹۸ /۲ (؟) انظر: الأحكام‎ 


سي ص سس ا کک“ 


العبد؛ لأن النفع حصل للعبد دون المولى» فإذا تعذر تضمينه» رحع إلى العبد» كما 
نقول: إن العاقلة تتحمل الال ع.() الجاني» وإذا تعذر تحميلهم رجع إلى المتحمل عنه. 
وهو الجانى» كما أن الزوج عندنا يتحمل زكاة الفطر عن زوجتهء فإذا تعذر ذلك» 
رحعت إلى المرأة» ويكون الذي تسعى فيه هو الأقل من قيمتها والأرش» على ما 
مضى القول فيه. 

قال: وإذا قتل المكاتب خطأء لزمته دية قتيله يسعى فيها مع الكتابة. 

وهو منصوص عليه في (الأحكام)20. 

وذلك أن المكاتب بعد رقيق» فيجب ©6© أن تكون حنايته في رقبته كسائر الأرقاى 
OTe‏ وروا الآ تراه تضرف شه 
من دون إذن سیده» ويكون أولى بكسبه من سيده» وكذلك بأرش جناية إن جنيت 
عليه» وكان الذي عليه لمولاه في حكم الدين» فكان هو الأول يجنايته؟ ألا ترى أن 
مولاه لا مكنه تسلیمه» إلا أن يختار هو العجر؟ وليس كذلك أم الولد؛ لأن تسليمها 
لا يصح على وجه من الوحوه» /751١١/‏ وتحرير القياس فيه: أن جنايته لزمته لكونه في 
بذ لشي كي رار سيده لو كان قي يدهع ويكشف ذلك أن العبد المغخصوب 
لو جين » لم يلزم سيده عنه شيء إذا لم يتمكن من التصرف فيه؛ لأن تسليمه قد 
تعذر» ولا يلزمه الفداء إلا باختياره»» وكذلك إن مات العبد بعد الحناية قبل 
القضاءء ‏ بطلت الحناية» ول يلزم سيده منه شيء؛ خروحه عن يده» فوضح بذلك 
صحة ما ذهبنا إليه. ) 


قال: والقول في سائر جناياتمم الخطأ كالقول في القتل الخطاًء هذا هو الواحب ف 


)١(‏ قي (ب): عن. 

(۲) انظر: الأحكام ۲/ ۲۹۸. 
(5) في (): فيجوز. 

(4) في (ب): باختيار. 


كتاب الديات باب القول في جنايات المماليك 44١‏ 


الجنايات على النفس فيما دون القتل» وكذلك جناياقم على الأموال على ما بيناه 
فا اف 





مسا له : في العبد يجني على جماعة 
قال: وإذا جين العبد على جاعة فيهم الحرء والمكاتب» والمدبر» جناية خطأء أو 
عمداء كان القول فيه كالقول إذا حن على الواحد في تسليمه إلى جماعتهم» أو افتدائه. 
وهو منصوص عليه في (المنتتخحب)2)0. 
لا أحفظ حلافا في ذلك» ووحهه: أنه لا فصل بين تعاظم الحناية» و بين( كترقاء 
ولا ثبت أن الجناية وإن عظمت فلا يختلف في أن على صاحبه تسليمه» أو افتداءه 
يجنايته» وأن عظيمها كصغيرهاء فوجب أن يكون ذلك حكمها وإن كثرت» وأن 


.۲۹۸/۲ انظر: الأحكام‎ )١( 
. ۳۹۲ انظر: المتحب.‎ )؟١(‎ 
في (أ): أو بين.‎ )0( 


المجلس 2 الإسلامي 


A 
المجلس 2 الإسلامي‎ 


اليما 


المجلس 2 الإسلامي 


كتاب الوصايا باب القول فيما تجوزفيه الوصية وما لا تجور © 
E O o A E‏ 


باب القول فيما تجوز فيه الوصيه وما لا تجوز 
مسآلة: في الوصية لمن تكون 
الوصية جائزة لكل من أوصى MESE cs‏ 
أو أنشى» وارثاً أو غير وارث» إذا قبلها الموصى له. 
وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب('. 
وهذه الحملة لا حلاف فيهاء إلا الوصية للوارث» ويدل على 
للوارث”)قوله - عز وجل- في آيات المواريث: لمن بعد وصية روصي بها 0 


(النساء 1( وأما الوصية للوارث» فذهسب عامة العلماء إلى أنما لا تجوز إلا أن يجيزها 
باقي الورئة) و ذهب ا إلى اا جا ثزة للوارث كما بحوز لغيره» وبه قالت الإمامية. 


ولا قول الله - عز وجل -: #كتب عَلَيْكُمْ إا < وي 
رك حيرا الوصيّة للوَالدين وَالأَقرَبينَ4(البقرة: »)١۸ ٠‏ فاقتضت الآية وجوجا للوالدي 
والأقريين» والوجوب صفة زائدة على الجواز؛ لأن معيئ: كسب عيكو 00 
عليكي لا حلاف فيه» ثم نسخ الوجحوب بالإجماع» فبقي الحواز. 

فإن قيل: الشيء إذا ثبت واجباء فنسخ الوجوب» فإنه يقتضي نسخ الحواز» فيجب 
إذا ثبت نسخ وجوب الوصية للوالدين أن ينسخ جوازها. 

قيل له: هذا فاسدٌ /۲۳۲/ ؛ لأنّه إذا ثبت للشيء حكمان يصح انفصال أحدهما 
عن صاحبه» وبقاء الآخر دونه» فانتفاء ما يصح انتفاءه مع بقاء صاحبه» لا يوحب 
انتفاء صاحبه » كالشيئين إذا كان مما حكم واحدٌء وكان ثما يصح أن ينتفي عن 
أحدههما دون صاحبه» فانتفاؤه عما ينتفي لا يوجب انتفاؤه عن صاحبه» ولا فصل في 





.56٠0 255448 25955 والمنتخحب:‎ .٤۲۷ - 455 139 انظر: الأحكام: ؟/‎ )١١ 
. ظنن في (ب) على: وغيره‎ )۲( 
في (ب): للوارث.‎ )۳( 


المجلس 2 الإسلامي 


55 باب القول فيما تجوزفيه الوصيحّ وما لا تجوز كتاب الوصايا 
س“ "ا 
هذا الاب يبن أن يكون الشيء واحدا وله حكمان وبين أن يكون شيئين وهما 
حكم واحد» يكشف يكشف ذلك ما ثبت من و جوب صوم يوم عاشوراء في الأول» نه لما 


نسخ وجوبه» لم يجب أن يكون جوازه منسوحاء كذلك ما ذكرناه ويدل على ذلك 
قوله - عز وجل - في آيات"2 المواريث: من بَعْد وَصيَّة يُوصي بها أو دَيْنِ4 
(النساء: )١١‏ وذلك عام في في الوارث وغيره» فيجب أن تصيم الوصية للوارث كما 
تصح لغيره. 

فإن قيل: ما أنكرتم على من قال لكم: آية الوالدين منسوجة» وآية الوصية مع 
الدين مخصوصة بقوله: إلا وصية لوارث)“؟ 

قيل له: النسخ يحب إذا لم يمكن الجمع والتأويل» وقوله (لا وصية لوارث) يحتمل 
أن يكون (المراد به نسخ الوصية الي كانت في صدر الإسلام» على ما روي أن الناس 
كانوا يورثون بحسب الوصاياء فقال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «قد أعطى 
كل ذي سهم سهمه)”"): ألا لا وصية لوارث».يعين على حسب ما كانوا يوصون به 
من قبل» ويحتمل أن يكون المراد به فيما زاد على الثلث. ' 

(فإن قيل: ما زاد على الثلث يستوي فيه الوارث وغير الوارث» فلا معن 
لتخصيص الوارث؟ 

قيل له: لا يمتنع أن يكون حص الوارث بالذكر ليمتنع منه الناس فيما زاد على 
الثلث )2٠ء‏ للد يقع بين الورثة بسببه الوحشة المؤدية إلى قطع الأرحام» وهذا مزية 
تختص الورثة لا يمتنع أن يكون تخصيصهم بالذكر من أحلهاء وهذا الوحه هو الذي 
اعتمده ييى - عليه السلام - في تأويل الخ وكذلك ما رواه زيد بن علي» عن 





) . في (): في باب‎ )١( 

(۲) أخرحه الترمذي 45/14 والبيهقي ۲٠۲/١‏ والدارقطي ٠١/۳‏ وأبو داود ٠١١/۳‏ عن أبي أمامة : 
وأخرجه النسائي ٠١۷/١‏ والدارمي ٠١/١‏ عن عمرو بن خارجة . 

(۳) سقط ما بين القوسين من (أ). 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 


كتاب الوصايا باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجور ۷ 





أبيه» عن جده(2»؛ عن علي - عليه السلام - من قوله: «لا وصية لوارث»206. محمول 
على هذين الوجهين. 

ويمكن أن يقاس الوارث على غير الوارث بعلة أنه ممن تصح له الوصية» فوجب أن 
يكون حكمه في باب الوصية حكم الأحني» وأيضاً مذهب أكثر العلماء - كأبي 
حنيفة» والشافعي - أا تجوز إن أحازها باقي الورثة فيما زاد على الثلث» فوجب أن 
تحوز بغير إحاز تمم في الثلث وما دونه؛ دليله الأحنني» وأيضاً إذا ثبت أنها تجوز للوارث 
إذا أجازه سائر الورئة» فيجب أن يكون المنع منها لحق الورثة» وإذا ثبت أن الورثة لا 
حق لمم في الثلث مع الميت» فيجب أن تجوز الوصية للوارث؛ إذ لا منع من جوازه 
لعدم ما هو المانع » وهو حقوق الورثة) يؤكد ذلك ما ثبت من الاتفاق بيننا وبين أبي 
حنيفة أن رحلا لا وارث00 له لو أوصى ماله جيعا لبعض الناس أن الوصية صحيحة؛ 
لأنّه أوصى ما لا حق فيه للورثة» فوحب أن يكون ذلك سبيل الوارث إذا أوصى له 
بالثلث» أو ما دونه؛ إذ لا حق فيه للورئة» وليس هم أن يقولواة وي حکہ() 
المحجور عليه فيما ينصرف إلى الوارث2© فيما يجرى محرى الوصية؛ لأنهم /۲۳۳/ بنوا 
ذلك على ألا تصح الوصية للوارث» والخلاف فيه وقع. 

وأما قبول الموصى27© له فلا حلاف آنه شرط في تملكه ما أوصى له به» وأنه إن 
ردك LE‏ 


مسا له : فى وصية الذمي للمسلم والعكس 
قال: ووصايا المسلمين لأهل الذمة جائزة» ووصايا أهل الذمة للمسلمين حائزة. 


)١(‏ سقط من (أ): عن أبيه عن حده. 

(۲) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض » باب الوصايا. 
(۳) في (ب): لا أقارب. 

)٤(‏ في (أ): في سبيل. 

)٥(‏ في (): فيما يتصرف الوارث. 

(5) في (أ): الوصية. 

(۷) سقط من (أ): ووصايا أهل الذمة للمسلمين جائزة. 


4 باب القول فيما تجوزفيه الوصية وما لا تجوز كتاب الوصايا 
٣‏ باب القول قيما نجوزفيه الوصية وما لاتجوزر كتاب الوصايا 


وهو منصوص عليه في الأحكام(. 

وهذا ما لا أحفظ فيه خلافا؛ لأن(2© الوصية جهة يصح أن يتملك ما المسلمون 
بعضهم على بعض بإيجاب المالك الأول» وقبول الك الثاني» كالبيع» والهبة» فوجب 
EN‏ عل للم وتملك أهل الذمة على المسلمين؛ ولأن 
الله تعالى قال: کب عَلَيْكُمْ إا > حَضَرَ أحدكم الْمُوت إن رك يرا لوصيّة للوالتذن 
وَالأَقرَبِينَ4 (البقرة © ولم يشترط أن يكون الوالدان والأقربون من المسلمين أ 

من أهل الذمة» وكذلك قوله: لإمن بعد وصية يُوصى بَهَا أو دين (النساء: )١١‏ 1 
يفصل بين أن 001000039 يکرت الوصّى له مسلا أو 
ذمياء فصح ذلك. 

مسألة: في الوصية بالثلث أو أكثر 

قال: وللرحل أن يوصي ف ماله إلى الثلث» وليس للورئة رده فإن أوصى 
بأكثر من الثلث» كان الأمر إلى الورثة» إن شاءواء أجازوا الزائد على الثلث» وإن 
ا ردو ظ 

وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب( 

وهذا أيضاً ما لا حلاف فيه. 

والأصل فيه: حديث عامر بن سعد عن أبيه سعد بن مالك» قال: مرضت فأتان 
رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يعودئ» فقلت: يا رسول الله إن لي مالا 
7 وليس يرثي إلا ابنيّ» فأوصي .الي كله؟ وفي بعض الروايات بثلئي مالي» قال: 
«لا» » قلت: فالشطر؟ ء» قال: «لا».قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث» والتلث كتير إنك 
إن تترك ورثتك أغنياء حيرٌ من أن تت ركهم عالة يتكففون الناس» فمنع - صلى الله 


.47/8 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
في (ب): ولأن.‎ )0( 
.۳٤۸ - ۳٣۹ والمتحب:‎ . 458 ٤۲۷ - ٤۲٦ - ٤۲١ انظر: الأحكام: ؟/‎ )۳( 


كتاب الوصايا باب القول فيما تجوز فيه الوصيٌ وما لا تجور ۹ 


عليه وآله وسلم - من الوصية بأكثر من الثلث» فاقتضى ذلك (2© بطلاهاء وقصرها 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على الثلث » فدل ذلك أيضا على أها لا تصح فيما 
زاد على الل > و به بقوله (إنك إن تدع ورتتلف أغنياء حير من أن تدعهم عالة) 
على أن المنع لحق الورثة"» فاقتضى ذلك أفهم إن أحازوا الزائد على الغلث» جازء 
و إن ردوه» م جز. 
مسأالة: في موت الموصى له قبل الموصي 

قال: ولو إن رجلا اوصی لرحل بشي ء» فمات الموصى له قبل الموصي» بطلت 
الوصية. وهو منصوص عليه في الأحكاء. 

وذلك أن الوصية إنّما تستقر موت الموصى و تصح» ألا ترق أله في حياته له أن 
مات قبل الموصي» بطلت الوصية؛ لأنها تكون .عترلة الوصية للميت؛ لأن استقرارها 
وصحتها يكون بعد موته» فلم يصح أن تستقر. 

مسا لة: في وصية من لا يعقل 

قال: ولا بحوز وصية من“ لا يعقل مثل الصبي وامحنون20. 

ونص في (الأحكام) 20 على أن المجنون إن كان يفيق في وقت» فوصيته في وقت 
إفاقته جائزة. 

وذلك مما لا حلاف فيه؛ لأن الصبي والمجحنون تصرفهما في /584/ أموالحما غير 
جائز» فكذلك الوصية؛ لأا ضرب من التصرف. وأما المحنون الذي يفيق في بعض 
(۲) في (ب): بطلاماء وقصرها بقوله إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة» على أن المنع 

لحق الورثة. 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ 17/8. 
)٤(‏ في رب): نمن. 


(5) انظر: الأحكام: ؟/ .17١‏ 
(5) انظر: الأحكام: ؟/ .٤١١‏ 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 


الأوقات» فإن وصيته تصح في تلك الأوقات؛ لأن السبب المانع من حواز تصرفه هو 
الجنون» وقد زال بالإفاقة» فيجب أن تصح وصيته كما يجوز سائر تصرفه. 


فصل: في وصية ابن العشر 


قال یی في (الأحکام)(: كل من أوصى فوصيته جائزة » إلا أن يكون صبياً لا 
يعقل كابن: -خمس» وست» وسبع» وما و جنر بون دوعلل ا ابن العشر 
بحوز وصيته وبه قال مالك. 

ووجهه: أنه لا متنع أن يكون قد لزمه التكليف فيما بينه وبين الله تعالى» وإذا 
كان قد حسن تمييزه» فلا يجب أن تمنعه الانتفاع ماله في آحر عمرهء ولو أبطلنا 
وصيته» كنا منعناه ذلك» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن الله جعل 
الثلث في أموالكم زيادة في أعمالكم»0©. فلا يجب أن نع منه المراهق المميز. 

فإن قيل: فلا تمنعوه ساثر العقود. 

قيل له: لا ضرورة في ذلك؛ إذ غيره يقوم مقامه فيهاء على أنا نيز ذلك منه بإذن 
وليه» وهذا ی وا ووضعها موضعهاء ويستدل على ذلك بقول الله 
- عر وجل-: فمن ن يَدَّلَهُ بعد م ما سمعَةُ فَإِنما إنمُهُ عَلَى الْذيْنَ يُبَدَلُوكهُ4(البقرة : COAY‏ 
وبأن ل ا بأن يقال: ممير أحسن الوصية» فو حب أن 
تصح وصيته» وإن كان ابن عشرء ولا يلزم عليه ما دون العشر ؛ للإجماع2», ولأن 
تمييزه لا يكاد يصح. 

مسا لة: في إجازة بعض الورثة ما زاد على الثلث 

قال؟ ولو أن را أوصى ا کر من الت عن عالت و رة بع الور تق ورد 
بعضهم» جاز يمقدار حصة من أجازه. 
)١(‏ انظر: الأحكام: ؟/ .٤١١‏ 
(0) في (ب): إذا. 


000 اح رجه البيهقي ۲۹/٦‏ والطحاوي ٤‏ عن أي هريرة . 
)٤(‏ في (أ): بالإجماع. 


كتاب الوصايا باب القول فيما تجوزفيه الوصيت وما لا تجوز ١‏ 


وهو منصوص عليه في الأحكام(. 

وهذا قد مضى وحهه» إذ قد بينا أن منع الموصي من الوصية بأكثر من الثلث لحق 
الورئة» وإحازهم جائزة؛ لاله إسقاط حق لهم لا يتعلق به إسقاط حق 527 
وآحادهم في هذا كجماعتهمء وهذا ما" لا حلاف فيه. 

مسألة: في الوصية بأكثر من الثلث بإذن الورثة 

قال: ولو أنه استأذفهم في أن يوصي بأكثر من الثلث» فأذنوا له في ذلك» وأحازوه. 
حازت الوصية» ولم يكن لهم أن يردوها بعد موته. 

وهو منصوص عليه في الأحكام. 

ووجهه: ما بيناه من أن المنع من الوصية بأكثر من الثلث إِنَّما هو الحق الورئة» فإذا 
رضوا بإسقاط حقهم» حرى بحرى الوصية في الثلث في أنه وصية ما لا حق فيه 
للورثة» أو بجرى أن يوصي بجميع ماله ولا وارث له في أله يصح؛ لأنه وصية فيما لا 
حق للوارث فيه» وأيضا قد ثبت أله منوع من الوصية احق الورثة بأكثر من الثلث» 
فإذا أجازوه» جازت الوصية» وخحرج الموصي من أن يكون ممنوعاً بالشرع» فأشبه 
الوصية بالئلث في أنها وصية وقعت وهي جائزة في الشرع» فوجب أن تستقر بالموت» 
وهذا هو رواية (الأحكام)»»: وبه قال ابن أبي ليلى» وعثمان البى» وعن /ه؟؟/ 
مالك أهم ليس لمم الرجوع إن كان استأذفهم في حال المرض» وإن كان استأذهم رفي 
حال الصحةء فلهم الرحوع» وروي عنه أنه فصل بين وارث : عياله ونفقته 


وبين)2©0 وارث ليس في عياله ونفقته» فجعل لمن هو في عياله الرحوع» وم يجعله 
للبائن عنه. 


.578 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
في (ب): وهذا أيضاً مما.‎ )۲( 

(۳) انظر: الأحكام: ۲/ 178. 
)٤(‏ انظر: الأحكام: ۲/ 17/8. 
)٥(‏ سقط ما بين القوسين من (0. 


فيك باب القول فيما تجوز فيه الوصيةّ وما لا تجوز كتاب الوطايا ‏ 


وقال يى بن الحسين - عليه السلام - في (الفنون)(: هم الرحوع بعد موت 
الموصي» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» والشافعي» وبه أقول. 

ووجهه: أن حق الورثة لم يستقر بعد» وما , بمنع المريض منه إِنّما بمنع للمآله ألا 
ترى أنه إن تصرف في ماله أي تصرف كانء تم عوني» كان ذلك ممضياء ولم يحب 
رده إلى الورئة» فأشبه الشفيع يسلم الشفعة قبل وقوع البيع في أن له ١‏ لرحوع فيما 
سلم بعد البيع؛ لاله سلم حقا لم يستقر له بعد» فوجب أن ن يكون له الرحوع بعد 
الاستقرار» وكذلك البراءة من الرد بالعيب لا يؤثر قبل البيع» وكذلك إبطال خيار 
الثلاث قبل البيع لا يصح» ويشهد لقياسنا(© الأمة تختار زوحها قبل العتق» ألا ترى 
أن لها أن“ ترجع عن ذلك وتختار نفسها بعد العتق؛ لأن الذي كان منها كان إبطال 
حق لها لم يستقر» فكذلك ما ذهبنا إليه. 

فإن قيل: لولا استقرار حق الورئة» لم يمنع المريض من أن يوصي بأكثر من الثلث 

قيل له: قد بينا أن ذلك المنع إِنّما هو للمآل» ألا ترى إلى ما روي في الشفعة «ولا 
يبيع الشريك قبل أن يؤذن شريكه» فمنع من البيع قبل أن يُعلمه» ولكن لما كان ذلك 
للمآل» لم يؤثر تسليم الشفعة قبل البيع» » كذلك مسالتناء على أنا قد علمنا أن الوصى 
أولى بالمال من الوارث» ألا ترى أله يتصرف في وهو مالك له في الحقيقة» والوارت 
غير مالك؛ ولا له شيء من التصرفء فإذا جاز للموصي أن يرجع فيما أوصى ما دام 
حي مع تأكيد حاله» فأولى أن يجوز للورثة الرحوع من الإحازة. ) 

مسآالة: : في الوصية بالإشارة 


قال: ولو أن عليلا د فقيل له: اعتق. غعبدك» أو أوص بكذل فأشار ا 
إشارة تُفهم أنه يريد ذلك» جازت الوصية إذا علم أن عقله ثابت. 


. ٤٤۹ انظر الفنون:‎ )١١ 
سقط من (ب): لقياسنا. ونبه عليها قي المامش.‎ )۲( 


كتاب الوصايا باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز f‏ 





وهو منصوص عليه في الأحكام("©. 

وذلك أله لا يصح منه في تلك الحال إلا الإشارة» مع اضطراره إلى الوصيةء 
فيأسه الأحرس. 

فإن قيل: فالأحرس تحوز سائر عقوده وإيقاعاته» فهل يحيزون جميع ذلك للعليل 
بالإشارة؟ 

قيل له: لا نيز ذلك؛ لأن العليل إِنّما يضطر في تلك الحال إلى الوصية» والأخحرس 
يضطر إلى جميع ذلك على أله ليس ببعيد أن نقول - على قياس قول ييى -: إِنّه إن 
اضطر إلى غير ذلك» جاز ذلك بالإشارة» يوضح ذلك ما روي أن يهودياً عدا على 
حارية» فأحذ أوضاحهاء ورضخ رأسها بين حجرين؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «أقتلك فلان» لغير ذلك اليهودي» فأشارت برأسها لا 2 قال 
ففلان لآحر» فأشارت برأسها لاه نَم قال: ففلان - يعن قاتلها - فأشارت نعم» فأمر 
به - صلی الله عليه وآله وسلم - فرضخ رأسه بین حجرين» فجعل صلی الله عليه 
وآله و/171؟/سلم اشارتما بنعم بعد ما تعرّف تمييزها دعوى» ويدل على ذلك حديث 
أمامة بنت أبي العاص7©. 

حكى الطحاوي نحو قولنا عن الليث. 


قال: وللعليل أن يهب من ماله ما شاء ويعتق من مماليكه من أحبء ما دامت 
العلة حفيفة» فإذا اشتدت العلة » وحيف عليه لم يجر من ذلك إلا مقدار الثلث. 


.4553 /۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 

699 روي أن آمامة يبت أى العاص - من زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسل = أصمتت 
فسأهما ابنا خحالتها الحسن والحسين - عليهما السلام - فقالا لما: ألفلان كذاء ألفلان كذاء فأشارت 
أي نعم » فبرأت وأجازت ما فعلت » وقي التلخيص : فجعل ذلك وصية. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ 575. ظ 


6 باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجوز كتاب الوطايا 
2 ا 


وهذه الحملة ما لا أحفظ فيها خلافا؛ لأن حفيف العلة لا إشكال أن حكمها 
حكم الصحة؛ لأنّه لا يخاف منه الموت» فسبيله سبيل الصحة» كالفالج» والشلل 
والنقرس("©, فالاعتبار بمخوف الموت؛ ونص الطحاوي على الفالج والشلل أنهما عترلة 
الصحة» فإذا كانت العلة تما يخاف منها الموت» فيجب أن يراعى فيما يأتيه الثلث. 

مسألة: في وصية الحامل والمحارب 

قال: وكذلك الحامل ها ذلك في أول الحمل» فإذا تجاوزت ستة أشهرء لم يجز لما 
إلا اللث» وكذلك من زحف للحرب له ذلك ما لم يصافً عدو أو يباشر قال 
فإذا كان ذلك» لم يجر فعله إلا في الثلث. 

وهو منصوص عليه في الأحكام©. 

قال 0 حنيفة والشافعي في الحامل: إها منزلة الصّحيح حتَّى يضريا الطلق» 0 
تكون في حكم المريض» وقال أبو حنيفة: من بارز رحلا أو قَدّم ليقتل في قصاصء أو 
ليرحم للزق» فهو منزلة المريض» وقول مالك والليث مثل قولناء كل ذلك حكاه 
الطحاوي تي (اختلاف الفقهاء)» وحكى عن ابن المسيب أن الحامل والغازي 
تصرفهما من الثلث» وعن ابن حي» والثوري: إذا التقى الصفان» فما صنع فهو وصية. 

والذي يدل في الحامل على ما قلنا: قول الله - عز وجل -: فقْلَمًا شاه 
حَمَلَتَْ حَمْلا حَفيفا فَمَررتَْ به..4 الآية (الأعراف ۱۸۹)» ففصل بين حال أول الحمل 
وآحره» فوصف الأول بالخفة والأحر بالنقل» فدل ذلك على اخحتلاف وم 
يفصل أحد بينهما إل مما ذ كرناه. 

والأصل في هذا الباب: ما ثبت من أن العلة الخفيفة.منزلة الصحةء والثقيلة منها 


) E 

(؟) في لسان العرب: النقرس اء يأحذ قي الرحلء» وقال في التهذيب: داء يأحذ في المفاصل» والنقرس 
أيضا: الداهية الحاذق. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ 455. 


كتاب الوصايا باب القول فيما تجوز فيه الوصينٌ وما لا تجوز 0٥‏ 


عتزلة المرض» و لم يكن الفاصل بينهما إلا أن ما(“ يخشى عليه اموت من عارض عرض 
في مدة قريبة يكون حكمه حكم المرض المخوف» ومن لم يكن كذلك يكون في 
حكم الصحيح» وقد ثبت أن من تحاوزت ستة أشهر يخاف عليها الموت من الحمل 
في مدة قريبة» فأشبه من ابتدأ به البرسام أنه عرض له عارض يخاف عليه الموت في 
مده قريبة. 

فإن قيل: و م قلتم إلّه يخاف على الحامل بعد ستة أشهر©© الموت في مدة قريبة؟ 

قيل له: لأن بينها وبين الوضع المعتاد أقل من ثلاثة أشهرء وهذه المدة قريبة؛ لأن 
كثيراً من الأمراض0' المخوفة قد تمتد هذا القدر» وليس كذلك الفالج والنقرس؛ لاما 
بمتدان بصاحبهما سنين عدة» فوجب أن يكون ذلك حكم القريب» وكذلك من 
صاف e‏ أو جاتر قتالاً لا يخاف عليه لعارض عرض الوت قي مدة قريبة» 
فأشبه المبرسم» ويمكن أن يقاس ذلك مع أبي حنيفة على من بارز, أو قدم ليقتلء 
وليس لأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا: لا يحب /۲۳۷/ الفصل بين أول الحمل 
وآخره؛ لأنهم فصلوا بين حالي الحارب إذا حضر الوقعة - بل الصف - وإذا بارزء 
وفصلوا بين حالي ا محكوم عليه بالقتل إذا حكم عليه به وإذا قدم ليقتل. 

قال: وكل ذلك إذا م يجره الورثة» وهذا قد مضى فيه ما يغين عن الإعادة. وهو 
في الأحكام. 


مسألة: في الترتيب بين قيمة الكفن, والدين, والوصية 


قال: وإذا مات الرحل» بدئ بما يحتاج إليه من التكفين والدفن» ثم بالدَّيْن إن كان 


(1) في (ب): إلا ما 

(۲) في (ب): منه. 

(؟) سقط بعد ستة أشهر من (ب). 
)٤(‏ في (أ): الأعلال. 

)٥(‏ في (أ): صاف للحرب. 

(5) انظر: الأحكام: ؟/5؟1. 
(۷) في (ب): الوصية. 


٤‏ ياب القول فيما تجوز فيه الوصيتّ وما لا تجوز كتاب الوصايا 
ا 


وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخحب(. 

وهذه الجملة ثما لا أحفظ فيها حلافاً؛ لأن الكفن والدفن مما لا بد للميت منه 
كستر العورة» وسد الحوعة للحي» فكما أن الحي وإن كان عليه ديون تستغرق 
ماله» فمقدار ما يستر عورته ويسد جوعته مستثئ منه» كذلك الكفن والدفن؛ لأنّه ما 
لا بد له منه"» والدين أولى بالتقدم من الوصية؛ لأنّه واحبٌ في مالف وهذا لو 
استغرق ماله لم يرثه الورثة» والوصية أصلها التطوع والتبرع» وروى زيد بن علي 
عن أبية عن جده عن علي - عليهم السلام جع قال: «لا وصية ولا ميراث حتى 
يقضى الدين»0). 


$ 


مسألة: فيمن أوصى لعبده بثلتٌ ماله 


قال: ولو أن رجلا أوصى لعبده ا ماله حازت الو صية» وعتق هو متها فان 
كانت فيمته زائده على الل سعى في الزائد» وإن كان الملوضى لا مال له سواه . 


0 EES وهو‎ 


2R 


ھی و کی کی کی ہے ب ا کیب کا يي 
تر كة الميت» فيسعى على ما بيناه» وأظن الشافعي يبطل الوصية. 
مسالة: في من أوصى لمساكين وجعل عبده كأحدهم 
قال: ولو أنه أوصى لمساكين معروفين معدودين» وحعل عبده في الوصية 
كأحدهم جازت الوصية لهم جميعاء وعتق العبد بحصته» وسعى في باقى0© قيمته إن 
زادت القيمة على حصته. 


.849 انظر: الأحكام: ۲/ ۳۰۸. والمنتحب:‎ )١( 
في () : الي إل.‎ 59 
في (ب): لا بد منه.‎ )( 
مسند الإمام زيد كتاب الفرائض» باب الوصايا.‎ )٤( 
.854/8 والمنتحب:‎ .٤۳۹ /۲ انظر: الأحكام:‎ )5( 
في (أ): وسعى العبد باقي.‎ )5( 


كتاب الوطصايا باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجور to‏ 


وهو منصوص عليه في المنتخحب'. 

وو جحهه. اله ملاك الد جرع فين به معلوما» ارحب ذلك عنقهة أن اليل 
ملك نفسه على حد ما بملكه سيده» وإنما ملكه نفسه هو عتقه» فإذا وجب عتق 
بعضه» و حب عتق ساثره؟ لأن العتق لا يتبعض. 

ووا السعاية إن زادت قيمته على قدر سح د حق للورنة» وهذا قد 

قال: وإك أوصى لسا کن عير معدو دين) وجعل العبد کأحدهم» ر بطلت وصية 
العبد. وهو منصوص عليه في المنتخحب'. 


ووجهه: أن الوصية لا تتعين في شيء بعينه؛ لأن للورثة أن يخرحوا الثلث من أي 
موضع شاءواء فلا يحصل للموصى لهم شركاً في التركة» فلم يجب أن ملك العبد جزءا 
من نفسه» وليس كذلك إذا أوصى بثلثه ققوم معدودين بأعياهم؛ الأهم يصيرون 
شر كاء في التركةء فإذا كان العبد معهم كأحدهم صار هو ابض شریکا فى ٤‏ 
التركة» فصار شريكا في نفسه. 

ووحه بطلان الوصية للعبد: أنه ليس يأحذ بالفقر» ووصيته مجهولة؛ لاما غير 
معلومة أمًا وصية عاذلء وحكى /۲۳۸/ الطحاوي مثل هذا القول عن عطاء في 
(احتلاف الفقهاء)» قال أبو حنيفة» والشافعي قي مثله: يعطى الورثة ما شاءواء 
وشبهوه يمن أقر أن لفلان عليه شيعا أله يفسره بما شاءء وبينهما فرق» وذلك أن 
الإقرار حبر عن أمر ثابت» وليس هو شيت وإيجاب» وإذا وقع بجهولاء قيل له: فسر) 
فإنك قد أقررت على الجملة بأمر ثابت» والوصية شيء 5 هو تثبيت حق 
بحهول لا ندري ما هوء فوحب أن تبطل» وهكذا يجيء على قول یی بن الحسين 


(01) انظرة الب ۳٤۸‏ 
)۲( انظر: المتتحب: 4۸ 
(5) سقط من (أ): شريكا. 
)٤(‏ سقط حق مجهول من (ب). 


o۸‏ باب القول فيما تجوز فيه الوصيت وما لا تجوز كتاب الوطايا 
- عليه السلام - لو قال: أوصيت لك بسهم من مالي» أله يكون باطلا. 
فإن قيل: الوصية با جهول جحائرة؟ ر إذا أوصى بثلث ماله أو بربع ماله فيجوز 
ألا يكون عالما عاله كله فيكون ذلك وصية بالمجهول. . 
قيل له: ليس ذلك وصية بالمجهول؛ لأنّه بمكنه(9© أن يعلم في الثان» ألا ترى أنا 
تجوز مثله في البيع برأس المال» وإن لم يكن ذلك معلوما في الحال؛ لأنّه ما يصح أن 
يعلم في الثاني» ولا حلاف أله لا يجوز البيع بشيء غير مسمى» على أن الوصية تمليك» 
كالهبة» والبيع» فوجب ألا تصح با مجهول قياسا على البيع والهبة. 
مسالة: فى نقض الوصية, والزيادة والنقصان فيها 
قال: وكل من أوصى بوصية» فله أن ينقضهاء ويثبتهاء ويزيد فيها» وينقص. 
وذلك ما لا أحفظ فيه حلافاً؛ لأن الوصية موقوفة إلى أن يقبلها الموصى له بعد 
موت الموصى» فحيتئذ تستقر» فأما ما دام الموصى حيأء فهى20© موقوفة» والتمليك 
الموقوف يجوز فسخه» كالبيع» والنكاح» وغيرهماء فكانت الوصية بذلك أولى» وأما 
هل فلس هو إلا الاسعمرازر عليها» والريادة فيها كوصية مستائفة» فوحب أن 
مسالة: في الوصية بعد وصية 
قال: ولو أن رحلا أوصى بوصية ي صبححته ) أو مر صه) تم أوصى بعد ذلك عدة 
قصيرة» أو طويلة» بوصية أخرى» ولم يذكر الأولى بنقض» ولا إثبات» كانت 
الوصيتان نابتتين. ) 


)١(‏ في (ب): يمكن. 
(۲) انظر: الأحكام: ۲/ 5478. والمنتحب: ١‏ ول 5ه" 


(۳) في (ب): فهو. 


المجلس (َيَرو) الإسلامي 
كتاب الوصايا باب القول فيما تجوز فيه الوصيي وما لا تجور ۹ 


وهو منصوص عليه في المتتخحب(2©. 

وهذا أيضا مما لا أحفظ في جملته حلافاء وإن كان قد احتلف فيما يكون رجوعا 
عن الأولى) أو لا يكون رجوعا عن الأولى: وذلك أنه إذا م يرجع عن الأولى) فالثانية 

مسالة : فى إجازة الوصية الزائدة على الثلث 

قال: وقال القاسم - عليه السلام -: لو أن رجلا أوصى بأكثر من ثلث ماله 
وأحازه الورتة من غير أن يعلموا 4 أكثر من الثلث» فلهم أن يرجعوا ق الزائد 
على الفلت. 

اعلم أن هذا ما يحب حمله على أن المراد فيما بينه وبين الله - عز وجل -؛ لأنّه إذا 
علم أنه لا جوز ما زاد على الثلثء لم يلزمهء ألا ترى أنه لو لفظ فقال: قد أجحرت 
منه ما لم يتجاوز الثلث» لم يلزمه ما تحاوزهء» ومن حكم النية أن تؤثر في اللفظ كما 
يؤثر فيها اللفظ» ألا ترى أنه لا فرق بين أن يلفظ بعموم /۲۳۹/ يريد به الخصوص» 
وبين أن يستثئئ ما أراد تخصيصه من جهة اللفظ فإذا ثبت ذلك» صح أن الذي 
يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى هو الذي نواه» وهذا كما نقول فيمن نادى امرأة 
من نساثه» فأحابته أخرىء فقال لما: أنت طالق: إن المطلقة هي الأولى؛ لامها هي 

فإن قيل: هذا يُخرج الإحازة من أن يكون ها حكم؛ لأن ما لم يزد على الثلث 
جاتن وإ م يجزه. 

قيل له: هذا وإن كان كذلكء فلا يجب( أن يلزمه ما لا يلزمهء وقد علمنا أن 
النية في حكم اللفظ في معيئ الاستثناء والتخصيصء فإذا كان هذا هكذاء فسبيله سبيل 
من قال: أجزته إلى الثلثء في أن هذا القول وإن لم تكن له فائدة» فلا يلزمه ما زاد 
)١(‏ انظر: المنتحب: ."6٠‏ 


(0) في (ب): فلا يجوز. 
(؟) سقط من (ب): لا. وظنن عليها في الهامش. 


6 باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لاتجوز كتاب الوضايا 


على التلث» كذلك ما ذكرناه» على أنه جوز أن يكون لإحازته فائدة؛ لأن الموصى لو 
أوصى بالثلث» أو ما فوقه» واشترط في أصل الوصية إحازة الوارث» كان لإجازته() 
حکم» وان في ظاهر الحكم فيجب أن تلزمه الإجازة إذا أطلق القول؛ لاه عم 
وعمومه يلزمه في ظاهر الحكمء وهذا كما نقول فيمن لفظ بالطلاق مُعرياً لفظه عن 
القصد: إن الطلاق لا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى» وإن حكم عليه به في الظاهر. 


قال: وإذا أوصى الرحل بشيء من ماله فقتله الموصى لمع بطلت الوصية وهكذا 
ذكره ق (المنتتخب)0") وذكر فيه 3 إن ضربه) 0 عفا المضروب عن الضارب»ع 
ومات من الضربة» أن عفوه يكون وصية من الثلث0©. 
ا فكأنه أبطل الوصية لقاتل العمدء وأجازها لقاتل الخطأًء كما ذهب إليه 
في الميراث؛ لأنّه مَنَعَهُ قاتل العمدء وورّث قاتل الخطأء وقال لا بد من الفرق بين 


والأصل في ذلك: ما روى الحصاص في (شرح الطحاوي) عن عاصم» عن زر 
عن علي - عليه السلام - قال: قال البي - صلى الله عليه وآله وسلم -: ليس لقاتل 


وصية(2). 


ریت جاح علي رایت کی کہ عن علي - چن املاع - ریا 
«لا وصية لقاتل»20. 


)١(‏ في (أ): كانت الإحازة. 

59؟) انظر: المنتخب: ۳۸۸. 

(599) انظر: المنتحب: ۹۲. 

. ١5١/8 والطبران قي الأوسط‎ ۲۸٠/١ أخرحه البيهقي‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): قال قال الي - صلى الله عليه وآله وسلم -. وظنن على: رن 
(6) مسند الإمام زيد كتاب الفرائض » باب الوصايا. 


كتاب الوطايا باب القول فيما تجوز فيه الوصية وما لا تجور ۱ 
الست عور كو 10نس ااه - E‏ 

فإن قيل: فهذا يوجب أن لا وصية للقاتل عمدا أو خطأً؛ لأنهما لم يفصلا. 

قيل له: : قد علمنا أن ذلك جار بحرى العقوبة للقاتل» وقد علمنا أن المخطئ لا 
عقوبة عليه ولمذا قال أبو يوسف: إن الورئة لو أحازوهاء لم بحر ويدل على أن قاتل 
العمد لا وصية له أله لا إرث له» فوحب أن تكون الوصية كذلكء والعلة أنه مال 
يستحقه بالموت» فكل مال يستحقه بالموت» فقتله المستحق عليه عمدا على وجه يأ 
فيه يوحب: موطف علي أن الإإرث أوكد من الوصية؛ لسر كلك E‏ 
احتياره» والوصية لا تدحل في ملك الموصى له إلا ٠/‏ 4 7/ باحتياره» أو اختيار من 
يقوم مقامه» فإذا سقط الأو كد بقتل العمد» وجب سقوط ما هو دونه» وقد تبت 
عندنا أن قاتل الخطأ لا يطل حقه من الإرث» فكذلك حقه من الوصية» والأولى على 
قول يى - عليه السلام - ألا جوزء وإن أجازه الورئة» كما ذهب إليه أبو يوسف؛ 
لأّه منع لا الحق الوارث20©» بل على سبيل العقوبة» وحكى الطحاوي - في اختلاف 
الفقهاء - عن مالك اله قال: إذا كانت الحناية متقدمة على الوصية» ومات من 
تلك الحنايةء فالوصية صحيحة للعامد والمخطيئع في الال والدية إذا علم ذلك منهء وإذا 
كانت الوصية متقدمة» نه قتله الموصى له» فالوصية لقاتل الخطأ تجوز في ماله دون 
ديته وقاتل العمد تبطل وصيته في المال والدية. 


والأصح عندي من مذهب يجى» وظاهر ما يدل عليه قوله» الفرق بين تقدم 
الجناية أو تقده9) الوصية؛ لأنّه سكل عن رجحل ضرب رجلا سيت فا الخيروب 
قبل أن بموت» فقال: عفوة وضية كر من الت وعد أن بكرن اراد يه الحطي: 
ا من يضري غيره اسف يبعد أن يكون عفطئاء فإحازته إِنّما هي لتقدم الحناية 
على ظاهر قوله» وستل أيضاً عن رجحل أوصى لرجل بثلث ماله م قتله» قال: لا 
تحوز له الوصية؛ لأنما لا تحوز للقاتلء فأبطل الوصية لما تأحرت الحناية» وتقدمت 
الوصية» فيجب أن يكون ظاهر مذهبه ما ذكرناه. 
)١(‏ في (أ): الورثة. 


)۲( ق (ب): کات 
95) في (ب): وتقدم. 


) ) < المجلس َي الإسلامي 

۲ باب القول فيما تجوزفيه الوصية وما لا تجوز كتاب الوصايا 
-- 9 77 ال ال 

ووجهه: أن إبطال الوصية عقوبة» فإذا أوصى بعد الحناية» فكأنه عفا له عن هذه 
العقوبة» فيجب أن تصح الوصية إذا لزوال السبب الموجب لإبطالهاء وتحمل( الأخبار 
الواردة في هذا الباب على من أوصى له نم قتل. ٠‏ 

فإن قيل: فما تقول فيمن أوصى لرحل» ثم جرحه الموصى له» فعفا اجحروح» هل 
تكون وصيته صحيحة؟ 
قيل له: لا تصح وصيته؛ لت حين جرح أبطل وصيته می كان جرحا يۆ دي إلى 
التلف» فعفوه بعل ذلك لا يعيد الو صية» إلا أن شتات ا موصي الو صية ا له 
فعلى هذا يجب أن يجري هذا الباب» والله أعلم. 
مسألة: في وصية المكاتب 
. قال: ووصية المكاتب جائ اع ا اا الكتابة. 


ب الكتابة» وذكرنا فيه ما ورد فيه من الأخبار الدالة على ما 
قلناه ما لا طائل في إعادتماء فإذا ثبت ذلك» ثبت أن وصيته يجب أن تنفذ على قدر ما 
أى من مال الكتابة؛ إذ هو في ذلك جار بحرى الحر. ) 


)١(‏ في (أ): ويحتمل. 
(۲) في (ب): لا تكون وضيته صحيحة لأنه. 
(۳) انظر: الأحكام: ۲/ .٠١۸‏ 


كتاب الوصايا باب القول في الوصي وما يجوزله فعله ۳ 
س 


باب القول في الوصي وما يجوز له فعله 
مسألة: في خروج الوصي من الوصية 

ولو(“ أن رجلا أوصى إلى رجحل بوصية» فقبلهاء 2 أراد 5 منها في حياه 
الموصي» جاز له ذلك وإن قبلها الوصي في حياته» وأراد الخروج منها بعد وفاته» لم 
يكن له ذلك /41؟/ وكذلك إن أوصى إلى غائب» فله ألا يقبلها حين تبلغه» فإن 
قبلها حين تبلغه» وأراد الخروج بعد ذلك» لم يكن له. 

وهو منصوص عليه في الأحكام". 

وتحصيل هذه الحملة: أن الوصى ذا قبل الوصية» فليس له الخروج منها إلا في وج 
الموصي؛ لهذا قال: إن الغائب لا یوز حرو جه منها إلا في وجهه ولمذا قال: ! 
الموصي إذا مات» لم جز روج الوصي(“ من الوصية؛ نه لا يحوز حروجه منها إلا 
في وجهه وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وذهب الشافعي إلى أنه يجوز خروجه منها 
م شاء على جميع الأحوال» في حال حياة الموصي وبعد موته» ولي وجهه ومع عيبته. 

فأما ما يدل على آله لا يحوز حروجه منها بعد وفاته» فهو أنه يتصرف فيها بحكم 
الولاية» فأشبه الأب والحد في أله لا يصح منهما إخراج أنفسهما من الولاية» ويدل 
على ذلك المتكفل بالبدن» والضامن للمال؛ لأن واحدا منهما لا يصح له الانفراد 
بإخراج نفسه ثما دحل فيه والعلة أله لزمه حق للغير بدحوله فيه» فلا يجوز له التفرد 
پاحراج نفسه منه» ألا ترى أله لزمه حق الميت» وحق الصغار من ولده» فوجب ألا 
يصح حروجه مع الغيبة منها هذه العلة» وليس يصح الاعتراض على ذلك بالو كيل؛ 





)١(‏ قي (ب): لو. 

(۲) انظر: الأحكام: ۲/ .٤۲۸‏ 
(۳) في ): لم يجر. 

(4) في (أ): الموصي. 

(ه) في (ب): لا يصح الانفراد. 


لأن الوكيل لا يصح خروحه من الوكالة عندنا إلا ممحضر(" من الو کل» فالوكيل 
والوصي في هذا سواء. وي يبين20 ما ذكرنا أو لآ - من أنه لما كان متصرفاً بالولاية» وم 
يكن هناك من تولى من جهته» آله لا سبيل له إلى أن يعزل تفسه» وحاله في ذلك حال 
الإمام - إِنْه لما كان تصرفه بالولاية» لم يصح منه أن يعزل نفسهء فأما خحلفاؤه فيجور 
أن يلحقوا به في هذا الحكم» ويجوز أن يفرق بينه وبينهم بأن يقال: إن للخلفاء مد 
تولوا(“ من جهته. وهو الإمام» فيجب أن يصح منهم عزل أنفسهم في وجهه 
(كالوصي قبل أن يموت الموصيء ألا ترى أله يصح منه عزل نفسه في وجه الموصى: 
ذا مات م يكن له سبيل إلى عزل نفسهء إذ ليس هناك من تول من حهته فيعزل 
: نفسه في وجحهه) كالإمام» والأب» والحد. 


مسألة: في الوصية إلى اليّب فيقبل بعضهم 
قال: ولو أن رحلا أوصى إلى رجلين أو ثلائة رجال عَيّب» فلما بلغتهم الوصية؛ 
قبلها الواحد» وأباها الباقون» كان القابل منهم وصياً في جميع المال. 
وهو منصوص عليه في الأحكام(“. 
ووحهه: ها بيناه آنه يتصرف بحكم الولاية» فأيهم ثبت له الولاية» صح أن يتصرف 
في جميع المال» كالمرأة يكون ها أحوان غير بالغين» فأيهما بلغ» كان له أن يتصرف في 
إنكاحها نكم الولاية. 
مسآلة: في الأوصياء يتصرف بعضهم دون بعض 
قال وار أن وجا اوم إلى رجلين بأولاد له صغار» وكان له وعليه دينٌء وعنده 
ودائع فلا بأس لأر الوصيين أن يقو م بذلك کله دون الاحر إذا حضر هو وعاب 





)١(‏ في (ب): في محضر. 

(9) في (): وثبت. 
PHOT‏ 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (أ). 
(5) انظر: الأحكام: ؟/ 55غ. 


كتاب الوصايا باب القول في الوصي وما يجوزله فعله 0 
ااال يس اب ب ل 


الآخرء وكل ما فعله من ذلك فهو جائرٌ ما ل يتعد الحق. 

وهو منصوص عليه في الأحكام. وبه قال أبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد» والشافعي: ليس ذلك لأحدها دون صاحبه» قال أبو 
ج ليس لأحدهما أن يشتري شيعا إلا الكسوة والطعام للورثة إذا /545؟/ كانوا 
ا وقال أبو حنيفة : بحل الوصيين أن يبتاع الكفن للميت» وعن ید أنه قال : 
ليس له ذلك إلا في ستة أشياء: في شراء الكفن للميت» وقضاء ديونه» وإنفاذ وصيته 
فيما أوصى به من صدقة أو نحوهاء أو شيء كان لرحل بعينه» ويي الخصومة للميت 
فيما لَه من الحقوق قبَّل الناس» وشراء الطعام والكسوة لصغار الورنة. 

والأصل في هذا: أله يتصرف بحكم الولاية» فيجب أن يجوز تصرف أحدهما دون 
صاحبه كالمرأة إذا كان لما وليان» أو أولياء عدة» وكالقاضي يستخلف على البلد 
حليفتين) أو ثلاثة ألا ترى أنّه لا حلاف أن لكل واحد منهه20 أن يتصرف دون 
EL‏ تصرفه بحكم الولاية» فكذلك الوصيان» 504 فإن ألزموا عليه 
الوكيلين في آنه لا يصح تصرف أحدها دون صاحبه» لم يلزم» وذلك0“ أن الوصي 
متصرف تصرف الولاة) ألا ترى أنه يتصرف مع انقطاع أمر الموصي» وليس 
كذلك الوكيل؛ لأنّهِ يتصرف بأمر الموكل» وتبطل ولايته موت الموكل لانقطاع أمرهء 
وأيضاً لا حلاف أن الوصى يتصرف على الصغير في وجوه التصرف التي لم ينص له 
عليهاء كالتجارات» وما أشبههاء أو كاستيفاء حقوقه» وإيفاء ما يلزمه من الحقوق»› 
وغير ذلك» فكان تصرفه بتصرف الولاة أشبه منه بتصرف الوكلاءء ألا ترى أن 
الوكيل لا يتصرف إلا فيما ينص عليه له أو كان في حكم المنصوص» فوحب أن 
يفارق حكم الوصى حكم الوكيل» على أن من مذهب أبي حنيفة أن للوصي أن 





)١(‏ في (أ): يتعمد. 

.٤١١/۲ انظر: الأحكام:‎ )١9 

(۳) في (أ): أن يجوز لكل واحد منهما. 
43 قن ا 

(5) في (ب): يتصرف تصرف الولاية. 


٦‏ باب القول في الوصي وما يجوز له فعله كتاب الوصايا 
حسسحححب-  -‏ سس سس بس ا تس ا ت ا ل ا ا 


يوصي» ولیس لل وکيل أن يو كل» وعلته في الفرق بينهما أن تصرف الوصي تصرف 
الولاية» وليس كذلك الو كيل» فكذلك ما احتلفنا فيه. 

فإن قيل: إن الميت لم يرض برأي واحد» فلا يجوز تصرفه. 

قيل له: هذا منتقض بشراء الطعام والكسوة للصغين وشتراء الكفن الميته وسائر 
ما أحازوا تصرفه» على أنا لسنا تُسلّم ذلك» ونقول: إن الميت رضي برأي كل واحد 
منهماء أو لئلا يضيع الأمر إن غاب أحدحماء كما نقول ذلك في القاضي اا 
قي البلد نحليفتين. ظ 

فإن قيل في شراء الطعام والكسوة للصغير» وشراء الكفن للميت: إِلّه ضرورة» فلم 
يجز فيه الانتظار لأحدها دون صاحبه. 

قيل له: هذا لا يعصم من النقض» على أنا نقول ههم: إن أحد الوصيين إذا انفرد 
صار عندكم في حكم من ليس بوصي من الأحانب في أن تصرفه لا يصح» وإذا كان 
كذلك» وجب أن يستوي فيه حال ما تدعو الضرورة إليه» وما لا تدعو نما ذكرتم 
ألا ترى أن الأحنبي يستوي حاله في ذلك > على أن الخصومة عن الميت مما لا /5147/ 
ضرورة في تأخيرهاء وقد أحازوها لأحدهماء وهذا نقض ظاهرء وحكى ابن أبي هريرة 
أن اميت لو أوصى إلى كل واحد منهما بانفراده» فمات أحدهماء كان للآخر أن يقوم 
به» فيلزم على هذا إذا قال: قد أوصيت إليكماء أن يصح انفراد كل واحد منهما؛ لأن 
كل واحدة من اللفظتين تقتضي الوصية إلى كل ور منهماء وذكر الانفراد هو 
ضرب من التأكيد إن أوصى إليهما ف لفظة واحدة. 

شترط الانفراد» وإن كان الإيصاء إلى كل واحد على الانفراد» فلا فصل بين 

اد ت د ی 2 أله لا فرق ين داك ألا ترى أنه لا فرق بين أن 
يقول: لزيد علي درهم» ولعمرو علي درهم» ويين أن يقول: لزيد وعمرو علي 
درهمان» وكذلك لا فصل ين أن يقول: بك هذا الي بكذاء ثم يقول: بعتك هذا 
العبد الآخحر» وبين أن يقول: بعتك هذين العبدين» ولهذا نظائر كثيرة. 


كتاب الوصايا باب القول في الوصي وما يجوزله فعله ۷ 


مسألة: في بيع الوصي مال الميت لإنفاذ الوصية 
قال: ولمما أن يبيعا ما كان للميت لإنفاذ وصيتهء فإن كان للميت ورتة كبار» لم 
يكن لهم بيع العقار والضياع من مال الميت إلا بأمرهم. 
وهو منصوص عليه في الأحكاء(. 


ومعناه: أن العقار والضياع رما)("© يتعلق هما من الأغراض ما لا يتعلق بسواهماء 
فم بذل الورئة ما يكون فيه وفاء بالوصية» كانوا أولى بتركة الميت» ولم يكن 
للوصي أن يقتات عليهم في ذلك وهذا ا ل اط فه عدا فأما إذا لم يبذل 
الورثة ذلك» فللوصي بيع ما يمكن به إنفاذ الوصية - وصية الميت - رضي الورثة» أم 
أبوا» لا حلاف في ذلك. 


مسألة: في بيع الوصي مال اليديم 


قال: وليس للوصي بيع شيء من أموال الأيتام» إلا لضرورة» وتحر منفعتهم ) 
وحسن النظر لهم وإن باع لا على هذا" الوجه» كان للأيتام إذا بلغوا نقض البيع. 


ووجهه: أنه لا ولاية للوصي على اليتيم إلا فيما يؤدي إلى الصلاح والغبطة لهمء 
فأما ما يؤدي إلى حلاف ذلك فلا ولاية للوصي فيه عليه» ألا ترى أنه لا حلاف في 
له“ لو باع ماله بوكس لا يتغابن عثله» كان ذلك مفسوخحاء وكذلك لو اجر عقاره 
بوكس لا يتغاين الناس عثله» وحب فسخه» وات و حي ري ا 
على قدر حاجته على وجه يؤدي إلى الإضاعة» كان ضامناء فبان به صحة ما قلناه 
من أن ولايته عليه إِنّما هي فيما يؤدي إلى صلاحه وغبطته» فإذا ثبت ذلك» وجب أن 


.٤١١ انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 

(؟) لعل الأصوب حذف رمما) ليستقيم المعن. 

(۳) سقط من (ب): هذا. 

.۳٤۷ - 545 والمنتخحب:‎ .45٠0 /۲ انظر: الأحكام:‎ )٤( 
في (): لا حلاف أله.‎ )٥( 


ج 


يكون ما ذكرناه في , بيع أموالهم على ما قلناه من أله م لم يتحر به نفعه» وحسن 
النظر له وجب فسخه» و نعضه. 


عمسا لة: في جعل أمر صغار الورثة إلى كبارهم 
قال: ولو أن رجلا مات و حلف أو لادا يقار ا وكباراء وم يوص ) فجعل بعص 
السلاطين الظلمة أمر الصغار إلى بعض الكبار وجعله/ 4 4 ؟/ وصياً عليهم جاز ذلك 


وهو منصوص عليه في المنتحب(. 


هذا مبئ على أن الولاية تصح بتولية الظلمة إذا كان المولّى ممن يصل() للولايةع 
وبه قال أكثر العلماء» وقد نبه يجى بن الحسين على ذلك يما ذكر أيضاً ف 
(الأحكام)“ من قوله: يقر من أحكامهم ما وافق الحق» وإلى نحو ذلك أشار أحمد بن 
عيسى فيما حكاه عنه محمد بن منصور ف (جامغه). 

ووجحهه: ما صح عن( عدة من الصالحين الفضلاء أهم تقلدوا القضاء من جهة 
الظلمة في أيام بئ أمية» وبئى ن العباس؛ وم ينكر ذلك عليهم غيرهم من آهل الفضل 
والصلاح مع انتشار ذلك وظهوره» فصار ذلك إجماعاء وقد قيل: إنّهِ يحتمل أن 
يكونوا تقلدوا برضا جماعة من المسلمين» فتكون ولايتهم من قبّل المسلمين لا من قبل 
الظلمة» ويكون الظلمة لهم في حكم المعينين والأعضادء وظاهر الخال بخللاف ذلك؛ 
لأنّه لم يرو عن أحد منهم أنه فعل ذلك بتحصيل رضا المسلمين وبأمرهم» وكان 
الظاهر أنهم تصرفوا تولية الظلمة لهم الاح ا لي 
كيف و م يرو عن أحد من المسلمين الذين كفوا عن النكير عليهم أنهم استبحثوا عن 
أحوالهم في رضا المسلمين هم؟ ولان الكف عن النكير عليهم“ كان بعد ذلك» 


5 انظر: المشحي:‎ ١١ 

(۲) في (أ): يصح. 

(۳) انظر: الأحكام: ؟/ .٤۹۷‏ 

() في (أ): من. 

(5١‏ 2 (ب):۰ وأن. و ديه 2 الامش على: لأن. وقال: ق الأم. 
(5) سقط من (ب): عليهم. 


كتاب الوصايا باب القول في الوصي وما يجوزله فعله ۹ 
سس ىس 78767 يلح س 


فلم يحب صرف الأمر إلى ذلك الوجه» على أن لا أمتنع أن يكون في رضا المسلمين 
من يتولى من جهة الظلمة ضربا من الاحتياط» وأنه هو الأولى» والذي أختاره 
- ليكون أبعد من الخلاف» وأقرب إلى الوفاق - في عدد الجماعة من المسلمين الذي 
يرضون به ويولونه أن يكونوا خمسةء فقد نص في (الأحكام)(2 في أن أقل من يحضر 
حد الرئى خمسة: الإمام, والشهود الأربعة وأحدهم جلد وتأول على ذلك قول الله 

سوس o ro‏ ر EER‏ 9 ۴ ےه ٠. i. <o‏ و 
- عز وحل -: طوليشهذ عَذابَهمًا طائفة من المؤمنين #رالنور ۲)» وإليه ذهب أبو 
علي الحبائي في عدد الذي يعقدون الإمامة» وهو أكثر ما قيل فيه» وكان أبو علي 
الشورى» وإذ احتلف الناس قي العدد» فمن قائل إا تنعقد بواحد» وآخحر قال إها 
تنعقد باثنين» و كان الخمسة أكثر ما قيل» كان ذلك مجمعا عليه» فوجحب أن يكون هو 
المّحيح؛ إذ هو مجمع عليه» وما دونه لا دليل عليه. 

مسالة : فى ا مسافرين يموت أحدهما من غير وصية 


قال: وإذا خرج رحلان في السفرء فمات أحدهماء ولم يكن أوصى إلى الآخرء 
حاذ له أن ركفقه تكفيناً وسطا فإن أسرقف فق التكفين» ضين الرائد على الو سط, 

وهو منصوص عليه في المتتخحب0("©. 

ووحهه: أله يحصل له ضربٌُ من الولاية في تلك الحال» ألا ترى أنه يتعين عليه 
فرض دفن وتكفينه» فأشبه الوصى؛ لأن فرض الدفن والتكفين متعين عليه؛ ولأن 
الدفن إذا وجب عليه فرضه» لم /٠٠٠/‏ يلزمه ذلك من مالهء فإذا لم يلزمه ذلك في 
ماله تست أنه يلزمه في مال الت و إا قال الو سرط؛ لا الأصل في جميع ما حرى 
هذا المجرى» وقد قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «حير الأمور أوساطها».وقال 
قي مهر المثل: «وسطء لا شطط فيه ولا وكس» فصار الو سط أصلا في مثل هذه 


ر الذي في الأحكام: أن أقلهم ستة. انظر: الأحكام: 25٠١/5‏ وما ذكره هو كلام المنتخحب: 
كل 17 
(5؟) انظر: المنتحب: .”6١‏ 


:۷ باب القول في الوصي وما يجوز له فعله كتاب الوصايا 
ل ل ل ہہ ر س 


المواضع؛ ولأن ما زاد سرف وما نقص منه تقصيرء فإذا ثبت ذلك فم() زاده على 
الوسط يكون إضاعة» فيجب أن يضمنه؛ لألّه يكون مضيعا بذلك القدر على الورثة. 


قال: ومقدار ما يجوز له التكفين أن يكون شبيها بنصف العشرء أو نحوه. 
وهو منصوص عليه فى المنتتخب20©. 


وليس ذلك حدا محدوداً لا تجوز محاوزته: ولا القصور عنه» بل الواحب فيه بحسب 
الخال والزمان في الغلاء والرخص”2”» ويحسب الال في القلة والكثرة» ويحسب 
الاحتهاد, وإنما قال ييى بن الحسين ذلك ؛ لاه سثل0*» عمن كان معه مائة دينار 
فمات» فقال: يكفن بنحو نصف العشر؛ وذلك يكون حمسة دنانير» ولعله رأى أن 
ذلك القدر هو الوااجب بحسب ما عرف من حال أجحرة الحافرع وكم يوارى به 
ويحتط في ذلك الزمان» وذلك المكان» وليس يجب أن يحمل على ذلك لو ترك عشرة 
آلاف دينار» ولا أن يحمل عليه لو( ترك مائة درهم» فإن صاحب العشرة الآلاف0) 
لا يبلغ تكفينه خمسمائة» وصاحب الائة درهم لا يقتصر به على خمسة دراهم. 


مسآالة: فيما يفعله الحي عن الميت من وجوه البر 


قال: وكل ما يفعل الحي عن اميت من وجحوه البر نحو الحجع والصدقة والعتق» 
فهو للحي دون الميت» إلا أن يكون الميت أوصى به. 


وهو منصوص عليه في الأحكام". 
احتلف”” العلماء في ذلك» وكل منهم أجمع على أن الدين إذا كان على الميت 


)١(‏ في (أ): فما. 

989 انظر : الشعي»؟ اوم 

(5) قي (أ): الحال والزمان والغلاء والرخص. 2 
)٤(‏ سقط من (): سئل . 

)٥(‏ في (ب): إن. 

(5) سقط من (أ): الآلاف. 

(۷) انظر: الأحكام: ؟/ .47١‏ 

(۸) في (أ): واختلف. 


الو سال ا ا وا کچ ت کڪ ابا ا 


فإنه يحب قضاؤه من جميع مال الميت» وكذلك التكفين» واختلفوا فيما عدا ذلك 
فقال أبو حنيفة: جميع ما يلزمه من الحج» والزكاة» وغيرهما ما ليس له مطالب بعينه 
يكون من الثلث» ويجب بالوصية» والأظهر عن الشافعي آنه قال في الحج والزكاة: 
إنهما من جميع المال» وأصحابنا فصلوا بين الحج والزكاة» فجعلوا الحج من الثلث»› 
وأوجبوه بالوصية» نص عليه ييى في (الفنون)» وهو الظاهر من كلامه(© في 
(الأحكام)20) وذكر أصحابنا أن الزكاة من جميع المال» وشبهوها بالدين» ذكر ذلك 
أبو العباس الحسي في (النصوص)» وهو الأظهر من كلام ييى - عليه السلام -؛ لله 
رعا شبهها بالدين» وفي بعض المسائل زاد قوتما على قوة الدين؛ حيث يقول: إن 
الزكاة) تمنع الزكاة» والدين لا بمنعهاء فيجعل قدر الزكاة في حكم الخارج من 
ملكه» وما ذهبنا إليه من الفرق بين الحج والزكاة به قال أبو علي الحبائي في كتاب 
(الأمر بالمعروف» والنّهِي عن المنكر)» وجملة الفصل بينهما أن الحج يلزم البدنء والمال 
يدحل فيه على سبيل التبع» والزكاة تحب ف المال كالدين» وعندنا أنها تحب في مال 
اليه د ؟/ والحتون كالدين» وكثيرا ما يحب. ق هذا الباب قد ذ كرناه ت كتاب 
الحج من (شرح التجريد) وبينا لما نذهب إليه من أن الحج يجب من الثلثء» ودللنا 
على اله لذ في إلا بالو صية» 50 الكلام فيه» وقي أن ما يفعله الحي عن الميت 
من غير ان کون المبت أوصى به يكون للحي ) وأنه إن كان أوصى) فهو له فلا 
طائل في إعادته. 


فصل: في وصية الوصي 
دل كلام يى - عليه السلام - ومسائله على أن للوصي أن يوصي› وأنه يخالف 


الوكيل في هذا؛ لأنّه بى كلامه في باب الوصي على أن تصرفه تصرف الولاة» وقد 
مضى الكلام في هذا. 


.5455-- ٤٤۸ 25 151/ انظر الفنون:‎ )١١ 
في ”١(ب): من قوله.‎ )۲( 

(۳) انظر: الأحكام: ۲/ .57١‏ 

)٤(‏ في (ب): يقول الركاة. 

(5) في (ب): يكون. 


V1‏ يأب القولفي أحكام الوصايا كتاب الوطايا 
للا لللل7لل77صص يبب ل 


باب القول في أحكام الوصايا 
مسألة: في الوصية بالثلث لرجل والنصف لآخر 
لو أن ET‏ لرحل بثلث ماله ولاخحر بنصفه» وامتنع الورثة من إجازته 
كان الت بين عن عد ام لصاحب النصف ثلاثة أسهم» ولصاحب الثلث 
سهمان. 
وهو منصوص عليه في الأحكام(. وبه قال أبو يوسف» ومحمدء والشافعي ١‏ في 
هذه المسألة ونظائرهاء وحكى الطحاوي“ في (احتلاف الفقهاء) ذلك عن ابن أبي 
ليلى» وابن شبرمة» ومالك» والثوري» وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان على 
سواءء قال: لأن الموصى له بالنصف لا يضرب ف الثلث .ما سمي له ثما زاد على 
الثلت» كأنما أوصي له بالتلث فقط» فيستوي هو والموصى له بالثلث» فأما إن أوصى 
لعدة من الناس » لبعضهم بالئلث» ولآخر بالربع» ولآخر بالسدس» ولآحر بالثمن» 
بعد ألا يكون مى لأحد منهم ما زاد على الثلث» فلا حلاف أن الجميع يتضاربون في 
الثلث على قدر أنصبائهم من الوصية. ٠‏ 
ووحه ما ذهبنا إليه: آنه لا حلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الوصية بالدراهم مرسلة» 
أا وإن زاد نصيب بعضهم على الثلث أنهم جميعاً يتضاربون في الثلث» فوجحب أن 
يكون ذلك حكم الوصية المعينة» لعلة آله ضربٌ با حصص الموصى لهم اء ويمكن أن 
تمعل الوصية لكل واحد منهم بالثلث فما دونه أيضا أصلاء ونقيس عليه بالعلة التي 
ذكرناهاء ويمكن أن يقال: إن العلة في ذلك أن الموصي ل يرض إلا أن يكون بين 
الذي يصيب كل واحد منهم التفاوت الذي ذكره. 


فإن قيل: الفصل بين الأصل والفرع الذي ذكرتم أن في أحد الأصلين - 


ror |r انظر: الأحكام:‎ )١١ 
.۳٤۸ ذكر ما يدل عليه في المنتتحب:‎ )۲( 


كتاب الوطايا باب القول في أحكام الوصايا اع 


الدراهم المرسلة - يجوز أن يبلغ الال مبلغا يخرج الوصية تامة من الثلث» وليس كذلك 
الوصية بجزء من المال معين. 


قيل له: نحن بنينا المسألة على رحل مات ول يخلف إلا ثلاثمائة درهمء وأوصى 
لرحل عمائة وسين درهماء ولاحر اة درهم) فكيف يبلغ المال المبلغ الذي 
ذكرتم /١4107/‏ على أن هذا :التصل وان کان مدا فلا يمتنع من الجمع بينهما 
بالعلة التي ذكرنا. 

فإن قيل في الأصل الثان: إن الوصية للجميعء(2© ثابتة؛ لأنّه لم يتجاوز بواحدة 
منهما الثلث» فصح أن يتضاربوا في التلث» وليس كذلك حال الموصى له ما زاد على 
الثلث؛ لأن الوصية به غير صحيحة؛ لأا وصية مال الوارث. 

قيل له: كيف يكون ذلك وعندكم أن الورثة إن أجازوه» ملكه الموصى له دون 
الورئة» على أن الوصية لكل واحد منهم بالثلث فما دونه أيضاً مما أوصى به إذ لا بد 
من تقض كل واحد متهم عن المسمى له ومع هذا تضاريوا في القلث»: فكذلك ما 
اختلفنا فيه» ويمكن أن يجعل العول أا هذا الاب بان يتالغ .لا م عكن انصيال 
الجميع إلى المسمى له في الإرث» وجب أن يضرب الجميع في المال على قدر ما 
سمي“ لكل واحد منهم» فكذلك الوصية» ويكشف ذلك كله بأن يقال: إن الوصية 
يمره أمرين: أحدهما: أن يزاد الموصى له على الت والثان : أن يحصل بين الديخ 
أوصي لهم - فيما يصيبهم - التفاوت المعين» فلما منع الشرع أن يزادوا على التلث 
إذا امتنع منه الورثة» منعناه» واتبعنا فيه قول الله - عز وجل -: «إفمّن حاف من موص 
جنفاً أو رفا َأَصْلّح بَيْنَهُمْ فلا إِنم عَلَيْه(البقرة )2 ولا م بمنع الشرع من التفاوت 
في القسمة بينهم» أمضينا الوصية بالتفاوت على ما أوصي كاء واتبعنا قوله: فمن 
بَدَلَهُ يَعْدَ ما سَمعَةُ. .4 الآية (البقرة: .)١8١‏ 


EO)‏ للجمع. 


©( يسع : 


Né‏ باب القولفي أحكام الوصايا كتاب الوطايا 
7س بس م ب ل ر ا ببح 


مسألة: في مقاسمة الموصى لهم للورثة 


قال: وكذلك إن كان له ابنان» فأوصى لرحل بثلته» وللاحر( .عثل نصيب 
أحدهماء ولآخر بنصف ماله أو ثلثهء أو عثل 03 ألحدهم وزيادة شيء» أو عثل 
نصيب أحدهم إلا شيئ كان العمل فيه على ما بينا من المقاسمة على مقدار الوصية 
وكل ما أتى من هذا الباب» فهو قياس عليه. 

وهو منصوص عليه في الأحكام("©. 

اعلم أن حكم هذه المسألة وحكم 5 تقدمتها - مع الإحازة وغير الإحازة - 
حكم واحدء لا حلاف فيه على ما بيناه» وإنما الخلاف في مقدار النصيب إذا أوصى 
عقدار ممثل نصيب الابن» فذهب أبو حنيفة و أصحابه» والشافعي») إلى أنه إن أوصى 
عثل نصيب ابنه وله ابن واحدّء أن المال بين الابن والموصى له تصفان؛ لأن هذا القول 
عندهم يقتضي التسوية» فإن كان له ابنان» وأوصى يمثل نصيب أحدجماء كان له ثلث 
المال» وعلى هذاء كثر الأولادء أو قلواء وهذا إذا أحازه الوارث» أعن© في الابن 
الواحد» وقال مالك: إذا أوصى يمثل نصيب ابنه وليس له إلا ابن واحث فالمال كله 
للموصى له ولا شيء للابن؛ لأن نصيب الابن هو جميع المال» فإذا أوصى يعثله» كان 
ذلك وصية بجميع الال وإن كان له ابئان وأوصى .معتل نصيب أحدهماء كان ا 
له نصف المال» ولكل واحد منهما9» ربع الالء وهذا أيضاً إذا أحازه الوارث: أو 
الورئة» وهذا ما لا أحفظ فيه نصا عن ييى - عليه السلام -» إلا أن المتأخرين من 
أصحابنا كانوا يشيرون إلى مثل ما حكيناه عن أبي حنيفة» والشافعي» وأظنه فيما 
عقلته عن أبي العباس الحسين» والمسألة عندي فيها نظرّء وكأن قول مالك في نفسى 
أقوى؛ وذلك أن قوله: مثل نصيب ابي » معناه مقدار نصيب ابئ» فإذا كان نصيب 


(۱) في (ب): ولاخر. 

(؟) انظر: الأحكام: ؟/ .٣٠۲‏ 
(5) في (أ): يعبي. 

(5) في (ب): من الاثنين. ر 
(5) في (): حلافا. وصوب: نصا. 


كتاب الوصايا ياب القول في أحكام الوصايا ۷٥‏ 


الابن هو الجميع» فمقدار الجميع هو الجميع. 

فإن قيل: فإنه أراد التسوية بين الموصى له وبين ابنه. 

قبل له ليس للنسوية لفل فلا يصح ادعاؤها؛ لاما إما أن تعقل من اللفظ 
واللفظ لا يقتضيه» أو يعلم ذلك من العرف والعادة» وهذا نما لا يمكن أن يدعى 
فيه العرف والعادة؛ لأن هذه المسألة نما لا تكاد تقع» فإن وقعت()» فندر لا ينبت 
لثله عادة. ١‏ 





فإن قيل: هذا القول يؤدي إلى تقدم نصيب الابن على الوصية» ومن شأن الوصية 
أن تقدم على الإرث. 

قيل له: إذا كانت الوصية مقدرة بنصيب الوارث» فلا بد من تقدم تقديره» 
Ojo‏ الممتنع هو تقدتم استحقاقه لنصيبه» فأما تقدير النصيب ل فلا بد منه إذا 
كانت الوصية مقدرة به» على أن قول أبي حنيفة والشافعي في هذا لا يث يشت إلا أن 
يكون القول يتضمن إيجاب الوصية مقدرة بنصيب الابن20 (بعد ثبوت الوصية: ولیس 
لذلك لفظء فوحب ألا يكون إطلاقه موجبا وصية مدر صب ال مطل 
على أن قوم يؤدي إلى ألا بمكن تقدير النصيب إلا بتقدير الوصية» ولا يمكن تقدير 
الوصية إلا بتقدير النصيب» وذلك مستحيل» وكل ذلك يرجح ما كان يقوله مالك 
عندي» والله أعلم بالصواب. 


كان أبو حنيفة يذهب إن أن من أوصى رح تسيب الاين أن الوصية باطلة 
وحالفه أصحابه» قال أبو حنيفة: نصيب الابن هو ما يستحقه الابن ويملكهء فإذا 
أوصى به» فكأنه أوصى مال الغير» ووجه الخلاف عليه أنه إذا احتمل أن يكون أراد 


)١(‏ سقط من (أ): فإن وقعت. 

(8) في (ب): وأيضا. 

(5) في (أ): الوارث. 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين من (ب). 


المجلس 0 الإسلامي 
۷٦‏ باب القول في أحكام الوصايا كتاب الوصايا 


بذلك الوصية معا بعلكه» واحتمل أن يكون أراد بذلك التقدير» وجب هله على ما 
يصح دون ما يفسد؛ لأن تصرف المسلمين محمول على الصحة ما أمكن» وليس هم 
أن يقولوا: إنكم أبطلتم الوصية با جهول» كأن يقول: أوصيت له بشيء من مالي؛ لاله 
مع التصحيح يحتمل أمورا كثيرة ليس بعضها أولى من بعض» ومسألتنا هذه ليست 
تمل إلا شناد ووجها واحدا في التصحيح» فكان التصحيح أولى» والله أعلم. 
مسألة: في عدم المقاسمة إذا كانت الوصية دون الثلث 
قال: وإذا كانت الوصية دون /١55/‏ الثلثء م يحتج إلى المقاسمة» وأعطي كل ما 
TY‏ 
وهو منصوص عليه في الأحكام(". 
والمراد بالمقاسمة هاهنا هو المقاسمة على سبيل إدخال النقص على أرباب الوصاياء 
ولم يرد مقاسمة الش ركاء في الوصية فيما بينهم؛ إذ هي ثما لا بد منهاء و كذلك مقاسمة 
الورثة إذا كانت الوصية بجزء من الال معلوم؛ إذ لا بد منها على ما نص عليه بعد 
هذه المسائل» و كل ذلك ما لا حلاف فيه. 
قال: وكذلك إن أوصى بثلئه» وسدسهء ونصفه» وأجازه الورئة» أعطي كل ما 
أوصى له به» وكذلك إن أوصت المرأة لزوحها بصداقهاء ولآخر بثلث مالماء» كان 
القول فيه كالقول فيما مضی» ولا حلاف أن هذا كما مضىء والخلاف فيه كالخلاف 
فيما مضى على ما بيناه» فلا وجه لإعادته» وهو منصوص عليه في المنتحب0. 
مسألة: في الوصية بثلث الال أو بمال معين 


قال: وإذا أوصى الرجحل9» بثلث ماله كله - من ناض“» وعرض» وعقار - كان 


.٣١۲ انظر: الأحكام: ؟/‎ )١( 

(۲) في (أ): المعلوم. 

E I AD 

)٤(‏ في (ب): لرحل. 

(5) الناض من المتاع ار ار مد حت لا 


كتاب الوصايا باب القول في أحكام الوصايا ¥۷ 
موص 110 ااه اوس عو لعا ا ي 


الموصى له شريكا لورثته فيها يضرب معهم بثلث جميع ذلك» وليس للورثة أن يعطوه 
رفاس ود ذلك اماك 
١ 3 : .‏ 
وو جحهه. اه صار شريكا للورئة في - جميع التركة؛ ايتجنانه ريه عرد د 
التراقة Ll‏ شائعا فيهاء فأشبه 5 وإن كان استحقاق الوارث من جهة 
الارت» واستسقاثه .من بجهة الوصية» وهذا ما لا أحفظ فيه ملافا 


قال: وإن أوصى له عمال مروت لم يكن شم شريكا في سائر الأموال, ولزمهم أن 
يبيعوا متها ما 0 


وهو منصو ص عليه 2 الأحكاء0©. 


وهذا - كما قال - لا يكون شريكا للورثة؛ إذ لم يوص له بجزء معلوم شائع في 

أحدها: أن بوص له بسي ء معس ) كأن يوصئ بعبل) أو دار» أو ونب بعينك ) 
فلا يستحق إلا ما أو صى بع فان تاف ذللكه ال قبل الوصول إلى الموصى له 

والوحه الث : أن يوصي له بعبد مطلق, أو بوبه أو حار حير سين من 
ذلك ما يختاره الورثة) إن كان في مال الميت» دفع اليد وإن o‏ اميت 
اشتري له ودفع إليه. 


والوجه الثالث: أن يوصي له بدراهم مرسلة» أو دنائير» أو شي ء ما يكال» أو 
يوزن» فعليهم أن يعطوه من ماله إن كان ذلك في ماله وإن ن لم يكن» حصلواء وباعوا 
ما احتاجوا إليه من ماله ليوفوه ذلك» وهذه الحملة ما لا حلاف فيها. 


.٤١١ /5 انظر: الأحكام:‎ 01١9 
في (ب): فأشبه الوارث وإن كان استحقاق الوارث لا من جهة الوصية وهذا مما.‎ )( 
.٤١١ انظر: الأحكام: ؟/‎ )۳( 


e۸‏ باب القولفي أحكام الوصايا كتاب الوصايا 
سس ل ل ل ر .ا 


مسالة: فيمن أوصى بثلث ماله فى أفضل البر 

قال: ولو أن رحلا أوصى بثلت ماله 2 اخس وجوه الب وبحب صرفه إلى 
الجهاد(. 

وهو منصوص عليه في المتتحب(". 
يسوي القاعدون من الْمُؤْمنيْنَ عير أولي الصّرّر..4 الآية النساء 45)» فبين أن 
امجاهدين أفضل من سائر المؤمنين» وليس يصح ذلك إلا بأن يكون الجهاد أفضل 
القرب»ع وروي أن البي 5 صلی الله عليه و آله وسلم - قال: «الجتهاد سنام الدين. 
وسنام الشيء /٠٠١/‏ ذروته وأعلاه» وذلك يوجب أنه أفضل سائر القرب» وذكر 
جى قي (المنتتحب) 0©» في وجه هذه المسألة أن الجهاد لما كان هو الأمر الذي به حكن 
أن يقام به سائر الطاعات» من الحج» والصلاةء واستيداء الزكاةء والأمر بالمعروف» 
والتهي عن المنكر؛ إذ لو كف الناس عن الجهاد» لغلب أهل الشركء ولبطل أكثر هذه 
الأمور» وعقدار ما يضعف الناس» وتضعف عزائمهم ورغبتهم في الجهادى يقوى أهل 
0 وأهل البغي» وتختل هذه الطاعات» فدل ذلك على أن الجهاد أفضل القرب 


مسا لة: فيمن اوس بثلثه فى سبي ال 
قال: وإك أوصى به في سبيل ال و ججحب أن يصرف إلى اللجتهادى وبناء المساجد» 
وحفر القبور» وعمل السقايات» وما أشبه ذلك تخريجاً. 
هذا مخرج من جملة جزء السبيل في قسمة الصدقات على هذه الأبواب. 


(1) في (ب): البر صرف إلى الجهاد. 
(۲) انظر: المنتخحب: .۳٤۹‏ 


(؟) أخحرحه الترمذي ١85/4‏ وابن حبان 45/١١‏ وأحمد ۲ عن أبي هريرة بلفظ : الجهاد سنام 
العمل. 
)٤(‏ انظر: المنتحب: .۳٤۹‏ 


كتاب الوطايا باب القول فى أحكام الوصايا ۹ 


ووججهه: أن سبيل الله هو ما تقرب به إلى الله - عرز وجل عاج وكان ذلك من 
الأبواب التي موضوعها موضوع القرب» فوجب صرفه إليهاء ولا يجوز صرفه إلى ما 
يقع التقرب به نذراء كأن يهدى إلى الغي؛ لأن العرف يقتضي أن الموصي قصد 
بوصيته هذه ما يكون موضوعه موضوع القرب. 


مسألة: في من أوصى بثلثه للفقراء وأبوه فقير 


قال: وإن أوصى به للفقراءء» و كان له ا فقيرء جاز أن يدفع إليه لفقره» و كان 
احق به. 

وهو منصوص عليه في المتتخحب0©. 

وذلك أنه أوصى به لقوم هم صفة وهي الفقر» وتلك الصفة حاصلة اه فجار 
أن يوضع فيه بحصول الصفة له» ولم بمنع منه كونه وارثا؛ لأن الوصية للوارث عندنا 


صح حه . 


فإن قيل: أليس لا يجوز دفع الزكوات والكفارات إلى الأب» فما أنكرتم ألا يجوز 
دفع ما أوصى به للفقراء إليه؟ 

قيل له: لا يجوز أن تدفع إليه الحقوق الواحبة التى تكون للفقراء فأما ما كان 
تبرعاً وتطوعاًء فإنه جائر(© أن يدفع إليه» والوصية تبرع» فجاز أن تدفع إليه» ولو 
كان أوصى للفقراء بزكاة كانت في ذمتهء أو نذرء أو ما أشبه ذلك» لم يجز أن يدفع 
منه إليه شيء؛ أنه م يصر إلى الفقراء بجعل ا لهم وإنغا جعله الله - عر 
وحل- مم فأما التبرع» فحكمه حلاف ذلك الحكم» ألا ترى أن له أن يدفع إليه ما 
كان هو متبرعاً به» ولا يجوز أن يدفع إليه ما كان واجبا عليه» فكذلك بعد موته. 

وقلنا: إِنّهِ أحق به؛ لأنّه يكون فيه صلة الرحم مع أنه تصدق عليه» فيجتمع فيه 
وجهان من الحسن. 


.۳٤۸ انظر: المنتخب:‎ )١( 
(؟) في (ب): أجاز.‎ 


EA:‏ باب القولفي أحكام الوصايا كتاب الوطايا 


صسألة: فيمن أوصى لفقراء بيته. وليس فيهم فقير 

قال: وإن أوصى به لفقراء أهل بيته» و لم يوحد فيهم فقيرٌ وجب أن يصرف إلى 
سائر الفقراء المسلمين 

وهو منصوص عليه في المنتحب(. 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الوصية تبطل. 

ووحه ما ذهبنا إليه: أنه أوصى بثلثه أن يصرف في قربة مخصوصة» وحعل لتلك 
[ro1 /‏ القربة صفة زائدة» فمى تعذرت تلك الصفة» لم يجب أن تبطل تلك الوصية» 
كما أجمعوا عليه من أن من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله من بلد بعينه» فلم يمكن أن 
يحج عنه(2 بثلث ماله من ذلك البلد» لم تبطل الوصية» ووحب أن يحج عنه من حيث 
يمكن, کذلك ما احتلفنا فيه؛ لاله جعله في قربة خصوصة وهي التصدق في الفقراى 
حيرت السرو مده ربد وهي أن TS‏ أهل بيته» فإذا تعذر ذلك لعدم 
الفقراء فيهم» وحب صرفه في سائر الفقراء» و لم يجب أن تبطل الوصية. 


فإن قيل: فما : تقولون فيمن أوصى لرحل بعينه وهو ميت أو مات قبل أن يموت 
الموصي› الع تقولون إن الوصية تبطل» ولا يجب صرفها 0 غيره) فما أنكرتم أن 
يكون ذلك سبيل ما احتلفنا فيه؟ 


قيل له: لأنّه أوصى لإنسان بعينه وصية يجوز ألا يكون موضوعها موضوع القرب» 
فلم يشبه ما ذهبنا إليه؛ لاما وصية لإنسان بعينه يخاصم فيهاء ويقبلها إن شا أو 
یردها)» ولا تستقر إلا موت الموصي قبل موتهء فأما إذا م يكن ذلك بطلت 
الوصية» وليس كذلك ما ذهبنا إليه» ويشهد لما قلنا ما لا حلاف فيه من أن من 
أوصى لعدة بوصايا مختلفة» فلم يبلغها ثلثه» أن الحط يلحق كلاً منهم» ولا يجب أن 


."148 انظر: المنتخحب:‎ )١( 
سقط من (ب): عنه.‎ )؟١‎ 
م ن.(أم: ذلك‎ 

)٤(‏ في (أ): ويردها. 


كتاب الوطايا باب القول في أحكام الوصايا ۸1 
كاي الوا الح ااال مسمس 


ل الوصية) وذهب ير من ) العلماء أن أن من أوصى أن .+ و يعتق عنه مملوكُ بالف 
ر أله حب أن يعتق عقذار ما أمكن. 
مسآ لةه : فيمن أوصى ينه إلى أقاريه 
قال: وان أوصى لأقاربه» صرف ا أقاربه من أبيه وأمه وكان الك كر والأنتى 
فيه سواء. 
وهو منصوص عليه في المنتخحب(. 
ووحهه: أن اسم القرابة يلحق من كان له قربة من جهة الأب» كما يلحق من 
كان له قربة من جهة الأ فلما اشتركا في الاسم» وحب أن يشت ركا في الحكم المتعلق 
به وف العلماء من يجعلها لقرابته من قبل أبيه - منهم مالك - وحكي عن الليث» 
2 التسوية ين الد كر Û e‏ بينأه ق ي القرى.» ١‏ آلف ما 
واختلف العلماء في الوصية للقرابة) فذهب أبو حنيفة أنما لكل ذي رحم تكرم) 
وأظنه اعتبر أن يكون من قبل الأب ما وجدواء وعن أبي يوسف أنه قال: هم بنو أب 
ينسبون إليه من ا والنساء ال أقصى أ أب كان قي الإسلام» وعن الشاقعيٍ أله 
ر e‏ الأب الرابع) 00 
ما ذكره في باب قسمة مس الغنيمة من /57؟/ (الأحكام)(“ أن أقرباء الرجل الذين 
ينتسبو ن إلى الأب الثالث؛ لقوله في سهم ذوي القربى: إِنّهِ لبي هاشم لقرابتهم» وإن 
بى المطلب أعطوا ما أعطوا على وجه الرضخ؛ للنصرة» لا للقرابة» فيجب أن تكون 





١١)انظر:‏ المنتتحب: ٠٠٣١١‏ 
(0) في (أ): ووحب. 

(0) في (أ): كما. 

(4) سقط من (ب): من الأحكام. 


AY‏ باب القول في أحكام الوصايا كتاب الوصايا 
سس ل ل ل ا ر ر ا 


اقرابة عنده من الأب الثالث إلى آخر ما تناسلوا ؛ لقوله: وهذا السهم لا يزول ما 
ثبتت القرابة» والقرابة لا تزول أبدا (©. 

والأصل في هذا أن الله تعالى لما قال: چو لذي ری الأتفال ES‏ كان ذلك 
000 إلى بني هاشې» وروي عن النني صلی اله عليه وآله وسلم اله للا رل عليه 
قوله: «إوَأَنذر عَشيّركك الأقْريينَ)«الشعراء »)۲٠١‏ دعا بن هاشم» وأنذرهم فتبت 
أهم هم القرابة. 

فإن قيل: فالبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يعط قرابته من قبل الام 
وعندكه(" أنهم قرابة. 

قيل له: 006 يكون ذلك السهم كان لخاص من قرابته» وهذا يكون 
كالتخصيص من العموم» وهذا لا يمنع أن يكون من ذكرنا قرابة, > نّم نلحق يم القرابة 
من قبل الام لاه او و قحالت اعون ني الالدار, لاه - صلى الله عليه 
وآله وسلم - قد كان أنذر جميع قريش» فدخحل هيم رابت من قبل الأم» وإِنّما 
الغرض هذا الاستدلال بيان أن بن هاشم يلحقهم اسه تراط ٠‏ فول علوم هن 
سواهمء وإذا ثبت ذلك» اشترك فيها الأبعد والأقرب؛ ا - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ساوى بيتهم قي السبهم. : a‏ ) 
فإن .كان أوصى لقرابته وهم لا يحصون» ولم يشترط الفقرء فعند أبي حنيفة 
وأصحابه أن الواصية باطلة وحكى الطحاوي في (الاحتلاف) عن مالك أها جائزة؛ 
لأنّه أجحازها ر رظ أن يكونوا ممن يحصونء فالظاهر أنما جائزة 
سواء أحصواء أو لم يخصوا. . 
ووجهه: ما بت من .أن سهم ذوي القربى لقوم لا يحصون, ويشترك فيه فقراؤهم 
'وأغنياؤهم» فثبت. أن احق يثبت لهم وإن كانوا. ل .يحصون» فوجب أن يثبت ذلك 
بالوصية؛ أن اللوصية ا من الجهالة ما لا يحتمل غيرها؛ ولأنه لا حلاف ا تصح 
إذا اشترط الفقرء فكذلك إذا لم يشترطء والعلة أنها وصية لأقوام بأعيامُم» وكذلك لا 


.٤۹۸ :۲ انظر: الأحكام:‎ )١( 
في (أ): وعندهم.‎ )۲( 


كتا الوصايا باب القول فى أحكام الوصايا AY‏ 
حلاف آفا تصح للذين يحصون» وإن اشتملت على الغن والفقير» فكذلك إذا لم 
يحصوا؛ للعلة التى قدمناها. 

فإن قيل: إنما إذا كانت للفقراء» صارت حقا لله فصحتء وإذا كانت للأغنياء 
لم تصح إلا أن تكون حقا نهم فإذا لم يعرف المستحق بعينه» لم يغبت الحق 

قيل له: إنها وإن كانت قربة» فهو حق للفقراء بأعياهم» ألا ترى أنه لا يدحل فيها 
سائر فقراء المسلمين» فإذا صح ذلكء فإن كانوا لا( يحصون» لا متنع أن يصح 
للأغنياء» وإن كانوا لا /57؟/ يحصون كما يصح للفقراء» ولم يؤثر فيها كوهًا قربة» 
أو غير قربة» على أله يصح أن يتقرب الى الله - عز وجل - بالوصية للأغنياء, فان 
كثيرا من الناس يوصون للعلوية من غير اشتراط الفقر متقريين إلى الله - عز وجل - 
بالوصية» وللعلماء وإن كانوا أغنياء» ولا حلاف أن صلة ذي الرحم الحرم» والوصية 
له» قربة وإن كان غنياء وهذا لا يجوز أبو حنيفة الرحوع في الهبة له ويجريها بحرى 
الصدقة؛ فإذا ثبت ذلك» ولم يفصل أحدّ في الوصية لأغنياء لا يحصون بين أن يكون 
الموصي قصد القربة) أو لم يقصدء لبت أله لا تآثير للقربة في هذا الباب» أو يقال: إذ 
SS‏ لتيل الي رامل ااي الا ملي رسيا بين التي رار 
القربة قي هذا الباب» فوجب أن يصح ما قلنا. 

مسآلة : في صرف الوصية في غير وجهها 

ا فإن أوصى به في وجه» فصرفه الوصى ي إلى غير ذلك الوجه» كان ضامنا. 

وهو منصوص عليه تي المنتتخب(©. 

وهذا ما١‏ لا حلاف فيه؛ لأنّه جعل له التصرف على وجه مخصوصء فإذا عدل 
عن ذلك» كان في حكم الغاصب» فوجب أن يضمنه. 


(۱) شكل على لا في (ب). 
20 انظر: القاحت: TEA‏ 
(5) في (أ): ما 


المجلس 0 الإسلامي 
Af‏ باب القول في أحكام الوصايا كتاب الوصايا 


مسألة: فيمن لا وارث له 





دل كلامه في (الفنون)(٠“‏ في مسألة من أوصى بحجة وله امرأة لا وارث له سواها 
على أن من أوصى في جميع ماله ولا له وارث أن وصيته جائزة في جميع امال وبه 
ال بو س واا وعد الشافعي ETE‏ في الثلثء والباقي 
EE‏ 

ووجحه ما قلناه: ما دللنا في صدر كتاب الوصية على أن الوصية قصرت على الثلث 
لحق الورتة» فإذا كان القصر عليه لحق الورثة» فمن لم يكن وارث» لم يجب أن يقصر 
عليه بين دل 3 في قصر الوصية على الثلث أن الورثة لو أحازوها فيما حاوز الت 

حاز» وأيضاً هو مال لا يتعلق به حق اله وارث» فأشبه | يد في أن SC‏ 

مساق : فيمن أوصى يثلث ماله لرجلين فمات أحدهها 

قال أيدة. اللد: وإذا أوصى لر جلين بثلث ماله» فمات أحدهما قبل موت الموصي») 
بطلت الوصية بنصف الثلث» ورجع إلى ورئة الموصي. ‏ ) 

وهو منصوص عليه في الفنون9©». وبه قال أب حينفة وأصحابه؛ لأن الوصية لا 
عقر إلا يعد موت الموصي» وتكون إلى حين موته موقوفةء فإذا مات موصي له قبل 
موته» بطلت الوصية» وفيه بیان أن البيع الموقوف إذا ات | حد المتبايعين قبل تنفيل 
البيع يحب أن /۲١٤/‏ يبطل. 

انتهى الجزء الخامس من كتاب شرح التجريد 

يتلوه الجزء السادس» أوله كتاب الفرائض» وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


19 انظر الفنون 445. 

(۲) يي (ب): ماله. 

(۳) سقط من (أ): يكون. 
)<( انظر الفنوك: O‏ 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الخامس ٥‏ 





شتا العيق ooo‏ اا اا ااا اك 
باب القول في العتق على الشرط ي ااا ااا ااا 


مسألة : في تعليق عتق الزوجين على ما أولدوا م ا 00000000000 
مسأ لة : فيمن قال أول ما تلد جاريتي فهو حر O oo‏ 
مسألة : في العتق على البشارة هه ار 0 
مسألة: في تعليق العتق على مشيئة الله اا اااي E‏ 
مسا لة : في العتق قبل الملك RR RR e‏ 
عمسأ لخ : في تعليق العتق على البيع 384 O‏ 
مسآلة: في وقت وقوع العتق المعلثق ooo‏ 29390 
مسأ لة : في قول السيد كل مملوك لي حر لي ا اا 


باب القول فيمن أعتق السقص من مملوكه O‏ 2 
مسأ ل : في سراية العتق 9 ظئ.ف1(كظزينيثحخحذظذظك مت ثب رز 12ر01 70001 
مسألة : فيما يوجب العتق من الألفاظ O RS‏ 
هنما و کی عن الاقة آی ما في ها ss‏ 
صسالة : في إعتاق الرجل نصيبه بإذن شريكه 11 1 1 E‏ 
مسألة : في إعتاق الرجل نصييه بغير إذن شريكه الي ا ا O‏ 
مسأآلة : في إعتاق الرجل نصيبه من الصغير يي ا 
مسا ل : في ملك الشقص من الرحم المحرم اي ا ا ااا ااا 


مسأ لة: في اعتبار العلم في الضمان 97-- - - 131 200000000003037 


فسل: في صفة الملك الموجب لضمان نصيب الشريك في الرحم. yT‏ 
مسألة: في عتق المجهول رر_ر_ > ةيم ة2ة2502020262ة2ة99920252 00797770700030 
مسألة: في وصية الرجل لمملوكه ا ا ا اا ا 000 
مسألة : في قول الرجل لعبيده أثلاثكم أحرار a‏ 
مسألة : في أم ولد الذمي تسلم أو أمته E‏ 


و و عقوو و مهم ممم مو معنو ووو ووه مم دوه م همه ده ممم مضا وه وده روج وج نوه ننه ومووي موه مث عم وودودهةءد ١‏ 


مسألة: فون مكاتبة المدبرء وعتقه فى الكفارة اما 


مسألة : في الفرق بين الصحة والمرض في التدبير م 
مسألة : في بيع المدبر الفاسق O o‏ 


مسأ لة : في عتق العبد على خدمة سنين محددة aa‏ 
مسألة: في عتقه على خدمة وقت غير محدد a ak‏ 0001 
باب القول فى الكانبة E O aaa‏ 
مسا لت : في حكم المكاتبة ا ااا ااا ااايا N‏ 


ووو مومهو دود ومن م ووو مو وم نوع وج وت م موه بوجو هه ه66 966و ههه 6ع نت 9ب ود دده 


e۸٦‏ فهرس مواضيع الجزء الخامس شرح التجريد 


مسأ لة: في كيفية المكاتبة yT‏ 
صسألة: في اشتراط الولاء والرد غند العجق:: ليم 
سوال أي ردها نليه المك هحود الي 
فصل : في طلب المكاتب للإقالة ا بببب-ب-ب02 000000 
مسألة: في مكاتبة الأمة وحكم ولدها O yT‏ 1 
صسألة: في الكتابة عن النفس والولد ا ال 
مسآالة : : في المكاتب يشتري أم ولد أو أولذها ثم مات 000 5ط ١‏ لاه 
مسآالة : في اختيار أولاد المكاتب الحرية أوالرق 000000 
مسألة: في موت من كاتب عن نفسه وولده ا سا و م 
صسألة : في شراء المكاتب بما بقي عليه او او n‏ 
مسآلة : في وطء المكاتبة Ee Saeko ES‏ 21 
مسألة: في موت المكاتّب yy‏ © 
مسألة: في موت المكاتب o‏ 11111111000 000 
مسآلة: في حد ووصية المكاتب.. بببب00 0 00000000 
. مسألة: في العتق على مال ا ااا 00 
: في قول السيد: أنت حر على كذا وعليك كذا E‏ 
باب القول في السهادة على العتق Vaasa O O‏ 
مسألة: في شهادة الشريك أن شريكه أعتق نصيبه 0 اا 
مسآلة: في تكذيب العبد الشهادة بعتقه 111 00 
مسألة : في تكذيب الأمة الشهادة بعتقها O‏ 15 
باب القول في الولاء م 
مسال و رون" 21111 e‏ 
مسألة: في اشتراط البائع الولاء ااا E‏ 
فاا د الولاة SaaS SRE ESE E‏ 
فشا لق فى أن ال اء الخصدة ا RR‏ ا 
فصل: في أن الولاء لأقرب العصبة a e‏ 
فصل : في أن الولاء للكبير 101010101110000 VE ees‏ 
مسألة: في عدم عصبة المعتّق 0100 * *“خ<غ1غ 
صسألة : فيما تستحقه النساء من الولاء ا 110700 usan‏ 6ل 
مسألة : في الحربي والذمي يسلمان على يد مسلم yy‏ 0 000000000 
هزار اأ او يال فار اد ا بدببب 000111 
باب القول في الأيمان 1010000000 132507001001710 0000 
مسألة: فيما تصرف اليمين إليه TT e yy‏ 
مسألة: في النية متى تكون للحالف أو المحلف LL‏ 
مسآلة : فيمن حلف ألا يأكل لحما فأكل كيدا أو كرشا ال AY o‏ 
مسألة: فيمن حلف ألا يشتري شيئا فيُشترى له 00000 E‏ 


مسألة: فيمن حلف ألا يشتري لحما وأكل لحما كان عنده r ooo‏ يي 000 مط 


شرح التجريد 





مسا لة 
مسألة 
مسا لة 
مسألة 
مسأ لة 
مسأ له 
مسأ له 
مسا لة 
مسا لة 
مسألة 
مسأ له 
مسأ لة 
مسأ له 
مسأ له 
مسألة 


. فيمن حلف ألا يأندم بإدام 


. فيمن حلف ألا يأكل الرؤوسء فأكل رؤوس الطير 


: فيمن حلف ألا يأكل طعاماء فشرب سويقاً 


. فيمن حلف ألا يساكن أهله في دار محددة 


مسالة 
مسأ لة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسا لة 
مسأ له 
مسأ لة 
مسألة 
مسا لة 
مسألة 


vrervvsvvnrvraavaanaanannnnQiaannavnevnrs 0 عي‎ 


: فيمن حلف أن يقضي دينه اليوم مذ O‏ 
. فيمن حلف أن يبيع مملوكه» فأعتقه أو كاتبه O‏ 


: في حلف كل من الزوجين ألا يبتدئ الآخر بكلام a.‏ 
: في تكرير اليمين على شيء واحد E SS‏ 


. فيمن حلف ألا يبيع فباع بيعا فاسداً 


فيمن حلف ألا يهب ولا يتصدق ولا يعير اا ااا 
: فيمن حلف على شيء ألا يفعله فأمر غيره 0 


: فيمن حلف يمينا إلى وقت العشاء 


سوه ععه وو وقوه و ور ورور وو ومو ووم وعم نون ومووس وهم و ووم رورم در ممم جد جه 


. في تحول الشيء الذي تعلقت به اليمين o‏ 
, فيمن حلف أل يأكل التمرء فأكل الر طب n‏ 


. فيمن حلف ألا يأكل اللحمء فأكل الشحم ا ك0 


عو »هي يم عم ممم ور ممم مقمه 


. فيمن حلف ألا يأكل الفاكهة ,ا nT‏ 
: فيمن حلف ألا تخرج زوجته من الدار 000 
. فيمن طلق امرأته الراكبة إن ركبت ال 1100 
: فيمن حلف ألا يدخل دارا فدخلها بعد تبديلها ل 


«٠‏ مه وو ووس وو مو وهو مونو نمق وو ممه ووم وروة هه 


, فيمن حلف ألا يلبس ثوباً بعينه 0 00000ا00 070 I‏ 


وعم م ووا نه قوقعو وموم ونم يوب جر و م رن ونيو هيده يدم دوو قره ودود ه» 


مقعم وم مم ممم ومو وو وج هن مهو هو م هيده جم مومع هدم ممم ممه 


, فيمن حلف ألا يتزوج فتزوج تزويجا فاسدا ANT‏ 


#» © ومس وو ور س و ماوع وقق معنو هوهو م وم وو وم م لور مما مه ع د مه هه 


فيمن حلف يمينا إلى رأس الشهر أو السنة وك 


ع هيه ماوع مووقوععسة سشرعسسةهععممم يور زر روه 


111001 1 1 1 لل كا 


«اققع ع ويه ووه هو مومهم وو وووعم رجميء و- 


فققاععم م وم هو يهن ديمع وعسعونو دو نرونعددديه 


»ا ووه قه موه ووو وما روه دوه هوه و ممءم ١‏ 


© هوهق وو هوهو ونوج وسو هوج وج عردم رامل دده 


ه قعمج ه هم ههه هه ون مهمه دم د نوه دوه يوه + 


هاج وس ههه هه وموم مم ودج ووه ههه مهم ممم - 


© هه ع وم قوو عقوو عم م وس سمي نيه عسهس مسه 


#ه قم هه وز وه ووو هم وجم مدر ورمويو مو هيه 


و ووس > و هوج ووه و سهودوه هه ووو مهو م دوه 


ل ا الا ل لا لل لل ل ا لي ل ل لل ل لل ل ني نا 


« »مم م جوج ب بم جو هه ودام ممم ميميععءءءد هه 


ع هج و ووو نوهد فق هه وقوه ههه موود موو ووه 


وهو و4 وس وع و فقس ع يه هه هوه مووي ووو يوه 


واوققشهوعو يه > مديعمم بعورور ور موي ووو ونه 


ها وهو ودج ع مع ور نووم وم هن سبو ء وه دوه 


و و مج مس و مع قفعمهة مقعدر هه هعمود وه ردوره 


e¥ 


هووهة وقوه ةط ومه يدوو ووو وو وثمودووهة 
¥+ 

© #© هششهوهه2 2< «ج ره هم ممم مجم م م د 6ه 1 

وأومهه عو وموموووي وو دنر يدوه وجو وده 

فمفم فوم وم مرو روم مم مف مم ة رمة 

وومومومم مب ممم ممم ءءء ممم ةلل 


»اج همه ووو وه وقمفمه همعو يم موه ويه 


¥ 
1۹¥ 


وس وو هعيره ووه وش عو وعم ميمه وهو ودء 


و ود هه مهو هفقو وهم مر ورور وير م مرجم سوه 


١ ١م‎ 
١٠6 


مهم مام ممم صمو مرج عجو و وعووهم دوه 


ماعر م و ووم وج مج جم ممعم رمو ممعيدمعءوه 


۰ 
٠. 5‏ 5 3 5 من 
٠.‏ 0 
. 5 و = . 3 ووهو وهو ع مونو ويج عدم و شه مان نان نه اه ووو م م روج و ع ووه سه نع ون وقمق ها وهو و يدي وها و هد مه سمس ع م هس هاه قاقه من وايون جح بن ما ادوم دده 
1 


باب القول فيما يوجب الكفارة 


مسا لة 
مسا لة 
مسا لة 
مسألة 
مسا لة 
مسا لة 
مسا له 


. في الحلف بالبراءة من الإسلام 


. فما تنعقد به اليمين 


مف سما ره معو هه رمرم ممم عوقوو وموم ودر ووه لوجم وج مرج ور مور وهو م يجيي وب بجر جوم ددم دع هه 


. في الاستثناء في اليمين اا E‏ 
: في قول الرجل: حلفت في كذا وعلى كدا 0 ظطغظ«12 


, في الحلف إكراها 


44+ وو ههه سه مره ولع نه« ووع اوه قع مه مو وم و وني جم وود مر و ور مهم م م قمءه عه و وعم و قو و وه هم 9ه 


. في الحلف بغير الله تعالى ل و ته 


ومو هم و وم موود هععقع موه عور ويه قعءد وه 


مم وس مون سمهب وميموه ارو ووم مع مومع ميو وو ووو ووه وو عو ره م موه 


وعم عه مودو رومع عقفوعمق ووه ووو > وج و معو وس نوم هه ور يايو ورور ير يج ووو وعم .م.م 9د 5 


: في الحلف في الصغر ااا saa sasha‏ 


وموه عو موومج ووه و دوه ومعيء مو وهو 


وقوه وم ممم وميم روج وقققووي ووه 


» موعووموه وس هعورهو يدمقمررورمرهوو ووه 


١١8 
16 
11۹ 
\Y « 


فو وه وه قوق ووو يور يمون وع ع و موق وقوه 


هه وهو ووو وه موعم ميقو ررد وريوءيوه 


»ا سا ماه مه سوه و هه جم مورو ميس لفقء موه 


ها# همهو مج مم ممم مس ويس ميعنو و رم روه 


EAA‏ فهرس مواضيع الجزء الخامس شوح التجريد 
يا 00 
مسا لة: في اليمين على المستحيل ال ااا 
فصل : فيمن حلف ألا يكلم فلانا إلا بإذن زيدء فيموت زيد 1 
مسا لة : في تر ديد اليمين O‏ وف و 101 
مسألة : في الحلف على ترك بعض الطاعة VES Saa ESEN‏ 
مسألة : في أنواع الأيمان يبظ 578 i‏ 
مسألة : فيمن قال: مالي نلمساكين إن لم أفعلء فلم قعل 10 
مسا َة : فيمن نذر أكثر من نذر ولم يسمه ال ااا O‏ لين 
مسألة : في تعدد الكفارة بتعدد القتلة o o‏ 1 
مسألة: في حكم كفارة القتل ا RR‏ 2200026 
باب القول في كفارة اليمين e n A‏ 01 
مسألة : في أنواع كفارة اليمين ggg‏ 0ك ال ا 
مسألة: في أفضل أنواع الكفارة ا I‏ 1 
مسألة: في مقدار الإطعام في كفارة اليمين n a‏ 10 
مسألة: في مقدار كسوة المساكين في الكفارة E 00000000 oS‏ 
مسألة: في أوصاف الرقبة التي تجزئ في الكفارة 0ك ا EY ss‏ 
مسألة: في عتق ولد الزنى والمدبر والمكاتبة في الكقارات E 0 a‏ 
مسألة : في إخراج القيمة بدل الطعام والكسوة 21111 1 
مسألة: في الترديد في الكفارة 00000010 
اة :فى د عدة كفارات إلى عشرة مساكين E‏ 
مسألة : في ما يستحب في الإطعام م مايا0 000ببب01101111 E‏ 
مسأ لة : فيما يجزئ العبد في كال ق« O‏ 
مسألة: في وقت إجزاء الكفارة SEE‏ 00010111111111 


مسألة فى كيفية إقامة الحد ay‏ ااا 1[1[1[1[10[ [ [ [ 0001 
صسألة: في رفع من وجب عليه الحد إلى الإمام نما ا اي VOR‏ 
مسأ لة : في درء الحدود بالشبهات yT‏ 1 
مسأ لق : في من تلف بسيب الحد أو التعزير 000 0 E‏ 
مسالة: في من يُقيم حد المملوك yy‏ ل 
مسأ لد : في من وجبت عليه حدود مختلفة OS‏ 010 

فصا : في قطع السيد يد عبده حدا E ooo‏ 

باب القول في حد الزنى a‏ 123 
هما لن “في شروظ ورج ت خد الز تی O e a‏ 0 
امسا لخ : في حد البكر ........ e 2111111 ooo‏ 11 
مسا لة : في حد المحصن O n‏ 
مسألة: في حد المملوك والمدبر وأم الولد os‏ 
مسا لة : في حد المكاتب ag‏ 
مسأ لة : في اللواط واعتباره من زنى في حق المرأة ااي ا ا 


مع »2« موجه هوه هج يورقموومووس هدهو وق عومج موجه نوع رورم وموم مم عيمج ب جو هيده وهو هعوور عم ومو ووه ويه ههه ويم ويه هنهم موه مر ووادة, 


شوح التجريد فهرس مواضيع الجزء الخامس ۸۹ 
امات اوج ا ا الا الاك 


مسألة ؛ في الإحصان وشرائطه 212 


مسألة : في المريض إذا وجب عليه الحد 111 
مسألة : في استبراء المرأة إذا زنت 2 
مسألة : في مقدار الحفر للمرجوم والمرجومة يي يي يا 0 
مسألة: فيمن يبتدئ الرجم a‏ 21ظ 
مسألة : في وطء المستأجرة والمستعارة والزواج بذات رحم 210 
مسألة: في المرأة تدعي الإكراه على الزنى يي ا 0000 ا 
مسألة : في الزنى بذات الرحم» وقي زنى الذمي بالمسلمة ااا 
مسألة : في الرجل يزني بعدة نساءء أو بامرأة دفعات 00 i‏ 
مسألة: في عدد من يحضر الحد م E‏ 


باب القول في الشهادة على الزنى 7ب-بب7-- 00000 0 0 0 *201321# ا 
صسألة: في وجوب الحد بالشهادة 41 رز ري سر 23312 
مسألة: في وجوب الاستفسار عن الشهود والمشهود عليه ل ا ا 
مسألة : فيما تنبت به العدالة والحرية N oo‏ 
صسألة : في رجوع بعض الشهود قبل الحد a‏ 
مسألة : في رجوع بعض الشهود بعد الحد الي ا ااا 000 
مسأًلة : في الراجع عن الشهادة يدّعي الخطأ أو التعمد ۹۷ 


swsecincece®eBOoOvuOuDOQNNEVUEECOBVDDDDDGGUDBHBCOVuGAAVVaASGGGG 


مسألة: في نكول أحد الشهود لي يي م01 ا 


مسألة: في اختلاف الشهود في زمان ومكان الزنى O‏ 

نمل : في حضور الشهود متفرقين يا O‏ 
مسألة: في رجوع أحد شهود الإحصان مي E‏ 
مسألة : في انكشاف جنون المرجوم أو رقه a o‏ 
مسألة : في شهادة النساء بأن المتهمة بالزنا رتقاء يي يي اا 
مسألة: في الشهادة على الإحصانء فينكشف خلافه 0 


مسأ لَه : في شهادة الذمي والأعمى والمجنون على الزنى 1 
مسألة: في شهادة النساء على الحدود ٤‏ 


وممره فوم موه وم وو ووو مو و مهموو نوو ووو وو ون مهمه وود مه وو ودود ور وو وود ممه 9م24 د99 92د د99 


مسألة: في إقامة الحد بالإقرار ۲۰٥‏ 


معفمو فوع مقف اممققفة ممممفع مهو هه هف هوهق عه هع ووه اه فيفع 8ه به ههه قاف واه ها فاع عه مضه هع عع ع 


صسألة : في رجوع المقر بالزنى 21 
مسألة : في إقرار العبد بالزنى 00" 


ومرو جو فقوم وومةه مفمموةة ةم ممم موه مو ووو و ون سدس وو ووو دو ووه هو رونم ود مومهم ممم 6مثثمم 0995959492222 


باب القول فى حد القاذف a‏ 1 
مسأًلة: في شر وط إقامة حد القاذف 1 
مسألة : في قبول شهادة القاذف a‏ 2 
مسألة : في دعوى القاذف غياب شهود لظ 


واو ووو ممم وو ووم رموس م ووم ووو موا د00 


مسألة : في السب بالفجور والفسق ونفي النسب O DO ae‏ 


ف عاقة فقو مقط فاو افعو ووه مه هق هوه اه وهاه #وبه CC‏ انهاه قانع قاع ا 988:86 واه اع 9 


ممم ممم مفعة مفو معفمو فف هوه اهم لوقه وو هوه هوه ووو وماق ووو ووه فم موه وقععوث وو همدمءمه 59٠‏ 


المجلس 0 الإسلا مي 
0 فهرس مواضيع الجزء الخامس شرح التجريد 


@ امففع عمف سممعع عم ففععه ومممةفمو ممه مو ففعوو مفووو مو ووو ووووو ووو ووووع وو وو 
# 9ك كج ع عع 9ع م م66م9د 6690م ممءم م وومووومو فين ون فقوو روم م موه نارجه هو ووس روي ريو وو وو وين 
000 كس عدم عع سدس مه سوسم هوه موه موه وموم عوو معو واوووع وشموة ووووو و ووو وو وو ووو وو ونه 

* ©« م »6 96 0696م دم مق ممم مووود عمم و لومم مر موو وريه ورور و واو يووا وو ريون 


صسألة: في قذف الرجل للمرأة فنقول: زنيت بي ) 0 


مسألة : إذا قذف أمها فقالت: زنت بك...... - Fel‏ 


2 © 99 90م 96« 9م 690 ووم مم ووم و ووم مووومر نو مفو ووه رمي ره ممم ووم ور ره رميو وبر واو رو ومن 


كم جك فدعث 992 0600م عم فو يفو وما مي ةنمو مو ووو وم مدو وهر ووب ور هرو ور رون وو ور و مون 


مسألة: في قذف ابن أم الولد o RR o ooo‏ 
صسألة. في قول الرجل يا زاني يا بن الزانيين PEY en‏ 
مسألة: في قذف ابن الملاعنة 000011111111111 


مسآلة : فى قذف العبد زوجته ا SD‏ 


8ب 9م 69م فقثم مم و عه مو موده وو ومنو وو ل مه وووية ووم ورور وريه مو رو ور مه ور هر رهص ون ووو و ور رن وي يمن 


عا" # #" 0م «» » ومع ع8 موه ع« فعمو دوفو عو مونو و ور رو وسو يرون وور ون وروي ووو رو ر يوون 


فصل: في الحد بشم رائحة الخمر a O‏ 


فصل: الاختلاف في ماهية السُكر 0100101 0 ا 
فصل: في مد اليدين أثناء الجلد [ ¢ 4 م 


كلع ع ععفدم ع ع ومهمفام ةعم مهعمو ةمه هم فهو وو يوه و مويه هاوه و ويهيوع يورق مامه واه فمم وقوه ووهو وو وه هه 


باب القول في حد السارق 1212110101000 1 
صسألة : فيما يجب فيه القطع 1120 1ذ1[|[1[1[151515151[ 1 1 1 1[ 1[ 1[ 0010000 
مسألة : فيما يثبت به حد السرقة N‏ ا 
مسألة: في بيان موضع القطع 0010101010101 1 
مسألة : في درء الحد للشبهة 02010 
مسألة: في رجوع المقر بالسرقة عن إقراره Of ss... ls E‏ 
مسألة: في معاودة السرقة بعد القطع 11111100 1 000000011 
مسألة: فيمن سرق وأصابعه مقطوعة ال 00 
صسألة : في قطع اليسرى غلطا والعكس 000000 مم 


مسألة: في قطع الجماعة بسرقة واحدة ا O LS‏ 
مسألة: فيمن يلزمه القطع من الشركاء في السرقة ل a n‏ 
صسألة: في سارقين يتناولان المسروق من الحرز O a‏ 
مسألة: في إخراج المسروق من الحرز مع مجنون أو صبي ل ا 0 a‏ 
مسألة: في أخذ السارق قبل الخروج من الحرز أو بعده 1 1 O‏ 
صسألة : في العفو عن المنارقء أو هبة المسروق له o LL‏ 
مسألة: في سرقة المملوك من مال سيده بب 0101‏ 0 0 000 


صسألة : في قطع الخائن والطرار والمختلس e‏ 


شرح التجريد فهرس مواضيع الجزء الخامس ٤۹۱‏ 


مسآلة : في حد النباش ااا ببب000000000010 ا 

مسألة : في بيان الحرز yy‏ *1«ط13( اا 
ووو اه 2 

مسالة: في سرقة أبواب الدور ا 000000 اا 


مسألة: في السرقة من دار بها حجر كثيرة أو ليس لها باب yy‏ مت 
مسألة: في السرقة من الحظائر والمراتع والمسارح yy‏ 


مسألة: في من سرق مقدار ماله من غريمه gg‏ ا ااا 
صسألة : في من يسرق المملوك RR oy‏ ا 
مسألة : فيمن سرق حرا E yy o‏ 
مسألة: :في سرقة الفواكه والثمر اي ا ا ا ا O‏ 
مسألة: في المسلم يسرق خمر الذمي ااا ak‏ 
مسآلة : في المواضع التي لا يجوز لأهل الذمة سكناها O O‏ 
مسألة: في سرقة الطيور و9 E‏ 


مسألة: في حكم من قطع الطريق في المصر اا 71*ظ2ظ22 ا ل 
مسآلة : في سرقة الأب على الابن والعكس ooo‏ 1 
باب القول فيمن يقتل حداً يب 001 


مسألة: في حد الزنديق والساحر والديوث ا اا 0001030 0 اا 
صسألة : فيمن استحل الكبائرء أو سب النبيّ (ص) 000001000101 
ضضاً اة : في جه المحارب YAY EL‏ 


فسل: في حكم المحاربين إذا كانوا جماعة ۲۹٦‏ 


ae“eseurenVvVEeEnerannQinuavaanuaunuaacauauaQunbuuauCcunuccunanaoeoneDnlnananneoanseeon 


مسألة: في توبة المحارب قبل الظفر به ooo‏ 000000111 


مسألة: في إرسال المحارب بالتوبة E o‏ 
مسأًلة : في توبة المحارب بعد الظفر به ااا 101 E‏ 


مسا ل : في الانتقال من بعض ملل الكفر إلى بعضها O‏ 


باب القول في التعزير ل 00000 2301071 Ys‏ 
مسألة : في الرجل يجد امرأته مع رجل في لحاف واحد اس 


مسألة: في اللعب بالشطرنج والنرد 00000007 
مسألة : في كسر الطنبور والشطرنج sss‏ وا 


(¥ 0 

ل ياك O O O‏ ل للم 
هه 

باب المول ا O‏ و و ل ل ا E O‏ 


فيما يوجب الدية أو بعصها أو ما يوجب الحكومة o‏ 
[مسآلة]: فيما يجب للمسلم والذمي من الدية مط د مو ا ا 
مسألة: في دية العين» والأذن» واللسان» والصوتء والعقل» والأنف 00 
مسألة؛ في دية الشفاة 0 00 
مسآلة: في دية: الأسنان ا E SS SS a Sa‏ 
مسآلة : في دية: السن إذا اسود أو كسر ااا 0000 
مسآلة : فيما يجب في كسر الظهر 21 
مسألة : فيما يجب في شعر اللحية والرأس ل 000000000011101 


مساآلة: فيما يجب في الجروح 39 0000«( 





۹۲ فهرس مواضيع الجزء الخامس شوح التجريد 
مسأ له : فيما يجب في الجائفة 00000 
مسا لة: في الموضحة في البدن والوجهء وفي الجرح 0000000 
مسأ لة : فيما يجب في الوجنتين والترقوتين والأضلاع i O‏ 
مسألة: في دية الكف والأصابع O‏ 
مسا لد فسا يجب في الظفر والعضبو الزافد أو الال i EE OO‏ 
مسا لة ل والأصبع 00000000000 
مسألة : في دية الرجنين 22:2522252252225222799 2 صر ف رار 7925722 
مسا لة فيما يجب في الرجل الشلاء EE‏ 1 000000000000000 
مسأآلة : في دية الذكر والبيضتين ايا ااا O 010101١101‏ 
مسآًلة: في دية سلس البول والغائط ا 
مسألة : فيما يجب في فتق المثانة RR‏ 1 
مسآلة : فيما يجب في حلمتي الندي ا ااا ااا ااا ااا ااا 
مسألة: فيمن يُضرب فتذهب عيناه وأنفه وشفتاه لل يا ااا 
مسا لے : فيمن طم فابیضت عینه لم li‏ مم ممه م م 
مسآلة: في دية المرأة 0000 
مسألة: في دية جنين الحرة ”2 وتلللئئ7 229 كا 
مسألة : في قتل الحامل ل 2 
مسأًلة: في المرأة سقط أكثر من جنين و 18# 
صسألة : في المرأة تسقط الجنين بجنايتها 5200000 ووو طاو ا 
صسألة : في الجنين إذا خر ج أقل من أربعة أشهر أو أكثر .. EF DO Î‏ 
مسآلة : في دية جنين الأمة 0 
مسآلة : في جنين البهيمة يي ايا ب0000001010اا O‏ 
صسألة : في دية المملوك o‏ 
مسا لة: في جراحات العبيد 1 EET‏ 
مسألة : في اشتراك جماعة في قتل رجل خطأ oo‏ م 10 
مسا لة : في اشتراك جماعة في قتل رجل عمدا ........ o e e‏ 5 
صسألة : في صبي ورجل يقتلان رجلا عمداً a a‏ 
مسأ لة : فيمن اقتتلا فمات أحدهما وبالآخر جراح E RT‏ 

باب الفول في تحديد ائدية وكيمية إحذها ا O‏ 00000 
صسأًلة : في مقادير الدية E O O a‏ 
مسألة: في أخذ الدية مما يجده الجاني a‏ 
مسألة: في كيفية أخذ الدية من الإبل ااا 0 
مسألة: في أنواع القتل os e‏ 
مسآالة: في المدة التي تؤخذ فيها الدية 0 
مسألة: في عفو المجنى عليه قبل الموت 00000 
مسآلة: في عفو المجروح بعد تقدير الدية O‏ 0000 

باب القول فيما يلزم العافلة a‏ 9 ش1 ......... 06؟ 
مسألة: في من يتحمل دية الخطأ ا O‏ ال 


شرح التجريد 


باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تصمن 


. فيمن يتحمل دية العمد أو الصلح 


مسالة 
مسا اة 
مسأ اة 
مسا أة: 
مسألة 
مسألة: في تحمل العاقلة دية الصبي 

نصل : فيما يحمله الجاني من العقل e‏ 
مسألة : فيمن يعقل جناية ولد الحرة من العيد ل 
مسا ا : في عقل جناية الصبي إذا لم يكن له عاقلة 7< 
مسأ لة : في حكم جنايات الصبي والمجنون 
مسألة: في المسلم يجني وعشيرته مشركون 
باب القول في القسامة 
مسألة: ف 
مسألة 
مسأالة 
مسأ لة 
مسا لة 
مسالة 
مسآالة 
مسالة 
مسآالة 
مسألة 
مسأ لة 
صسألة: في 
صسألة : فى 
صسألة : فو 
صسألة: في القسامة في موت الازدحام 
مسألة: في القتيل يوجد في محلة من مدينة 


وومه»ووويودءدءد) 
وعفعهم موود ده عرو وو *- 


مويو ود ووو هم وج ورد مه ترمو بجدءمج+ده٠‏ 


عقوو وريه وم »نودو ووه وعد ون > 


معو وه م وهو مسوم قمء مم ومو عم ووم مد دوع مجع +454 


مومه وه معو دج جءعه 


جو ععموءم ١+6‏ 


: في من نكل عن يمين القسامة 
: في القسامة على الغائب ا 


, في تكرير الأيمان في القسامة عند الحاجة 
, في القتيل يكون بين قريتين 
. في ادعاء أولياء الدم القتل على رجل معين 
. في ادعاء القثل على بعض القرية 
. في إبراء الأولياء لمن وجد القتيل فيهم 
. في الميت يوجد ليس به أثر القتل 


e“. 


wvevananaerstooeons 


ternensccnevevenbbbbnvsnaccsrnnas 


نمر : في ادعاء أهل المحلة القتل على رجل بعينه 


مسألة . فيمن رمى شيئا فأصاب إنسانا فقتله 
مسا لة : في رجلين تجاذبا حبلة فانقطع وماتا 0000ظ5ظ 
مسألة: فيمن رش الطريق فزلق فيه أحد المارة 
مسألة : فيمن أحدث حدثا في الطريق فعنت فيه عانت 


فهرس مواضيع الجزء الخامس 


ووم وو وه يهو و هود قمع موه ممع ٠‏ 


: في تحمل البطن الأدنى لجميع الدية ا 


وم ممم موي همع مو دوي عءء + > 


. فيمن تجب عليه القسامة ومن لا تجب EE‏ 


vervauaancourranns 


wrevnrrrrreauartavnuenanvvrns 
ووعس و وو مره مو در ددم هه‎ 
seenaauaccaornes 


وهوو بود دردوددءء٠‏ 


وواومواوقوافلاوفوافهاة اواو ووو مومهو واو وعوواعة ووو وو موه وفوع 2-9 


ووومع عمسن و ماسوو يوه مومهو وو هوه و ةوج و وده ع وز اج يمره ومواء وو وود 39د :9ع > 


وووو مول ع موه و و نه ه66 9 ؟؟ ع2 مع بأ دهمعء ٠٠‏ 


ووس وف شمهة جه موو ووو وو ةزوج وضهه وه و وذ دهده وو نا و و هوه ود ووة همه م ةذه دوه 


وو ووو ووه و وهو الل ل 0-9-9-9 


وموووهوي ههه هدومو هس وووهة نع و هوج ووو وو روه بودن ووو نس نيه وو و هولق ءوده د ددج 5 


وسموعوه ووود م نوو هود ووهو وه نوهو وهم ووم موده امون مج ا وو د9دد د55 


وسو هه همس ةو ووم ووو هه وو نوو وه وم و ددجمو م دم ما ودود دم د د ؟ 


ووم روح هو عمو و ووو ووو ووو موجن ون ووو ون دده 96د +دةد و5959 


وووشوومه هوهو نووم ووو وحنو ووو ادعوم وو رون وو دوو ووو ووو مد 59و 9د 


فووفمووافواوهوا فوع ووو و فواوة وماق واففافع قفاو واف ةوهو ووو هه ومو ومودعه6+ه 


وممةةفوةمهمووو موه ووقهة وو ونه موه وه سوه ووووانةن وسو ده همده نبو ه866ه-2--ه 


ةوف وو وقوه ووفقهة ووو وقهة شاوه ووج مه ههه 6 6 6ه هه ههه هه8ه69+-9>9+>؟ 


م ف سه قاه مقا واه هاه فاه ع اذام هو اها هوه هع عه هاه ع عاق هاه افا هه قله اه هشع كرورة هده بهاهائها هه اوانهيه رن ديه قله 418 ع فابو يع لوو ع 


ومو و ووم ممم ووو دو مم م وو ةو م ممم مره روم ووو وو رنود وو وو ووو لوواو وو رو وم ةاون ةد وي ووءقوقنءءن د دددءعء2 د 99م 555 


5899© 9 #6 4: 9088885: فد فلوو و اطاط واه ووو ها واه واه واه اج وا اه و وهاه هه واه نه عاط و واه قاقد واه واه 8ه‎ êê 


مو ووه همه موه هن ددهو هو ووو ونج دوو ةهونم و و جدة هد ه94+-ه5 


ووش مه ممم ووه هه مم وه ممم ةر ونون وجو مكو ةزه ووه دهن ووه هوه ووه 5525 


وم هوج نوج وه منج جوع ووو و هودن ودوووة وودء هع 6٠90-١‏ 


ممفةمنسووعومفموقشفقة فوقفوءة مففهوووففوووعوة ففة قفو وققفةاماة فق ة مقععو مهمه م6ه6م6هع 95999926 


ومو ووو ووو و قو ووه وو ومو ووو وو هوه هوم ووو دوز ما ووو نز نوه وه وز و قود ةد 9ع 


فوام وه م دم ووم هم م موموهو مم ور و د هدهو مون جورم مود مه وول عمءة مرو وووددءد د 


ماح الي ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0 0 1010111010 ا ل )اللاي ل ل ا الل ل ل ل ل ا ا يب ل ل ل لل ل ييا 


وومووه ووه وومهم ةو ووو هدهو ةن مومهم و ةوه وهس بج ورم هه م ومن مهمه مهمه ج996 ١9‏ 5 


. فى القسامة على الذميين oo‏ 53000 


وقووهة و ون ههه هوني وهو ووه هوهو هو هوش هش مون مم هنهم و مه هد هدذة وو وده ته 6د ه226 9ه 


رودم مره ومو مهمه ووو ووه ووو وو ووو و ور نوكم رو ووه وود جو وومةه ممم ز روث عم مم ج92 96 تيد 4د 


ومم عم موموع ووو مم و ممه وو وه ووه هي هي و عم وه مادم رمو مع عدم رمو د >0 * 


ووم وه مع م وو مم للد ١‏ 


ووم وهو شه هو هه ووم نوه هم وود هع مو ووه ووو نو نوو و م ددن وقد مم99 


SocecovarannacuvnesuHivoennnevOvanauQnveIAIORGOACCRRGRGLGAQGOVDNOADGVLORESSGGLASKAN 


woeo®®lQVONVNAQNCVIHRCOCCCGVIVRRCCOVGCGCRGVEAGGSRACCCASOCRS 


as‏ افو وا واوا اواو واوافوواواة واوواواواو وو واو واوا واوا عو ا ماشه اها والواف يوه ون هه ه98 9؟ 


وول م دعومو ددم ددا ع ديد د99 


5959 موو مومه دم ووو و هدوم ووه وي اه ووه واو و ددهم ووم 6وده مع .ده‎ un 


عموووج ووعهوه عوووهه واووو نو هه اهدده مويو وه و ءءء مد ودود د52 # أ ؟بءدو5* 


سو مهو هوهو ووو وه ووو نون وو ووو ووو وه رهم مو هوه وو ومج زر ودة ده ددع 5*9 


OA 
للك‎ 
تان‎ 
2۹ 
اس‎ 
TI 
IY 


٤ 


سال دي ا على 
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©» » > © 8« 5ه فق فقننة ع مم ووقوفوه سيوووه قفوو وعوه ووو ومو ومويويعءومسو بن ووووووون 


ا E o e‏ وو ووم واه واواونو ع عو والاويوة فوووا لفق هو ممه فو واوا واواة 


« ©" © © © فوفهعه ووه ووه ووهمج جه وووسه بجوو و0 ومس يروج ونوج و ووج هونن وج وو ووو نوو وويو ون وون وووووهة 


2 لم aaa‏ رةه هوه وين وه امو رن ةن هنو ته م م هه اك causes‏ 


مسأ لة : في ضمان الحجام والمتطيب والمجبّر ما أققطوة .س 

صسألة : في ضمان ما يتلفه الجدار إذا وفع ...ب ا 
مسأ لة : في من يقتص منه يموت ب 
صسألة : في الشيخ يجامع فيموت بسبب من امرأته.. e‏ 
صسا لة : فيمن فز ع حاملا فأسقطل.. ا اا 


مسا لة: فيمن عضت بده 


مسألة: في المرأة تقثل من يراودها عن تقد هأ 
صسألة : في ضمان الحافر والمستحفر ما يقع في الب .س 0 


ع 


« £ 3 0 e 


مسألة: في تصادم السفينتين... 


ألة: فيمن شا جل 
مسا فيمن وقح من هق ر E aera Ek a aa aa OS Kae ea E Ê a aa e Ke KE es‏ 


م ل 0ص ا 1ك 
صسألة : في قتل المملم بالكاقل ٠‏ ا 
صسألة : في القود من جناية الخطأ والمجلون والصلي e ١‏ 
مسا لة: في الأعور يفقاً عين الصحيح .ر 
صسا لة : في قتل الرجل بالمر اة 
مسألة: في الرجل يفقأ عين المرأة 000 لظ 
مسا لة : في قل الجماعة بالو اهل ا 


مسألة: في الخيار بين القصاص أو الدية في جناية العمد. 


© « 6 »عم «م مم ع« هه موفوع ره وسو عجعوه و يمدوه وجوج وجي م جم موووس م ووو و بره 


صساً لك : في تقديم قود الجراحات على قود القثلا ...م ا 
مسأ له : في عفو بعض أولياء الدم ش11 11110 
صسألة : في الرجل يُقتل وله أولاد كش أل ٠‏ ل 
مسأ لة : فيمن سقى صبيا سما esses‏ 


مسألة : في الرجوع عن الد 
صسألة : في المثلة 


»© مقع وعم ع4عمء هدعوو ووعويوععيو وو ووووووهةعوعوةوعهووهة ووو ل وروعوعوهده ووه وي و دنهو هم نهر ووو ووو ووه ده وواوءء ومر و مر مم ريه 


ع هو ٠‏ فقول عوهععه» عقوم وجح« مهمع هه دوع مو يم م مسو وووبعوعوعبوسوودر م م نويه هي مه هدهو لهج و مام مويه هيو ههه ددهو رد ور وو م مه 


فعقع عه وووم م جاه عم هوقوقوقووع ةوه م ووريعم ووو وقوفوفوورج ووو ووو وه روه هوهو ووو ير ووه مومد ةو ووه درورو وده 


مسآلة؛ في عفو أحد الأولياء واقتصاص الآخر a‏ 000000 


باب القول فى جنايات المماليك 7ش« Tee‏ 
مسآًلة: في العبد يقتل الحر 70 شظط1إ 551 


مسألة : في جناية أم الو الي ييا ا اياي 111 E‏ 
مسألة : في جناية المُدبّر ا9و r‏ 00000778980 


«ا م هعقق وه يم جع وعم ميج جم وقوءيةمعهقوقوقوه وه قوس وج سوج عوج مجج ععس هي ومو هوم ومور هد مهماهوه مونو وو و وه و كيمو ممه عوج ممم 


مسألة: في وصية الذمي للمسلم والعكس ا 1 00000 
مسألة: في الوصية بالثلث أو أكثر ااا 1500000000 
مسألة: في موت الموصى له قبل الموصيي oo‏ ا اي O‏ 
مسألة: في وصية من لا يعقل ooo‏ ا 


فصل: في وصية ابن العشر ا E‏ 1 
صمسألة : في إجازة بعض الورثة ما زاد على الثلث 6 
صسألة : في الوصية بأكثر من الثلث بإذن الورثة او و O‏ 
صسألة : في الوصية بالإشارة اااأأاأةهللكحك©4448ا234جلجىك>77ل#للل000002225 00 o‏ 
مسآلة : في هبة العليل 000110 
مسا لة : في وصية الحامل والمحارب ااا e‏ 
مسألة: في الترتيب بين قيمة الكفن» والدين» والوصية شف 
مسآلة: فيمن أوصى لعبده بثلث ماله 1-1000 
مسآلة: في من أوصى لمساكين وجعل عبده كأحدهم O‏ 
مسألة : في نقض الوصيةء والزيادة والنقصان فيها 1110 00111111 
صسألة: في الوصية بعد وصية ظ مه 


مسآلة: في إجازة الوصية الزائدة على الثلث ا ااا 
مسألة: في قتل الموصى له للموصي E‏ 
مسألة: في وصية المكاتب RRs sn‏ 2 
باب القول في الوصي وما يجوز له فعله O O‏ 
صسألة : في خروج الوصي من الو ور 0 


مسألة : في الوصية إلى الغْيّب فيقبل بعضهم 100 
مسأل : في الأوصياء يتصرف بعضهم دون بعض 0 


-ى اوج عم هعم 6ه»م 8ه« م و نوجعم هوه و ونيو وه و هوه وو ووه وهه ورور رهه نص مور ور وروووووورو 
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ا a‏ لت 
مسألة: في جعل أمر صغار الورثة إلى كبارهم فا 


«هوج موامع نه هس مم وعو اج هوه مش ماوع موده م وروي وهوس وج هيد و و هم مسمس وق هوه ممه هود يدويء هدم 


صسالة : في المسافرين يموت أحدهما من غير وصية o‏ ا 
مسألة: فيما يفعله الحي عن الميت من وجوه البر 386 


.> وهم عه وع هه عمع مهوي ودع ونين وير وده ها مه ميرو ام ممم .م مم م ووو مم رو دمه دج مم 


. باب القول في أحكام الوصايا ...... EE SE‏ 
* فسالة :فى الوصية بالات ارجل والتصف لآخر e۷1‏ 


وو ليه »و2 وه هوهي هدم ا م مجو جووج بو جومم م مويه مويه ورم يميم ووو عيمج رونمو ‘wre‏ 


مسألة : في مقاسمة الموصى لهم للورثة ل ااا ا اياي ااا اا 


: في الوصية بنصيب الابن | ولد 


> > لاع » و ماهم وج سي مه ج مهاده وهو هوس وم ووع وير و وميه نوس وه عو سه ههه ممم قوعم ور و فهو هو ويم هه ه.ه.ه. .ه44 دوه 


مسا لخ : في عدم المقاسمة إذا كانت الوصية دون الثلث ۷٦‏ 


وامع« سجس ممه مهد مهس مقعوه ووه عدم موس مانو وه مسن نو ممه وم مجم مجج معنم هه 


مسألة: في الوصية بثلث المال» أو بمال معين و N‏ 
مسألة : فيمن أوصى بثلث ماله في أفضل البر 30 


e‏ © 6 شه هم فده ومو عودهبن 4 ممع سد ميويوهم وعم هع هيو وج هانةه وس مومس وججس مجم ين م عون مهمع هدمع م7مععءجه 


مسا لق : فيمن أوصى بثلثه في د سبي ُ الله ا EA‏ 


ع » وه ووه »م م مع دم دونه مهمو مفو موه عوج وج ويه يجمه مم م وم وهم و تجمع مهم مو ويه بيع مور عمعدمعء ممه 


مسا لة : في من أوصى بثلثه للفقراء وأبوه فقير ا ياي ااا 
مسألة : فيمن أوصى لفقراء بيته» وليس فيهم فقير کک EAS xlas‏ 
مسا لة : فيمن أوصى بثلثه إلى أقاربه sense AK ak‏ 10 
مسألة: في صرف الوصية في غير وجهها a‏ ل SAY ........... A‏ 
مسائل ليست من التجريد ا ايا اياي ياي 152130 ع 
مسآلة: فيمن لا وارث له O oo‏ 


مسا لة : فيمن أوصى بثلث ماله أرجلين فمات أحدهما Af‏ 


ع عمودهة وويوع سوج وس جوس وع مومه هودن وعووونه عووجوويو هوه ذهو ع وهم “annee‏ 


فهرس ال مواضيع 0000 0غ 





